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  :الإهــــــــــــداء
  
 

إلى والدي الكريمين اللذان طال انتظارهما 
  .لثمرة جهودهما

إلى آل أفراد عائلتي الكبيرة الذين آانوا    
  .ا لي بتشجيعاتهمعون

إلى آل من مد لي يد العون لانجاز هذا    
  :العمل المتواضع و اخص بالذآر 

  أختي سعاد و زوجها قويدر مرسلاب
  إلى آل من يناضل ضد الطغيان و الظلم

  .إلى آل هؤلاء اهدي هذا العمل
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      

  :شــــكـر
  

إن الإنسان في هذا المقام ليتذآر نعم الله عليه 
فللله الشكـر و و أهما نعمة العقل و العلم 

و إذ تأذن ربكــم لان ( المنة فهو القائـل 
  ) .شكرتم لأزيدنكم

  
آما أنني أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذي 
الفاضل الدآتور عبد القادر البقيرات لقبوله 
الإشراف على هذه الرسالة و تقديمه النصح 

ء لجنة و الإرشاد، آما لا يفوتني شكر أعضا
المناقشة  و إسهامهم في إثراء هذه الرسالة 

  .المتواضعة 
و إلى آل أعضاء ادراة جامعة أمحمد بوقرة 

  .ببومرداس



  :الرمــــوز و المصــطلحات
  

      - R.C.A.D.I:    Recueil des cours de l’Académie du droit 
international.  
      - R.G.D.I.P :   Revue général du droit international public. 
      - D.S :               Dalloz sirey. 
      - Droit Const : Droit constitutionnel. 
      - Droit Inter :    Droit International. 
      - P.P.S :             Problème politique et sociaux.  
      - I.C.J:           International   court of justice .  

     - RASJEP:    Revue Algérienne des sciences juridiques 
économiques et            politiques                                                        
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  .المجلـة المصرية للقانون الدولي: د.ق.م.م -
 . المجلة العربية لحقوق الإنسان:ا.ح.ع.م -
-    : ECOSOC   المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.  
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  :دمـــةـ المق

  
 أحد المقومات المهمة التي تنهض عليها نظرية الدولة - ولا يزال-كان مبدأ السيادة 

 بوصفها الشخص الرئيسي والمتميز - والدولة ،لفكر السياسي والقانوني التقليديفي ا

الإقليم، والسكان، والسلطة :  تتكون من عناصر ثلاثة هي-من أشخاص القانون الدولي 

عامة وإدارتها التي تقوم علي تنظيم السلطات والمرافق ال) الحكومة(ية المنظمة السياس

يحدد للدولة اختصاصات واسعة وجود هذه العناصر هو الذي   و،في الداخل والخارج

نطاق القانوني الدولي، وبدون ممارسة تلك الاختصاصات لا تتصف الدولة في 

 الدولي العام، ولا تظهر كصاحبة سيادة بالشخصية القانونية الدولية في نظر القانون

ذات اتصال مباشر بالحياة الدولية، لأن مبدأ السيادة لا يعطي مضمونا واقعيا ما لم 

  .ده مباشرة هذه الاختصاصاتـتجس

هذا الدور الكبير الذي أصبحت السيادة تتمتع بـه منذ القرن السادس عشر حينما نادى 

قد نشأ مبدأ السيادة مع استئثار  و بفكرة السيادة،  يةفي كتابه الجمهور الفقيه جون بودان

 ومقاومة الكنسية للسلطة البابوية ،الملوك بالسلطة في الدولة الحديثة في أوروبا

والإمبراطور وتصفية الإقطاع، فأصبحت الدولة هي السلطة التي لا تعلوها أي سلطة 

 إلى تشكل المجتمع ، مما أدىأخرى والتي تخضع لسيطرتها جميع الهيئات الأخرى

الدولي في كيانات سياسية مستقلة تتمتع بالنفوذ على المستوى الداخلي باعتباره المجال 

  .الحيـوي للسيادة، و التي تعطي للدولة الحـق في اتخاذ ما يناسبها من تدابير

و مع تطور المجتـمع الدولـي أصبح من الضروري تحديـد العلاقــة بين هذه 

 فهي ـد القانون الدولـيو التي تعتبر المعنية بقواع التي هي الدولـة، الكيانات الجديدة

 و لضمان استقرار و ديمومة ،وحدها من تنشى هذه القواعد و التي تخاطبها أحكامه

التعاون الدولي وجب احترام هذه القواعد من قبل الدول على أساس من المساواة التي 

يمها ـن كل دولة حرة في التصرف داخل إقلي عليها هذا القانون و التي تجعل مـينبن

و حقها في اتخاذ أ سواء اختيار نظامها السياسي ،ب و مقتضياتها و أهدافهاـبما يتناس

 و هي بهذا ترسم ،كافة التشريعات التي تناسبها و التدابير التي تلائمها داخليا و خارجيا

ـهوم  غيرها و هو مفحدودا قانونية ينحصر فيها سلطان كل دولة دون أن يتخطى إلى

  .السـيادة
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 فقد نشأت ، الحربين العالميتين بشكل فاضحفي   قد تم خرقــهإلا أن هذا المفهوم

، الأخرىة ترعى هذا المفهوم وتلزم الدول احترام سيادة الدول  مؤسسة دوليإلىالحاجة 

 محاولة من المجتمع الدولي لتنظيم الأولى بعد الحرب العالمية الأممفكانت عصبة 

العلاقــة بين الدول على أساس المساواة في السيادة بينها، إلا أن الأمـر لم يدم 

 كان من نتائجها قيام الأمم المتحدة طويلا حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية و التي

مكان عصبة الأمم و قد اكتسبت الشخصية القانونيـة إلى جانب الدولة العضو الأصيل 

 أسلوب انتهاجفي المجتمع الدولي، هذا التحول ظهر معـه رغبة المجتمع الدولـي في 

، ون الدوليسيكية وفق قواعد القاندول و تقييد السيادة الكلاـي بين الـالتعايش السلم

ة و عادلة ـن وفق قواعد منطقيـ و يتقن لصالح التنظيم الدولي،بدأ دور السيادة يتقلصف

ع الدولي في العيش تجمع بين حق الدولة في التصرف وفق سياستها و بين حق المجتم

  .في أمـن و ســلام

 خلال   وقد تزايد الاهتمام الدولي في مجال الحفاظ على السلم و الأمن الدولييـن من

اهتمامه بالفرد الذي يعتبر الضحيــة للحروب و الفقر، و أيضا ممارسات الدولة 

تجاهه، فبدأت أولى الخطوات في تكريس ما أصبح يعرف بالحماية الدولية لحقوق 

، ثم 1948 ديسمبر10الإنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

لمفصلة لما جاء في الإعلان من حماية تخص الفرد تلى الإعلان جملة من الاتفاقيات ا

الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان من خلال  بروز ما  و الجماعة البشريــة، و تزايـد

و بدأ مفهومه يتسع لكن على حساب سيادة الدول بأشكال ،  حقوق الإنساناليعرف بأجي

سفة و مدونة في ، ففكرة حقوق الإنسان كانت حبيسة أفكار بعض الفلاق مختلفةو طر

إعلانات وطنية قد ضاقت بها التشريعات الوطنية و أصبحت محل اهتمام دولي واسع 

فانتقلت ، إلى كل الدولو يحاول أن يصل بكل الأساليب و الطرق  لا يعرف الحدود

فكرة حقوق الإنسان من كونها مجرد موضوع من مواضيع القانون الدولي يحظى 

،  لا إذا كان الفرد يعتبر من اهتمامات القانون الدولي أمباهتمام جزئي و لم يفصل بعد

، فبدأ مفهوم ــي و هي السيادةإلى أداة بدأت تغير مفاهيم و أساسيات في القانون الدول

ة و أصبح محل اهتمام ـحقوق الإنسان يتسع على حساب السيادة بأشكال و طرق مختلف

سهم فقهاء لجنة القانون الدولي التابعة الأسرة الدولية و فقهاء القانون الدولي و على رأ

  للأمم المتحدة  فأخذ جدار السيادة المتين يتلاشى أمام الاهتمام الدولي المتزايد بموضوع 
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دود ــلية لحقوق الإنسان الذي أصبح ينتقل بين الدول من دون احترام للحوالحماية الد

  .و أحيانا دون موافقة الدول

مـر لم يتم بسهولـة لوجود تقاطع بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان      إلا أن الأ

من جهة و بين سيادة الدول من جهة أخرى، و هو الموضوع الذي سندرسـه في هذا 

  .البحث

فموضوع البحث يتناول العلاقـة بين موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان و بين 

كل جدي في أن الحماية الدولية لحقوق سيادة الدول، و تظهـر هذه العلاقــة بش

الإنسان قد تطورت تطورا ملحوظا منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهذه الحماية 

لم تعد مجرد إعلانات و توصيات تصدر عن الجمعية العامـة للأمم المتحدة فقط، بل 

ت الـدول أصبح لها ميكانيزمات حماية تعتمـد على أوجه الرقابة الدولية على ممارسا

في هذا الشأن، و مدى احترامها لحقوق الإنسان التي هي عبارة عن التزامات دوليــة 

من خلال التوقيع على مختلف الصكوك الدولية، و أيضا التزامات أخلاقيـة و عرفيـة 

لما اكتسبته قواعد حقوق الإنسان من إلزام عبر مراحل التطور المتعددة وصولا إلى 

  يجب الالتزام بها حتى مع عدم jus cogens قواعــد آمـرة اعتبار بعض قواعدها

  .الخ...التوقيع على نصوص الحماية لها كالإبادة الجماعيـة، الرق، التمييز العنصري

إن فكرة حقوق الإنسان كما هي عليه الآن تعتبر فكرة حديثـة مقارنة بفكـرة السيادة، 

ن خرجت من المجال المحفوظ للدولـة، إلا أن الاهتمام الدولي بها أصبح كبيرا، إلى أ

و أصبحت خاضعة للرقابة الدوليـة، هذا الوضع جعل من مفهوم السيادة يتقلص أكثر 

فأكثر حتى أن هناك من أصبح يدعوا إلى نهاية عهد السيادة و إعطاء دور أكبر للتنظيم 

التدخل الدولي، مما جعل الدول ترفض هذا الوضع و تتمسك بسيادتها و بحقها في عدم 

في شؤونها الداخلية، و لعل المفاهيم الجديدة في الحماية و التي أصبحت تعتمد على 

جانب من التدخلات العسكرية قد جعل الموضوع يبدو صعبا نظرا لخطورة هذه 

  .التدخلات على السيادة

 و عليه أحاول في هذا البحث إيجاد التوافق اللازم بين كلا من السيادة باعتبارها أهم 

ائم القانون الدولي و التي لا يمكن اعتبار أن دورها قد انتهى، و بين حقوق الإنسان دع

  .  و التي يجب على المجتمع الدولي الاتحاد لحمايتها بكل نزاهـة
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أحيانا التاريخي من  و  يي و الوصفـــمعتمدا في بحثي هذا على المنهجيين التحليل

راء نية بحتة لمجمل القواعد القانونية التي لها علاقة بهذا البحث أو الآخلال دراسة قانو

، و هذا بالرغم من صعوبة المهمة أو بالتحديد صعوبة الفقهية المعبرة عن الموضوع

 دولية يشهدها العالم أصبح من تلك أن هناك تطوراياسة عن القانون ذفصل الس

 الإيديولوجية اسة أوي تعبير عن السالصعب تحديد وصفها ذلك أن القانون ما هو إلا

لسياسة فإنها تؤثر فيها بشكل ، أو أن القواعد القانونية إذا دخلت عليها االسياسية المتبعة

  .كبير و تفقدها المصداقية

خر ما توصل إليه القانون ما باستطاعتي تقديمه معتمدا على آحاول تقديم أ   إلا إنني 

، في ظل ظروف دولية  حقوق الإنسان خاصةصل إليه موضوعالدولي عامة و ما و

ة أو الطائفية أو الدولية و التي ــمليئة بالأحداث و النزاعات المسلحة سواء العرقي

         ، ـهاية في شؤونـيكون الضحية فيها غالبا إما سيادة الدول من خلال التدخلات الدول

ب و إما كليهما السيادة  يتعرض له من  قتل و تشريد و تعذياان من خلال مـأو الإنس

 الأمم المتحدة عشية الألفية الثالثة تعلن التزامها تعزيز ، هذا ما جعلحقوق الإنسانو

   . حماية حقوق الإنسان

  فالعلاقة بين حقوق الإنسان و السيادة دقيقة للغاية في ظل بروز منظمات       

ا لإجبارها على أصبحت اختصاصاتها تتوسع على حساب الدول من اجل الضغط عليه

  احترام حقوق الإنسان بشتى الوسائل 

منهما عقبة  كل باعتبار أن  كل من السيادة و حقوق الإنسانيتناول و الموضوع        

ر كل ـثن و أ تحديد العلاقة بين كلا المفهوميو عليه يجب  كما يظهر،للآخر أو عائقا

  .منهما على الآخر

ادئ و الأعراف الدولية أهمها مبدأ عدم التدخل الذي    فالسيادة تقوم على جملة من المب

دخل خارجي ـ تصرف في شؤونها الداخلية من دون أييعطي مجالا للدولة في الت

ن فكرة حقوق ى المنظمات الدولية، في حين أاء من طرف دولة من الدول أو إحدوس

المية وجب  عالإنسان لا توجد لها معنى إلا إذا تخطت حاجز السيادة و اعتبارها فكرة

  .الاعتراف بها

        من هذا المنطق أردت في بحثي هذا أن أوضح كل فكرة على حدة و مدى 

  ة ــأهميتها في القانون الدولي، و بعدها أوضح العلاقة بينهما أي نحاول تحديد المساف
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 حقوق الإنسان و مستقبل كليهما بناءا على التطورات الدولية يادة وــالفاصلة بين الس

                        ح حمايةـ، هل في ترجيح الكفة لصال أي اتجاه ينصب الاهتمام الدوليالمعاصرة و إلى

ن من دون أن يؤثر حقوق الإنسان، أم إلى احترام سيادة الدول مع ترقية حقوق الإنسا

ة ـذلك على سيادة الدول، و هل يمكن إيجاد توازن بين الاهتمام الدولي بموضوع حماي

و ترقية حقوق الإنسان و بين رغبة الدول في الحفاظ على هامش معين من سيادتها 

  .ة مع الوفاء بالتزاماتها الدوليةيضمن تصرفها بكل حري

ثار و لازال يثير عدة إشكالات هو الفقرة و سندي القانوني في هذا أساسا و الذي أ

السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة،  إن وجود هذا النص و ما كان يقابله 

 من عهد عصبة الأمم قد أثار خلافا فـقهيا حول مضمـون 8 فقرة 15من نص المادة 

 - الناحية العملية من- و مدى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي أصبح لا يثار 

  .إلا بمناسبة حدوث مخالفات لحقوق الإنسان

 من النظام الأساسي لمحـكمة العـدل 38 معتمدا في دراستي هذه على المادة 

 .الدولـية و التي تنص على مصادر القانون الدولي بشكل عام

  

  : ذه الأسئلة لخصتها في إشكالية رئـيسية هي   كل ه

  

    ؟ ة لحقوق الإنسان على سيادة الدول الدوليما تأثير الحماية     *
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، نتناول في الفصل الأول كالية نحاول اعتماد خطة من فصلين  للإجابة على هذه الإش

ف النظريات و الفقهاء موضوع السيادة من حيث ظهورها و ظروف نشأتها و مختل

، إذ  و النظريات و الاختلافات بينهات الفكرة من دون أن نفصل في الفلسفاالذين تبنوا

أحاول تحديد مفهوم السيادة في القانون الدولي و هذا في المبحث الأول،  و بعدها 

ـد الدولية التي تحكم السيادة من خلال المبحث الثاني مختلف القواعـنتناول في 

لسيادة ضاء الدولي في االدولي و حتى رأي الق ـونق الدولية أو مبادئ القانـالمواثي

  .1باعتباره أحد مصادر القانون الدولي

 ثم نعرج في المبحث الثالث لدراسة تأثير السيادة على حقوق الإنسان خصوصا      

عائقا  مدى وقوفها وان ـفي السنين الأولى التي أعقبت الإعلان العالمي لحقوق الإنس

 .نتشار حقوق الإنسان، و أسباب ذلكفي وجه ا
درس بداية تقدم حقوق الإنسان و الاهتمام الدولي الجدي ي أثاني فان    أما في الفصل ال

، و عليه أحاول ع التي تناقش على الساحة الدوليةبها حتى أصبحت من أهم المواضي

 الخطوات التي تقدمت بها فكرة حقوق الإنسان و مدى  إلىالفصلالتطرق في هذا 

  . الدولية لحقوق الإنسانل الحمايةتأثيرها على السيادة أي سيادة الدول في ظ

أن فكرة حقوق الإنسان  نتناول في المبحث الأول كيف و للتفصيل في هذا الفصل 

فرضت نفسها و أصبحت الدول تقبل بها و توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان ، أما في 

المبحث الثاني فإننا نتناول جانبا مهما من الموضوع و هو حق التدخل الدولي لفرض 

، ثم نتناول في  وقت السلمة حقوق الإنسان سواء في النزاعات المسلحة أوأو لحماي

المبحث الثالث كيف أو حقوق الإنسان أصبحت ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية 

  .نظام العالمي الجديد و العولمـةللدول باسم ال

  
  

                                                 
  :  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على مصادر القانون الدولي و هي 38نصت المادة  -1

  .  الدولية العامة و الخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة ت الاتفاقيا-    

  . تواتر الاستعمالاالمرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه العادات  الدولية -  

  . المبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول المتمدنة-  

 أحكام المحاكم و كبار المؤلفين في القانون لعام في مختلف الأمم، و يعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد -  

  .59القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

دل ـبادئ العـل في القضية وفقا لمـره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصـ لا يترتب على النص المتقدم ذك-

  .و الإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك
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لقانون الدولي و علاقته بحقوق تطور مبدأ السيادة في ا

 .الإنسان
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     قبل التطرق لتفاصيل هذا الفصل أود أن أشير إلى أن تناولي لمفهوم السيادة في 

، و إنما هو دراسة ى أساس سرد نظريات أو تاريخ معينالقانون الدولي لا يكون عل

ون الدولي دون موقعها من القانتطور مفهوم السيادة و  فيها قانونية بحتة نتناول 

  هذا الموضوع فهذا له دراسة خاصـةالاختلافات التي شابتالخوض في النظريات و

 و إنما المغزى من دراستي هو القيمة القانونية للسيــادة و هذا في  خاصو تبويب

سياقها التاريخي الذي تطورت معه للوصول إلى النتيجة و التي مفادها موقع السيادة 

ميتها و مدى نضج هذه الفكرة في القانون الدولي المعاصر  من اجل مقارنتها بفكرة وأه

  .ق الإنسان لتوضيح العلاقة بينهما و أهمية كل  فكرةحقو

و عليه نتناول في المبحث الأول السيادة في القانون الدولي بصفة عامة، أي كل ما 

ول في المبحث الثاني القواعد يحيط بموضوع السيادة من وجهة القانون الدولي، ثم نتنا

 من النظام 38القانونية الدولية التي تحكم السيادة بالاستناد إلى مقتضيات المادة 

الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على مصادر القانون الدولي، و بعد التفصيل 

و حقوق في كل ما يتعلق بالسيادة نحاول في المبحث الثالث الربـط بين مفهوم السيادة 

 ءمستعينين بأهم آراء كـبار الفـقهاالإنسان، و محاولة إيجاد العلاقة التي تربط بينهما 

 عنه لم ينته لانقسام الآراء ثو القضاة الدوليين على اعتبار انه موضوع مازال الحدي

حوله من جهة تضيق السيادة لصالح التنظيم الدولي و الذي أصبح يعتني بحقوق 

 مواقف الدول في مطالبتها بحقها في التمتع بسيادتها من تأييد، أو الإنسان بشكل كبير

     . دون تدخل خارجي
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  . مبدأ السيادة في القانون الدولي:         لمبحث الأولا                                            لفصل الأول ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  المبحث الأول
  .السيادة في القانــــون الدولـــي

  
 مفهوم السيادة يتبلور و ياخذ مكانته في الدراسات القانونية و الـسياسية منـذ                 لقد بدأ 

القرن السادس عشر، و قد مر مفهوم السيادة بتطورات و تغيرات كبيرة جعلـت منـه                

 معـطيات كثيرة و متعددة، منها زمـنة       يخضع في تعريفـه الى    ،مفهوما غير مستقر  

لاسفة عبر العصور تطويــره    ولوجية،  وقد حاول الفقهاء و الف      و فلسفية و كذلك ايدي    

و ايجاد تعريف مناسب له، الى ان اخذ مفهوم السيادة الصدارة في الدراسات القانونيـة               

  .سواء المتعلقة بالقانون الدولي او المتعلقة بالقانون الدستوري

 المبحث التطرق الى اهم ما توصل اليه الفقهـاء فـي مفهـوم               هذا  و نحاول في       

طرق في المطلـب الاول الـى مفهـوم         السيادة عبر مراحل التطور التي مرت بها، فنت       

  .سيادة و نشاتها، اما في المطلب الثاني فنتطرق الى المظاهر التي تتميز بها السيادةال

  
  

  لالمطلب الأو
  .ـها نشأتـمفهــوم السيادة و

كبيرا في اوساط الفقهاء، و ذلك        القانونية التي خلقت جدلا    الأفكارهم  تعتبر السيادة من أ   

من خلال جملة التعاريف و الاصطلاحات التي تنسب اليها، فهناك من يقيدها و هنـاك               

من يقلص منها، و قد عرفت منذ بداية شيوعها تطورات عديدة صاحبت قيـام الدولـة                

الت الى يومنا هذا محل جدل خصوصا بالنسبة لما اصبح عليـه العـالم              الحديثة، و لاز  

اليوم من تنظيم دولي ظهرت فيه سلطات موازية لسطات الدولة اصبحت لها الشخصية             

القانونية مثل الدولة كذلك، لذلك أحاول في هذا المطلب تحديد مفهوم السيادة و هذا في               

ول دراسة نشأة السيادة لما لها من علاقة في         الفرع الاول، اما في الفرع الثاني فاني أحا       

  . تكوين الدولة الحديثة
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  . مبدأ السيادة في القانون الدولي:         لمبحث الأولا                                            لفصل الأول ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
  

  الفــرع الأول
  .ــوم السيادةـمفهــ

  
  .سيادة في اللغتين العربية والفرنسيةللالمفهوم اللغوي نحدد   قبل التطرق للموضوع  

 ـ         أصل الكلمة في اللغة العربية نفـسها فـي اللغـة           : ربية   السيادة في اللغة الع

  طابع سام للسلطة التي لا تخـضع لأيـة سـلطة             :الفرنسية و هي مشتقة من اسم سيد      

مثلا سيادة الدولة و سيادة القانون،سلطة عليا و غير مشروطة يعتـرف النظـام              أخرى  

  .2الدولي لها بالصفة الجوهرية

  : Souveraineté de L’Etatالسيادة في اللغة الفرنسية      

السيادة في اللغة الفرنسية هي الميزة العليا في الدول و التي لا تعلوهـا أي سـلطة،                        

  .3 يء سوى ما التزمت به من خلال ما توقع علية من اتفاقياتو التي لا يحدها ش
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 1998 ، 1418 الأولى ترجمة منصور القاضي الطبعة – معجم المصطلحات القانونية – كورنو رجرا - 2

 . لبنانات و النشر و التوزيع ، بيروت المؤسسة الجامعية للدراس
الذي :  أي الأعلى  Superus   و في اللغات ذات الأصل اللاتيني ينحدر المصطلح من الكلمة اللاتينية القديمة -  

لا يعلو عليه في ميدانه أحد و يتكشف في سلوكه من درجة مطلقة من التفــوق و الحائز على القوة العليا،         
  .تبته فوق الآخرين الذين هم من جنسه كلهمو تتموضع ر

      و هو مشتق من اللغة من سود ، ساد ، سودد ، ساد قومه صار سيدهم و متسلطا عليهم انه يسودهم سيادة     
و سوددا و سيدودة فهو سيد ساد عليه ، غلبه في الشرف بحسب الجرجاني في تعريفاته ، هو الذي يملك تدبير 

 في لسان العرب هو الذي لا يغلبه غضبـه و فاق غيره بالعدل و المال و النفع و المعطي ماله السواد الأعظم ، و
في حقوقه المعين بنفسه انه الفاضـل و الكريم و الحليم و محتمل أذى قومـه و يطلق على الشريف و الرئيــس 

هيثم مناع ، . د ( السيد و هو االلهوه و المقدم و السيد السخي و سيد العبد مولاه و سيد كل شيء ارفعه و أشرفه و
 ).276  ، ص 2000الإمعان في حقوق الإنسان الأهالي بيروت الطبعة الأولى 

 
3 - DR cosnt, DR inter,  
1er sens initial : caractère suprême du pouvoir étatique. 
2em sens dérive :  le pouvoir étatique lui même , pouvoir de droit raison en son 
institutionnalisation ) originaire ( c’est – a – dire ne dérivant d’ aucun autre pouvoir ) , en 
ce sens qu,ill. n’a pas d’égal dans l’ordre international ni de supérieur dans l’ordre 
international ,   au il n’ est limité que par ses propres engagements et par le droit 
international, Raymond Guillien et Jean Vincent – Lexique de termes juridiques – DalloZ, 
Deuxième édition 1972. 
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  . مبدأ السيادة في القانون الدولي:         لمبحث الأولا                                            لفصل الأول ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

  

لسيادة سمو السلطة فالقول بان الدولة ذات سيادة يعنـي          احا فيقصد ب   أما اصطلا       

 ـ        أنها لا تخضع لسلطة أعلى منها لا داخليا          ة ـو لا خارجيا و إنما الدولة هـي صاحب

ذا استقلالها عـن أيـة سـلطة        ها و سكانها و مواردها و ك      ـر و النهي على إقليم    الأم

  .4يــو عدم خضوعها لأية سلطة أو كيان دول خارجية

 السيادة كلمة مرادفة للاستقلال و غاية ما أن )charle rousseau   (  يرى الأستاذو

الاستقلال يعبر عن حالة واقعية تراها العين ألا وهي توافر العناصر الأساسية  ك أنهنا

 قادرة على ضبط الأمور و القيام  و حكومة منظمة م و سكانـلقيام الدولة من إقلي

ن و النظام و إدارة شؤونها و تنظيم أوضاعها ــمة لحفظ الأمزكافة الوظائف اللاب

، و اعتماد دستور يتفق و حاجياتها و وضع الشكل الذي ترتضيه الدولة لنفسهاب

ها ـية و الحقوق الشخصية لمواطنيـــد و الأنظمة و اللوائح الخاصة بالملكـالقواع

خول إقليمها فحرية القرار ا و تحديد الشروط التي يمكن للأجانب بموجبها دـو رعاياه

  .5الذي تتخذه الحكومة هي المظهر الايجابي للاستقلال

يزة ــــأما السيادة فهي فكرة قانونية ، هي صفة أو سمة تمتاز بها الدولة أو م    

، وافر العناصر الثلاثة أي الإقليمأو وصف يطلقه القانون الدولي على الدول بعد ت

 و من هنا فالترادف بين و القادرة على تسيير الأمورــة ة المنظمـالشعب و الحكوم

العبارتين أو المفهومين واضح  فلا يمكن أن نقول دولة ذات سيادة إلا إذا كانت مستقلة 

كحالة واقعية و فعلية و ملموسة  و لا يمكن  أن نقول أن الدولة مستقلة و لكنها لا 

 .6أو منظمة دولية مثلاتتمتع بالسيادة و إنما هي خاضعة لسلطات دولة أخرى 
 التصرفي و الخارجي للدولة و حرية       ـفالسيادة تعني الاستقلال على المستوى الداخل     

  .7دح هذه الشؤون دون تدخل من أفي
  
 

  

                                                 
4 - Gonidec Pierre François    - relation internationale - paris édition Montchrestien 1974 P 
46. 48. 
5 -Charles Rousseau – droit international public – vol 2  paris  1974    P 85. 

و نقصد به نظام الانتداب الذي كان في نظام عصبة الأمم و بقي في عهد  الأمم المتحدة  و يسمى نظام الوصاية  - 6
قدمها نحو الحكم و كانت الغاية منه مساعدة الأقاليم المشمولة به على تنمية الشعور القومي و مساعدتها على اطراد ت

   ).91 إلى المادة 75الفصل الثاني عشر من المادة ( الذاتي أو الاستقلال و قد أورد لها الميثاق فصلا كاملا 
  

 1999 دار النهضة العربية القاهرة – الأشخاص الدولية، مفهومها و أركانها و نظامها القانوني –علي إبراهيم .د - 7
 .147 ص 2000 –
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  . مبدأ السيادة في القانون الدولي:         لمبحث الأولا                                            لفصل الأول ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

حد أو يرى الأستاذ طلعت الغنيمي أن السيادة باعتبارها تعبيرا عن الإرادة العامة هي 

   و تشكل عنصرا لصيقا بهذه الشخصية التصاقا،الأساسية في شخصية الدولة المقومات

 ـ و ذلك يعني أن أي محاولة للاعتداء عل        ،صامـلا يقبل الانف   ـادة هي اعتداء   ى السيـ

 من أولى صفاته و خصائصه الحداثة النسبية        ة، هذا التحديد للسياد   على شخصية الدولة  

 في الواقع فكرة حديثة نسبيا      التي تتصف بها فكرة الدولة القانونية لان هذه الأخيرة هي         

  .8ـرعشــعرف النور قبل القرن السادس لم ت
ولا بالشكل الذي هو عليه الان، و قـد اصـبح             حيث ان مصطلح السيادة لم يكن متدا      

شائع الاستعمال في المراسالات السياسية و القانونية منذ ان استعمله العلامــة جـون        

  .9بودان الذي له الفضل في انتشاره
انه وفقـا للنظريـة    حيثDominique Carreau      إن هذا الطرح يدعمه الأستاذ      

تنطبق عليها و هي أوصاف مستمدة من الدستور الفرنسي         التقليدية فالسيادة لها أوصاف     

ة ــإن السيادة واحدة لا تقبل التجزئ     (  و الذي جاء فيه      1791 ديسمبر   03الصادر في   

، و هـذا    ) ها و لا تخضع للتقادم المكسب أو التقادم المسقط          ـل التصرف في  ـو لا تقب  

بير عن تركيز السلطة في يد      ، أي تع  ادة مرتبطة بظهور الدولة الحديثة    يدل على أن السي   

، سـواء أكـان الخـصوم أم الأمـراء          معين و تجريد منافسيه من خصائـصها      حاكم  

ة و رجال الدين أو البابا ، و عندما نادى جون بودان بنظرية             ــالإقطاعيين أم الكنيس  

لة أو تنظير   ـالسيادة كان يريد تحقيق أهداف من ورائها ، و لم تكن مجرد كتابات مرس             

اء و إنما كان متأثرا بالظروف السياسية التي كانت سائدة في فرنسا في القـرن               في الهو 

 على وجــه الخصوص و أوروبا      السادس عشر و هي الفترة التي شهدت فيها فرنسا        

و قـد   ،  ـراء و بينهم و بين الملك      الحروب الأهلية التي لم تكن تنقطع بين الأم        عموما

 و التي تعتبر    1648 أكتوبر   24اليا للسلام في    انتهت هذه الحروب بإبرام معاهدة و ستف      

إيذانا بميلاد الدولة الحديثة و تكوين المجتمع الدولي الحديث و ذلك نتيجة للآثار التـي               

  : ولدتها بالنسبة لسير العلاقات الدولية المستقبلية و التي من أهمها 

الدولية تكتسي  السلطة في الدولة أصبحت تبتعد عن سيطرت الكنيسة مما جعل العلاقات            

  :شكلا جديدا بين الدول الأوروبية إذ أضحت تقوم على مبدأين مهمين هما

  .10 المساواةيادة وـ الس-

                                                 
  138 ،137 ص 1967 دار النهضة العربية القاهرة – مبادئ القانون الدولي العام –فظ غانم محمد حا.د -   8
   .83 مرجع سابق ص –  عدنان نعمـــة -   9

           1994عبد المجيد العبدلي ، قانون العلاقات الدولية ، دار الأقواس للنشر ، تونس الطبعة الأولى . د -   10
  .34،.33ص 
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 رأى بودان أن خير وسيلة للقضاء على هذا الوضع هو قيام حكومة موحدة لها قدو

السلطــة المطلقة الدائمة (( السلطة العليا و على هذا الأساس جاء تعريفه للسيادة 

  .11))داخل الدولة التي لا تخضع لأية قوانين
 من علاقات سلطة عليا أخرى إلى    أي يقصد السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم

 .12 جانبها

 فمن خلال هذه التعاريف يتضح صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع لمفهوم السيادة      
عامل شخصي يخضع له التعريف : فهذا المفهوم يتجاذبه عاملان أساسيان أولهما 

ية ـينية و هذه بنفسها وثيقة الصلة بمعطيات فلسفية و دـــلمقاييس و معايير شخص
ة ـعامل موضوعي يخضع التعريف فيه لظروف زمنية و مكاني: و اجتماعية و ثانيها 

رنا و تاريخية و ما تمثله من معطيات علمية و حضارية تجعل من مفهوم السيادة م
 .13تختلف الصورة باختلاف العصور

في   و من خلال تحليلنا لمختلف الآراء و المفاهيم يتضح أن لها بعض أوجه التقارب 

أن السيادة هي فكرة حديثة نشأت بنشوء الدولة الحديثة و التي تعتمد في تكوينها على 

، و قد كان لآراء الفقهاء و الفلاسفة الدور صر الدولة من سلطة و شعب  وإقليمعنا

الكبير في توضيح صورة السيادة و إن كان لكل رأيه و مواقفه إلا أنهم يشتركـون في 

ادة هي حرية الدولة في التصرف بما يناسبها من دون تدخل تعريف واحد هو أن السي

  .جية في تصرفاتها في حدود إقليمهاأي سلطة داخلية أو خار
  

  رع الثانـيــــــــــالف

  .يــــــنشأة السيادة و تطورهــا في القانــــون الدول
  

ي ـلقانونإن البحث في الأصول التاريخية للسيادة له أهمية قصوى في التاريخ ا       
و السياسي لان ذلك يساعد على فهم مختلف العوامل التي شاركت في تطوير 

  .ـة انونية و في طليعتها الدولالمؤسسات الق
  ن أنـع مـكار أوسـ  إلا أن هذا التطور التاريخي و ما صاحبه من نظريات و أف

  

  
  

                                                 
11 - Dominique Carreau – Droit  international  - Pedone 2er édition paris 1988 P 15-16. 

  .35 ص1993عبد المجيد المتولي، القانون الدستوري و الأنظمة السياسة، منشاة المعارف الإسكندرية  . د 12  
 83، 82عدنــان نعمـــة، مرجع سابق ص   - 13
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 توضيح مدى التطور الذي لازم فكــرة ل، و بالتالي سأحاونتناوله في هذا الفرع

ن   فمن الثابت أالسيادة وصولا الى اعتبارها من اهم دعائم القانون الدولي المعاصر،

السيادة أو بسبها هي انعكاس للتحولات التاريخية مختلف الأفكار القانونية النابعة من 

  .14ي و الخارجيـة بوجهها الداخلـة السياسيـللسلط
ة و تطورها   دول ففكرة السيادة مرت بعدة مراحل و عدة تطورات صاحبت قيام ال                

 ـاشات مستفي إلى أن أصبحت فكرة رائدة في علم القانون دار حولها نق           ضة و انبثـق    ـ

ب و نظريات متعددة ، فالبحث عن أصل السيادة يجرنا للحديث عنهـا             ـــعنها مذاه 

من زاويتين أولهما وجود السيادة منذ العهد القديم باعتبارها فكرة فلسفية وجـدت فـي               

أعمال الأمم السابقة و تصرفاتها لكن ليس بالمعنى الحديث فكان هناك مفهوم الاستقلال             

ية التصرف سواء عند الدول القديمة أو القبائل البدوية ، أما الزاوية الثانية و التي               و حر 

طة العليا  ــتهمنا و هي الفكرة الحديثة التي جاء بها جون بودان بان السيادة هي السل             

و القوة الكبرى في نطاق إقليم معين فصاحب السيادة هو من يملك السلطة العليا علـى                

ها قوانين  إن سلطته هذه لا يقيدها قانون أو قاعدة وضعية و إنما تقيد           الإقليم و سكانه و     

ادة و تجاه   ـره من أصحاب السي   ـه و القانون الطبيعي و التزامات الحاكم تجاه غي        الإلـ

  .15الأفراد سواء كانوا من رعاياه أم  من الأجانب
هدفـه حكـم          ففي فكر جون بودان فان السيادة مبدأ جوهري في القانون الداخلي            

المجتمع السياسي و لا تعني أبدا أن الدولة فوق كل القوانين أو أنها سيادة مطلقة من كل   

فـي   قيد ، ثم حدث تشويه بعد ذلك لفكرة السيادة عند بعض الفقهاء مثل  توماس هوبز               

طلقة للدولة التي تعد فوق      م ة أن السيادة هي سلط     و الذي قال   Leviathan 1651كتابه    

 و بناءا عليها فالدولة لا تخضع لأي  قانون أعلى منها ، و لا يمكن للقانون                   القوانين ، 

  .16الدولي أن يلزم الدول بشيء فهو قانون غير موجود
   إلا أن هذه الانعزالية التي قادت إلى نشر فكرة السيادة المطلقة لم يقدر لها أن تدوم 

لمجتمع الدولي المتطورة قد و أن تستمر لان العلاقات الدولية النابعة من حاجات ا

ا و ألزمت الجماعة بتنظيمها تنظيما يحفظ استقلالها و يصون سيادتها ـفرضت وجوده

  و تلك ـورا متوازنا مع نمـور تطــمن الاعتداء ، وكان على هذه العلاقات أن تتط

  

  
                                                 

  104 ص – مرجع سابق –عدنان نعمــة  -   14
15 - D. carreau – op. Cit. P 16   

  .17 ص 2002 رسالة ماجستير جامعة الجزائر - مفهوم السيادة عند توماس هوبز –مال  آشعلا وشي - 16 
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  . مبدأ السيادة في القانون الدولي:         لمبحث الأولا                                            لفصل الأول ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

المفاهيم الجديدة لحياة الدولة و الجماعة الدولية  الحاجيات التي تستجيب بدورها لتطور
 )  VITORIA 1546 ، 1480(   يقول الفقيهادة انطلاقا من هذا التطور كماو كان على السي

 تستجيب لتلك العلاقات التي تحكمها مبادئ القانون و أنن تتفرغ لأداء المهمة الجديدة أ
  كرةـ جون بودان عن هذا التحول الذي طرأ على فعالطبيعي ، و لقد عبر الفقيه اللام

     ر ـــتطورها التاريخي في كتابه الشهي من الإطلاق إلى التقييد و استعرض السيادة 

 six livres sur la république في العصر الحديث   منذ أن بدأت 1576 المنشور في
فكرة مبهبة قليلة الشيوع و الاستعمال و تدور حول مفهوم السلطة التي يمارسها الأمير 

 فتصور جون بودان للسيادة كما يصفها هي مثل و التي لا تنبع من أية سلطة أخرى
   بواسطة سلطة عليا هي السلطة الأبوية  العائلة التي بها عدة أفراد و التي يجب أن تسير

(Pouvoir suprême)  ( summa potestas ).   
Un souverain est celui dont la seigneurie ne relève d’aucune autre seigneurie17. 

 إلى أن أصبحت فكرة أخذت طريقها في التركيز و التبلور و شاع استعمالها في 

سياسية و الأبحاث القانونية كفكرة هادفة تتوخى تحقيق المراسلات الدبلوماسية و ال

  .وظيفة اجتماعية إما في الصعيد الوطني أو في الصعيد الدولي

 هذا التقييد في السيادة و كذا إخضاع تصرفات الحكام إلى قواعد إلزامية و فصل      

م تكن السيادة عن شخصية الحاكم كان مصدره الشرائع الإلهية و الطبيعية و التي ل

          GROTIUS غائبة عن فكر جون بودان و هو نفس النهج الذي سلكه غروسيوس

    هو اثر من آثار النصرانية و القانون الطبيعي الذي حمل لواءه  )1645 – 1583( 

دة باتجاه مفهوم اغروسيوس و الذي بفضله  تقدم القانون الدولي و تطورت فكرة السي

ن ي و حاجات العصر و أـدة للمجتمع الدولـ الجديجديـد يتلاءم مع التطورات

م و تتفرغ في ــمة منها أنها ملاصقة لشخصية الحاكـيخلصها من بعض آثارها القدي

ـه الامتناع عن التعايش في الحقل عامة إلى أداء دور سلبي مفهومـميدان العلاقات ال

ا إلى مبادئ إخضاعهة و ــالدولي و استطاع أن يحررها من بعض رواسب الاطلاقي

  .18نالقانوـد ـجديدة هي قواع
 صلى – فهي للخالق فقد كره الرسول      أما مفهوم السيادة من الوجهة الإسلامية       

   ففي (، أن يقال له سيد قريش و جعل السيادة للذي ساد الخلق أجمعين–االله عليه و سلم 

  لملوك و السلاطين تستمـدبلاد الإسلام كما في بلاد الغرب لم تكن السلطة الشخصية ل
  

                                                 
17 D. Carreau, op, cit. P 16. 
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  ولاـــبير الخلق فلمعناها من مفهوم السيادة بل كونها تعبر عن الحكمة الإلهية في تد

الأحكـام  ، المـاوردي   '' السلاطين لكانت الناس فوضى مهملين  و همجا مـضاعين           

  .19 )السلطانية
ي ـقول بان الإسلام يمثل حلقة من حلقات التطور السياسـفانه من البديهي اللذا       

سلام ح الإسلامي فمنذ بزوغ فجر الإـو الاجتماعي على كافة الأقاليم التي شملها الفت

ديدة  ـفي أول الأمر في مكة بدأت العرب تعرف نوعا من المبادئ و الأحكام الج

ة و لم يتسن تطبيق هذه الأحكام على ارض مكة بل ــرد و الجماعـــالمتعلقة بالف

 من مكة المكرمة إلى –صلى االله عليه و سلم –تجسدت بالفعل مع هجرة الرسول 

ؤكد على حصول انعطاف تاريخي في حياة الإنسان  ميلادية لت622المدينة المنورة سنة 

 العبور السياسي من الفوضى القبلية التي تمثل باعتبار العداء بين  وحيث تم التحول

 بإعلان طلاق المجتمع الجاهلي بجميع  الإنسانية المنظمةإلىالشعوب القاعدة الأساسية ،

، ت الإنسانيـة و العالميةزامؤسساته و إعلان مولد نظام جديد منطبع إلى حد كبير بمي

 ذلك أن الدعوة  الإسلامية لم يقتصر أثرها على تغيير المجتمع الجاهلي بل إنها آيةو 

رقية ــ العأوبمخاطبتها الإنسان أينما كان و دون التقيد بالحدود و الفواصل الإقليمية 

    في الدينالأخوة سواها على أساس أو

)) 20)) أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمونإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين.  
 الدينية التي جعلت الأخوةي المجتمع الإنساني كله و هذه قد تركت لنا آثارا بارزة ف       

من المؤمنون امة واحدة هي صلة روحية تصلح لتفسير الخصائص الفدرالية في دولة 

ون ، و لذا فان العقيدة  التي يعيش عليها المسلمللأقاليمالإسلام باعتبار ولايته شاملة 

 الدينية تصلح أساسا دستوريا للدولة الإسلامية العالمية الأخوة رابطة إلىالمستندة 

 أهمية الإسلام قائمة على كونه يؤلف نظرة فلسفية شاملة جديدة  ذلك فانإلىبالإضافة 

  .21للإنسان العالمي

االله عز و جل وحـده ي متصلة بمن مظاهر يعتبرها الفقه الاسلامـفالفقه الغربي يتض

المجتمع كمظهر العلوية و العظمــة، و تفوقها على كل الإرادات الموجــودة في 

 أن هذه الصفات ينفرد بها االله عز و جل، في حين
  

                                                 
 ـ، م مناعقوق الإنسان لـ د هيث منشور في موسوعة الإمعان لح مقالمحمد حافظ يعقوب  -  19 رجع سـابق،  مــ

 .277ص 
  10سورة الحجرات الآية  -   20

  .133ص ، عدنان نعمة ، مرجع سابق  - -  21



 17
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  : كما يؤكده الحكم القرآني 

  

.22  

ق ــلـه الخـألا ل( و تعليقا على هذه الآية يلح أبو الأعلى المودودي على مدلول صيغة  

 اعتبار االله حيث استنبط منها نتيجة ذات أهمية قصوى و التي تقضي بعدم ) و الأمر

ز و جل مجرد خالق للكون فحسب تاركا مصير خلقه لغيره و لكن ينبغي  فهم هذه ـع

  .الصيغة على أساس انه هو القائد الحاكم الخالص لخلقه

ومن هذا التفسير السابق يبدو أن صاحب السيادة المطلقة لا ينبغي الاكتفاء بكونه مالكا 

 مطلقة على ن أيضا خالقا متمتعا بسلطةلإرادة عليا غير محدودة، بل يجب أن يكو

الناس في المجتمع، و على سائر الكائنات الأخرى غير أن هذه القدرة لم يدعها احد منذ 

فجر التاريخ إلى اليوم،  و بالاعتماد على التحاليل و الدراسات المنجزة المتعلقة بمفهوم 

 أية عسيادة لا ينسجم مصاحب هذه ال: السيادة الغربية يخلص المودودي إلى القول بان

إرادة إنسانية أخرى لكون عدم إمكانية ترتيب و إثارة مسؤولية صاحب مثل هذه 

السيادة، لسبب بسيط هو انعدام أية إرادة أو سلطــة أعلى منها، حتى تخضعها 

لالتزامات معينة في حين يضيف الكاتب إن كل إرادة إنسانية في النظام الاسلامــي 

ا باستثناء االله عز و جل الذي لا يسال عن أعماله كما يؤكــده مسؤولة عن أفعاله

  .23) لا يسال عما يفعل و هم يسالـون (القرآن 

و تأكيدا لما سبق ينفي الكاتب وجود السيادة بالمفهوم الغربي لدى أية إرادة بشرية كانت 

يملكون  رغم أن الدساتير الحديثة تؤكــد أن الشعب، الأمـة، الملك  فرديةأمجماعية 

 .24السيادة و الواقع أن هذه التأكيدات لا تنسجم مع حقيقة الأشياء و وظيفتها
 
 

                                                 
  . من سورة الأعراف54الآية   -   22

  . من سورة الأنبياء22لآية  ا- 23  
 ـمحمد أ  -  24 ة، رزقي نسيب، السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريـعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه دول

  .301،300.، ص1996،  كلية الحقوق جامعة الجزائر
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  لـب الثانــيالمط

  .يادةـــــــــمظاهـــــــــر الس

  
  الدولة المستقلة ذات سيادة تؤدي وظيفتها في مجالين احدهما داخلي و الآخر        

خارجي  على المستوى الداخلي هي حرة في تنظيم شؤونها و إدارة مواردها و انتهاج 
ة ـو رفاهيتهم الاقتصاديالسياسة التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف و مصالح رعاياها 

  .ية و الاقتصاديةو الاجتماع
      و على المستوى الخارجي تتعامل الدولة ذات سيادة مع غيرها من الدول تعاملا 

لية ــؤون الداخـ و عدم التدخل في الشةع المتبادلـنافممبنيا على مبدأ المساواة و ال
سه مع الالتزام في الوقت نف و عدم شن حرب عدوان ضد الغير  رــأو الخارجية للغي

 و الوفاء بالعهد فيما  و مبادئ القانون الدولي العام  رف الدوليباحترام قواعـد الع
   ها ـتض إرادـزم إلا بمحـتبرمه من معاهدات دولية مع الإشارة بان الدولة لا تلت

 .25ـرام المعاهداتن إرادتها حـرة عند إبو و أن تك،و اختيارها
 

  الأولرعــــــــالفـ

  .مظاهـر السيادة على الصعيد الداخـــــــلي

  
ـي لا ، فالقانون الدول شؤونـها الداخليةدارة  تعتبر الدولة مستقلة تماما في إ         

، حيث توجد مسائل تخرج عن دائرة لدولةفي ا داخلية يختص بما يجري من أنشطة 
الدولة، و هو ما يعرف تخضع للقرار الحر المستقل الصادر عن سيطرته وهي بذلك 

   Domaine réservé a l’ETAT  المجال المحفوظ للدولةب
  
المجال ثابتة و مؤكدة حيث تشكل الآن مبدأ من مبادئ القانون              حرية الدولة في هذا     و

  .26الدولي العام لأنها مؤسسة مباشرة على استقلال الدولة و سيادتها

  : و المجال المحفوظ للدولة يمتاز بميزتين    
  . عمومية الاختصاص في المجال الداخــلي:      الأولـى
  .حصرية الاختصــاص أو الاختصاص المانع :        الثانية   

  

                                                 
 .164، 163 ص –مرجع سابق الأشخاص الدولية، مفهومها و أركانها و نظامها القانوني، علي إبراهيم،  . د 25-  

   .  1126، 1113 ص 1995 دار النهضة العربية القاهرة – الوسيط في المعاهدات الدولية –علي إبراهيم . د  -  26
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فيكون الاختصاص عاما يعني انه على مستوى الأعمال و التصرفات فان السلطة التي 

تتلقاها الدولة من القانون الدولي على إقليمها ليست ملكية و إنما هي واجب استعمال 

  ل ــاجالإقليم في القيام بكافة الوظائف و الأعمال اللازمة لتحقيق المصلحة العامة من 

، فالقانون الدولي يعترف للدولة ام بهذا الواجب على الوجه الأفضلالسماح للدولة بالقي

 و وظائف الدولة فكرة واسعة  La plénitudeأرضهاباختصاص عام أو جامع فوق 

  .27بالطبع

ذلك به من اجل حماية و تطور حياة الدولة و ك   فهي تشمل كل ما يمكن  القيام

التي تجري في مختلف جوانب الحياة و و المرتبطة بها  المشروعـةالأنشطة الإنسانية 

  .28في جميع المجالات

و هو صعب  و يطلق على هذا الاختصاص في القانون الدولي المجال المحفوظ للدولة

  : التحديد لأنه يطرح قضيتين هامتين

  .صاص بين الدول و المنظمة الدولية    مسألة توزيع الاخت-  

  . المكلفة بالاختصاص    الهيئات-  

     فيما يتعلق بالأولى لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة تحديد مسبق لهذه 

و بالتالي فان كل من الدول و المنظمة تدعي باختصاصها في مسالة  اتـالاختصاص

معينة ، أما بالنسبة للثانية فان الميثاق لم يقم بتحديد الجهة المختصة في تحديد 

وع للأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة فان اتجاهين قد الاختصاص و بالرج

سيطرا على هذه الأعمال في ميدان المجال المحفوظ للدول فإذا كان الاتجاه الأول 

يسعى لتقوية سلطان المنظمة إزاء الدول ، فان الاتجاه الثاني و الذي دعمته معظم 

لدول إلا أن الأمر لم يصل إلى الوفود حاول إيجاد أشكال لحماية الاختصاص الوطني ل

حل يحظى بقبول أغلبية الدول و بالتالي تقرر تركـه للقانون الدولي لتحديد  

قانون الدولي على لائحة بتاريخ الاختصاص الداخلي للدول و عليه فقد صادق معهد ال

فوظ هو تلك النشاطات التي في فرنسا تنص على أن المجال المح 1954   ابريل30

  .29يدولة غير خاضع للقانون الدولــو يكون فيها اختصاص ال ةـ الدول بهاتقوم 

  
                                                 

 بين بريطانيا و ألبانيا و تشتمل وقائع 1949 مثال ذلك قضية مضيق كورفو في الحكم الصادر في سنة  و-  27
القضية في اصطدام سفن بريطانية بألغام أثناء مرورها بهذا المضيق مما أدى إلى أضرار جسيمة لهذه السفن ،و في 

ى انه على ألبانيا بصفتها الدولة صاحبة السيادة حكم المحكمة لم تتمكن من إثبات مسؤولية ألبانيا غير أنها أكدت عل
  .الإقليمية أن تعلم من الذي وضع الألغام في الممر من قبيل قيامها بواجبها في إدارة الإقليم

28  -  CH. Rousseau op. Cit. P 92 .93 
   1983 –زائر  جامعة الج–ر مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستي–بوكرا إدريس  -  29

  .82 ، 81ص 
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صاص يغطي جميع التصرفات و الأعمال التي تأتيها الدولة طبقـا           فموضوع هذا الاخت  

لسيادتها الإقليمية و ينصب على المسائل و الموضوعات التي لها صلة بهـذا الهـدف               

الواسع و هو تحقيق المصلحة العامة بالنسبة للدولة فوق أرضها و هو مبدأ يعترف بـه              

  .30القانون الدولي

التـشريعية و اللـوائح     ميع التصرفات الدستورية و     و هو يعطي للدولة سلطة القيام بج      

ة و كذا التصرفات القضائية المدنية و الجنائية  و هي المظـاهر الواضـحة               الإداريـ

 ـ          ــللسيادة الإقليمية و التي لا يمكن التشكيك في مشروعيتها من قبل القان ي ـون الدول

 ــلان التشريع هو اح    ، و يعتبر   ة السيادية  المهمة لممارسة السلط   ال و السمات  د الأشك

ى ممارسة الـسيادة علـى      يما الجنائية من أكثر الدلالات عل     نشر السلطة القضائية لاس   

  .31الإقليم

 في قضية   1928 مارس 4 هذا الرأي في     ةو قد أكدت محكمة العدل الدولية الدائم            

ي بقيت  والت بالماس   Palmasات المتحدة و هولندا بشان جزيرة       النزاع القائم بين الولاي   

حيث جاء فيـه أن الـسيادة    Max Huberمشهورة و حكم فيها المحكم ماكس هوبر 

 تنطوي على حق الانفراد بممارسة الأعمال الحكومية و يقابـل هـذا الحـق               ةالإقليمي

الالتزام بحماية حقوق الدول الأخرى داخل إقليمها و لاسيما حقها في ضـمان كيانهـا               

كما يمكن لكل دولة أن تطالـب بحقـوق رعاياهـا           وسلامة أراضيها في أثناء السلم،      

  .32 و أن السيادة تقتضي ممارسة الاختصاص الإقليمي للدولةالمقيمين في إقليم أجنبي 

 و إنما أصبحت    ،و في مفهوم القانون الدولي السيادة لا تقتصر على البر فقط أو اليابسة            

 المجـال بمـا يخـدم       تتعدى إلى البحر و الجو و الذي تمارس الدول سيادتها في هذا           

 سواء بالنسبة بالبيئة البحرية أو الجوية و هـي          ، و أهدافها من دون ضرر      هاـمصالح

و أعراف أصبحت مقننة في معاهدات دولية تسمح للدول باستعمال           د  ــتخضع لقواع 

  دـواعـالقع ـق مة و الجوية بكل حرية و سيادة بما يتوافــو إدارة أقاليمها البحري

الدولية التـي    ت و هناك العديد من الاتفاقيا     ،ةـمة للحركة البحرية والجوي   الدولية المنظ 

  .33أصبحت تنظم هذا المجال كانت عبارة عن أعراف دولية تم تقنينها

                                                 
30 -  P. F.Gonidec     Op.cit P34. 

  .27 ص 1955 القاهرة - مطبعة جامعة القاهرة– نظرية أعمال السيادة –ساير داير عبد الفتاح . د  -   31
 ص 1987ترجمة خليفة شكر االله، الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت – القانون الدولي العام –شارل روسو  -  32

141.  
  المعدلة سنة 1919 /10 / 13اتفاقية باريس الخاصة بتنظيم الملاحة الجوية المبرمة في :  من هذه الاتفاقيات -  33

 ثم تأسست الهيئة الدولية للطيران المدني التي تبلورت في اتفاقية شيكاغو 11/07/1929 و أصبحت نافذة في 1929
  .  لك اتفاقية باريس لاغيه بذ07/12/1944التي أصبحت سارية المفعول في 
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ود عرف  ــ فيما عدا وج   –أما فيما يخص الاختصاص الحصري أو المانع فهو يعني          

 أن سلطات الدولة وحدها هي التي تقوم بممارسـة الاختـصاصات            –أو اتفاق  دولي     

لمانع يمكـن   أي بعبارة أخرى الاختصاص ا  ،الداخلية فوق الإقليم دون مشاركة من احد      

ة ـالدستورية و التشريعي  الدولة من خلال أجهزتها و فروعها المختلفة القيام بالوظائف          

و القضائية و ممارسة الإجبار عند الضرورة فوق أرضها دون أن تـشاركها سـلطة               

  .34أخرى

ة شكل الحكومة التي تحكمها     ــ فكل دولة ذات سيادة يمكنها أن تحدد بحرية تام              

تورها و أن تعدل هذا الدستور أو تلغيه كلية و أن تختار شكل الحكومة              و خصائص دس  

التي تناسبها فالنظام الدولي لا يهتم لشكل الحكومة أو تركيبها داخل الدولة ، فالدولة هنا               

تتمتع بالاستقلال الكامل في مواجهة القانون الدولي ، كما انـه علـى مـستوى الإدارة         

ح الاجتماعية  ـي الذي يحقق المصال   ـنظيم الإداري الداخل  الداخلية فان للدولة حرية الت    

مل فـي الإدارات الحكوميـة و تحـدد         ـم سير الع  ـو الإدارية للمواطنين ، فهي تنظ     

م و درجات الوظيفة العامة و تقرر الإجازات الرسمية و الأعياد الوطنية، و غير              ـالسل

اد بممارسـة الأعمـال     ذلك من دون تدخل احد أي أن السيادة تنطوي على حق الانفر           

  .35الحكومية باستبعاد نشاطات الدول الأخرى

  

  رع الثانــيــــــالف

  .مظاهر السيادة على الصعيد الخارجي

 ،يــ    إن استقلال الدولة يجعل منها دولة ذات سيادة معترف بها في المجتمع الدول            

ية على الصعيد   و هذه السيادة تعطي للدولة الحق في ممارسة أنشطة سياسية و دبلوماس           

 و هي بهذا لها الحق في الدخول فـي علاقـات            ،الخارجي طبقا لقاعدة التعاون الدولي    

دبلوماسية مع أي دولة و توقيع الاتفاقيات سواء الثنائية أو متعددة الأطراف في شـتى               

  كال ــن أشـالمجالات الدولية التي لها مصلحة فيها دون أن يفرض عليها أي شكل م

 ا بهذا أن تنظم و تشترك في المنظمات الدولية و المؤتمرات العالمية التي             و له  ،التعاون

  .36تعنى بمختلف الأنشطة و المهام

  

                                                                                                                                                             
   .1982 ، و اتفاقية قانون البحار لسنة 1958   أما في المجال البحري  اتفاقية جنيف سنة 

  .169علي إبراهيم ، الوسيط في قانون المعاهدات، مرجع سابق ، ص .  د-   34
   .141شارل روسو ، مرجع سابق ، ص -  35
  .190لمرجع السابق، ص  ا الوسيط في قانون المعاهدات،علي إبراهيم،. د-   36
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 إلا  حد من أشخاص القانون الدولي    أ  و هي في كل هذا لا تخضع لإرادة أو رغبة أي            

، فالخضوع للقرارات الدولية هو شكل من أشكال التعـاون          في حدود التزاماتها الدولية   

، لان في هذا مصلحة للدولة فهي بهذا        يمكن أن يكون انتقاصا من سيادتها     الدولي و لا      

، و يكون لها حق التمثيل فـي مختلـف          دات المالية من المنظمات الدولية     المساع تتلقى

ة ــ بمساعدات تقنية و علمي    ، كما أنها تحض   يهالإمة   الدولية التي تكون منض    الأجهزة

فالواقع أن هناك فرقـا       لتحسين أداءها الاقتصادي    أو ،و إنسانية في الكوارث الطبيعية    

 ـ، فالأولى تتضمن الفردي   السيادة الخارجية   و ليةلداخواضحا بين طبيعة السيادة ا     ة ـــ

راد و الجماعـات فـي نطـاق        ـ النهائية المهيمنة على الأف    و اليـد العليـا و السلطة    

، بينما تعني الثانية عدم التبعية و المساواة المعنوية ، و أما الخط المشترك بـين                الدولة

 الداخلية تأكيدية لسلطة الدولة بينما      المعنيين فهو غياب سلطة تعلو سلطة الدولة فالسيادة       

  .37 سلطة أخرىأوالسلطة  الخارجية سلبية لتركيزها في عدم الخضوع لدولة 

 ذلك أن تطور ، محدوديةأكثر    لكن أصبحت ممارسة الدولة لصلاحياتها الخارجية 

اده  لسيادة الدولة على الصعيد الخارجي و اعتمأكثرالمجتمع الدولي و اتجاهه نحو تقييد 

على التكتلات الإقليمية و ذوبان المصالح الخارجية المشتركة في بوتقة واحدة جعل من 

،  فالدول الأوروبية مثلا د فيها الدولة الكثير من إرادتها تفق،هذه المظاهر السابقة الذكر

  .منسق السياسة الخارجية الأوروبيةأصبحت لها مفوضية عليا للشؤون الخارجية و 

 فهو لا ينطبق على واقع ، بالياأصبح مفهوم السيادة الخارجية أنهاء و يرى بعض الفق

 وهو سلطة إصدار الأوامر لاأ ،الحال من جهة و يخلو من محتوى السيادة الإيجابي

 ،رىــفالمساواة بين الدول في نظر هؤلاء مسالة شكلية و ليست واقعية من جهة أخ

استقلال الدول وليس تمتعها بقدرات و الجواب عن ذلك أن أساس العلاقات الدولية هو 

        ي  و باستفادتها جميعا من النظام الدول،متساوية عسكرية و اقتصادية و بشرية

، فقد أصبحت سيادة الدول على الصعيد الخارجي مقيدة بمدى و القوانين الدولية

 الفكرة  هناك رأيان يتجاذبان هذهالشأن و في هذا ،احترامها لهذه القوانين و المبادئ

فمنهم من يعتبر أن قبول الدول الالتزام بقواعد القانون الدولي إنما هو تقييد لمصالحها 

  ي ـ، أما الفريق الثانه القيود هو تعد على هذه المصالحالخارجية و أن التزام الدول بهذ

 إلىأن تعهدات الدول بالالتزام باللجوء  فيرى - قبولا لدى فقهاء القانونأكثرو هو -

  لــ يشكلاالدولية من خلال قرارات الهيئات سائل السلمية و الامتناع عن الحرب الو

                                                 
 الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية،- القانون الدستوري و النظم السياسية المعاصرة-سعيد بوشعير. د -   37

  .111 ص2004الطبعة السادسة،
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  .38ه عنهايادة الدول و لا تنازلا عنها إذ ليس هناك من هو متنازل لصالحخرقا لس

     و أمام بعض مظاهر تطور القانون الدولي المعاصر المتمثلة في تمتع بعض 
 وردا على القائلين بان فكرة السيادة لا تستقيم مع التنظيم الدولي ،أحكامه بالنفاذ النهائي

 ظهر تفسير جديد ،ةية مع الإبقاء على فكرة السيادو استجابة لمقتضيات الحياة الدول
، فتمتع الأفراد بالحرية  الحرية في القانون الداخليمبدأ يجعله قريب من لمبدأ السيادة 

ول لهذه الحريات لا  كما أن احترام الد،في القانون الداخلي لا ينفي خضوعهم للقانون
  .39ينفي سيادتها

ون و لعـل    ـنون الدولي لا ينفي خضوعها لهذا القان      و بالمثل فان سيادة الدول في القا      

هو أول من صاغ المبدأ المنظم لسيادة الدولة فـي      jellinech يلنك   الألمانيالفقيه 

 ـالقانون الدولي في نظرية التقييـد الذات  و جـوهر هـذه    ،   Auto –limitationي ــ

الدولة إرادة لا تعلو عليهـا      تجعل من إرادة    لدولة  ل  المطلقة سيادة أن مبدأ ال   النظرية هو 

إرادة أخرى، و عليه فان التزام الدولة بقواعد القانون الدولي هو تعبير يـتم بمحـض                

إرادتها و رضاها الكامل لقواعـد القانـون الدولي، أي أن الدولـة وحدها لها القـدرة              

  .40و الاستطاعة في تحديد سياستها بنفسها

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .189 ، 187 ص 1985 الدار الجامعية بيروت - مبادئ القانون الدولي العام -إبراهيم احمد شلبي . د  -   38

الدولـة، ديوان :  الجزء الأول- الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري- وصديقفوزي ا. د -  39
  .125ص2003المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية 

ين، ملخص محاضرات في القانون الدولي العام، الجزء الأول كلية الحقوق جامعة الجزائر د محمد محي ال-  40
  .5ص 2003 /2002
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  المبحـث الثانــي

  .القواعـــد الدوليــــة التي تحكــم السيادة
  

هم القواعد الدولية و نقصد بها أساسا لأ التطرق         نحاول في هذا المبحث 

 من النظام الأساسي لمحكمة 38مصادر القانون الدولي و التي جاء ذكرها في المادة 

ي للسيادة ـهوم القانونـالعدل الدولية و هي أساسا المعاهدات التي تضمنت تحديد المف

ى لأخرو أوجه ممارستها على الصعيد الدولي ، مع الإشارة كذلك إلى المصادر ا

        ، و كيف انتقل المجتمع الدولي من النظريات كالقضاء الدولي و العرف الدولي

و الذي يعتبر من السيادة م ـصبة الأمـد عـعه قد تناول و ،و الفلسفات إلى التقنين

 أملا منه في ، ما قنن المجتمع الدولي من مبادئ و أعراف كانت سائدة من قبلبين

هذه الدول و المنظمة الدولية التي قامت بين مختلف الدول و بين حديد العلاقة محاولة ت

على أنقاض حرب مدمرة اكتشف المجتمع الدولي مدى حجم تكاليفها من الناحيتين 

 فحاول أن يجمع الدول على ميثاق يحدد سيادة كل دولة من الدول ،الإنسانية و المادية

  . ثر استقرارا و أمناواء دوليـة أكو نطاق معاملاتها رغبة في توفير أج

 ،بلـ الأخطاء التي كانت من قه       كما نتناول ميثاق الأمم المتحدة و محاولته تدارك

 و ما هي القيود التي وضعها ،و كيف تناول هذا الأخير السيادة من الناحية القانونية

  .على السيادة محاولا إعطاء دور اكبر للمنظمة في حفظ السلم و الأمن الدوليين

   كما نحاول التعريج على أهم المواثيق الدولية للمنظمات الإقليمية للمدنيات الكبرى  

 رأيها من خلال هذه المواثيق فيما يتعلق بمفهوم السيادة ح و استيضا،في العالم

، كما لسيادة من حيث التقييد و الإطلاقته في تحديد مفهوم اك سلاتجاهها و أي ــلدي

، و كذا رأي  يعتبر المجال التطبيقي للسيادةتدخل و الذينحاول دراسة مبدأ عدم ال

  . وآراء أهم الفقهاء في هذا المجالالقضاء الدولي في هذا الموضوع
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  لب الأولــالمط

 . و آراء الفقهاءالسيادة في المواثيــــــق الدولية
من النظام  38تعتبر القواعد الدولية المكتوبة أهم مصادر القانون الدولي حسب المادة 

لدولي فقد جاء الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و بما أن السيادة من أهم قواعد القانون ا

  . ميةت الخاصة بإنشاء تكتلات إقليـالنص عليها في اغلب المواثيق الدولية، و المعاهدا
  ع الأولرــــالف

  .السيادة في ميثاقي عصبة الأمم و الأمم المتحدة
  .41في ميثاق عصبة الأمم:         أولا

لدولي المعاصر  م كانت محاولة رائدة في التنظيم ا1919   إن ولادة عصبة الأمم في 

 ، مة للأطراف كما هي ملزمة للجماعةلإقامة العلاقات الدولية على قواعد قانونية ملز

و في دولية، و يعلن العهد اعتراف الأمم و الشعوب بوجوب الالتزام بقواعد قانونية 

 و الضمان الجماعي الدولي من و السلام الدولي، و الأمقدمتها صيانة الحريات

ئة بين الدول لوسائل الحل ة عضو و وجوب إخضاع المنازعات الناشلاستقلال كل دول

لمحافظة على السيادة في العهد هو تكريس ا و لعل أهم مظهر من مظاهر  ،السلمــي

و هذا في حد ذاته هو تكريس  القاعدة التنظيمية بوجوب إصدار القرارات بالإجماع

  .42لمبدأ المساواة بين الدول

 منها هو المساواة في السيادة بين الدول و عدم إلزام دولة إلا فأحكام العهد كان القصد

  .43يوب الرضاعوفقا لإرادتها الحرة الخالية من أي عيب من 

    ولم يزد عقد جنيف عن إعلان جملة من المبادئ باتت تشكل محاور العلاقات 

إنسانية  و هي في أثناء ذلك تنطلق من قيمة ،الدولية في توجيهها نحو السلام و العدل

  ، و في رأس الشعارات س بحقوقهاأساسية تقضي باحترام السيادة الوطنية و عدم المسا

 
                                                 

وجب اتفاق السلام الموقع في فرساي بعد الحرب العالمية الأولى لتكون أداة دولية في  عصبة الأمم بمأنشئت -  41
  حفظ السلم و الأمن الدوليين

د ـفيما عدا ما قد نص صراحة على أحكام مخالفة في هذا العه((  من العهد 5 من المادة تنص الفقرة الأولى -  42
 للجمعية أو المجلس بموافقة جميع أعضاء العصبة الممثلين في أو وفقا لهذه المعاهدة تصدر القرارات في أي اجتماع

  )).الاجتماع 
 هناك حقيقة قانونية تثار من خلالها التطور التاريخي للتنظيم الدولي و تؤكد ا ن ولادة المجتمع الدولي و بروز -  43

يخ البشرية انبثقت عنه الالتزام على صعيده لم يكن وليد نصوص رسمية كرسها عقد جنيف بوصفه أول عقد في تار
منظمة عالمية بل إن هذا الالتزام و ما يترتب عليه من ردود الفعل المثارة نتيجة مخالفة أحكامه و التي تتمثل في 
الضغط الأدبي الذي يمارسه الرأي العام الدولي و يبين كيف تحول مضمونه من مجرد قوة أخلاقية إلى قوة قانونية 

ـة و بالتالي فرض الإجراءات الردعية كلما كان هناك خرق للقوانين حديد المسؤوليــحية المحاسبة و تتمتلك صلا
   . 260، عدنان نعمة، مرجع سابق ص و الأنظمة الأخلاقية
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نه عقد دولي من نوع خاص بالمساواة و الحرية و يصح التي حملها عهد عصبة الأمم أ

ن إقامة  و بالتالي عقد المساواة في السيادة دو،ةــأن نعتبره عقد السيادة الوطني

ها يــة بين الأمم ، و لكي تحاط السيادة الوطنية بسياج مانع يقاعتبارات للفوارق القائم

ن الضمانة  منه قد أوجدت نوعا م10ن المادة ؤمن المحافظة عليــها فاكل اعتداء و ي

العالمية و الأمن الجماعي يتجلى في التضامن الدولي حيال أي خطــر قد يتهدد 

  .44استقلال أي دولة من دول المجتمع
  

  . 45في ميثاق الأمم المتحدة:     ثانيا

عصبة من جانب السيادة يلاحظ الد        بدراسة مقارنة بين ميثاق الأمم المتحدة و عه

 ذلك أن العهد أولى أهمية كبرى ،الفرق الشاسع في الميثاقين و تناولهما لمبدأ السيادة

صبة و هو مالا ـلموضوع السيادة و كذا المساواة في السيادة بين الدول المشكلة للع

ميثاق من دون مة للوجد تفرقة بين الدول المنض الذي أ و،نجده في ميثاق الأمم المتحدة

  .التمتع بسيادتهاأن ينفي حق الدول في 

   إلا أن منظمة الأمم المتحدة بالرغم من أنها سجلت تقدما ملموسا لتطور التنظيم 

دول ـــ تفسره تلك الصلاحيات الواسعة التي أخذت تضغط بقوة على حرية ال،الدولي

ستجيبة بذلك إلى الصراع  و تعدل من مفهوم حقوق السيادة تعديلا أساسيا م،و سيادتها

  .طة الدولـةو سل ي ـالقائم بين سلطة المجتمع الدول

ل منه في مقاصد الهيـئة    فبخصوص مبادئ الميثاق فقد جاء في الفصل الأو       

، إن أهم هدف للمنظمة الدولية هو حفظ السلم و الأمن الدوليين و لا يتأتى هذا و مبادئها

 2 فقد جاء في المادة ،المبادئ التي قامت عليها المنظمةالمقصد إلا من خلال احترام 
  )) . تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ((الفقرة الأولى 

 و من خلال التنظيم الهيكلي للأمم المتحدة نلاحظ أن هناك جهازان رئيسيان الأكثر     

   ،46ر بمثابة الجهاز التشريعيـلتي تعتبو ا فاعلية في المنظمة و هما الجمعية العامة

   إلى نصوص الميثاق و أحكامه دو الذي يعتبر الجهاز التنفيذي فبالاستنا   مجلس الأمنو
  

                                                 
  . 270عدنان نعمـــــة ، مرجع سابق ، ص  -   44
تحدة الخاص بنظام  بسان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم الم1945 يونيو 26وقع ميثاق الأمم المتحدة في  -  45

 ، و يعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما 1945 أكتوبر 24الهيئة الدولية و أصبح نافذا في 
 من الميثاق في 27،61 ، 23للميثاق  و قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديلات التي أدخلت على المواد 

   .   1963 أكتوبر 19
  .22 إلى المادة 9ليها الميثاق في الفصل الرابع من المادة نص ع -   46
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ثر السيادة من خلال المبادئ التي قامت عليها المنظمة و كذا قاعدة التصويت يظهر أ

  .47ة و مجلس الأمنـفي الجمعية العام

 أما بخصوص الجمعية العامة فرغم اختلافها على ما كانت عليه في عهد العصبة إلا  

في الجمعية العامة يعد اعترافا بان كل الدول متساوية أن إعطاء كل الدول صوت واحد 

  .48في سيادتها
 إلا أن التصويت ، بين قوية و ضعيفةأو فلا فرق بين دولة صغيرة و أخرى كبيرة   

في الجمعية العامة يأخذ قاعدة الأغلبية عكس ما كانت عليه في عهد العصبة التي كانت 

 المساواة في السيادة محترمة ول تبقى فرغم هذا التح،تعتمد على قاعدة الإجماع

، إلا أن هذه القاعدة الهامة قد أغفلت تماما من مةباعتبارها الروح الحقيقي للمنظ

  .49ل فجوة بين الدوثاحد الأمن الذي كرس منطقا مغايـرا و إميكانيزمات عمل مجلس

ـتو  فيـمن امتيازات و بخاصة حق الفاحتكار خمسة دول للعضوية الدائمة و ما يقابله 

لسيادة وجد تمييزا بين الدول مما ساهم في زوال عهد كانت المساواة بين الدول في اقد أ

  .50حد دعائم القانون الدولأ

   إلا أن مصاحبة قيام الأمم المتحدة اوجد كيانات جديدة لم يألفها القانون الدولي 

وجد  مما أ،أصبحت تتمتع بالشخصية القانونية  و أخذت تزاحم الدول في سيادتها

إشكالية العلاقة بين هذه المنظمات الدولية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة و بين 

حدة بشخصية قانونية ، فتمتع الأمم المتعتبر عضو أصيل في القانون الدوليالدول التي ت

لة بالغة الخطورة على التنظيم الدولي من جهة و على مركز الدول من مستقلة هي مسأ

سيادة تلك من هذا التنظيم لجهة الآثار القانونية و السياسية التي تمس جهة أخرى، ض

ن القول بوجود هذه الشخصية الدولية ينبئ بتحول المنظمة الدول و استقلالها، ذلك بأ

 راياتها دول المجتمع الدولي طبقا للأحكام التـي  حكومة عالمية تنتظم تحتالدولية إلى

من ميثاق و لعل مضمون الفصل السابع   ارها،ة و استمرسيـر هذه الحكومـ تضمن

 خير و الصياغة المبهمة التي جاء بها من خلال مفردات غير دقيقة، ،المتحدةالأمم 

  .51هاالدولية في خدمة دول دون غير المنظمة دليل على جعل

                                                 
   .32 إلى المادة 23 نص عليه الميثاق في الفصل الخامس من المادة  -   47
  . من الميثاق1 /  18المادة  -   48
  . من الميثاق2 /  18المادة  -   49
  . من ميثاق الأمم المتحدة27 و 23المادة  -  50
ل السابع من الميثاق بشكل يجعل الدول الخمسة الكبرى تستأثر بتقدير الحالة خصوصا و هو ما جاء به الفص -  51

 منه التي أعطت سلطة تقديرية واسعة لأعضاء المجلس في تقدير ما إذا كان هنا ك تهديد للسلم و الأمن 39المادة 
  : ياغة الانجليزية فجاءت  أما الص....   ))  يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم (( الدوليين 
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فمن خلال نظرة فاحصة لسير تطور المجتمع الدولي و تحليل عواملها التي تمت        

 و الإحاطـة  بالنـصوص       ،بأصولها إلى تحويلات جذرية في قواعد القانون الـدولي        

ة و الاطلاع على الصلاحيات الواسـعة       ــ حركة المنظمة الدولي   الوضعية التي ترعى  

 تعتبر دلالة واضحة على مركـز المنظمـة         ،التي باتت تمارسها في مجتمعنا المعاصر     

ة تعيش بها   ـــالقانوني و التي لم تعد مؤتمرا للتشاور بل أصبحت تتمتع بذاتية خاص           

 القـانوني الـذي أحرزتـه       لمركزن تحيى مستقلة عن أعضائها و هذا ا       و تسمح لها بأ   

  .52مة يكاد يكون مساويا للمركز الذي تتمتع به أية دولة ذات سيادةالمنظ

هذا المركز القانوني أصبحت تتمتع به منظمة الأمم المتحدة بصفة رسمية منـذ                     

القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشان قضية التعويضات على الخسائر البشرية           

وظفي المنظمة في فلسطين نتيجة الاعتداء الذي تعرضوا له علـى أيـدي             التي طالت م  

 ليزيل كل غموض حول     1949 ابريل   2 فجاء القرار الصادر في      ،عصابات صهيونية 

   :تمتع المنظمة بالشخصية الدولية 

  

«  L’ O.N.U est destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits, qui ne 

peuvent s’expliquer que si elle possède une large mesure de personnalité 

internationale.»  

فلهذه الاعتبارات يتجه تطور الحياة الجماعية في المحيط الدولي نحـو التخفيـف مـن             

 حتى يسهل التعاون الدولي اللازم بين الـدول لنهوضـها بالمهـام             ،السيادة شيئا فشيئا  

و في مقدمتها صـيانة الـسلم و الأمـن الـدوليين ، فتوسـيع                ،الإنسانية الملقاة عليها  

 و لكن إيجاد هيئة     ،اختصاصات الأمم المتحدة ليس الغرض منه التقليل من سيادة الدول         

دولية تناط بها مهمة حفظ السلم و الأمن و لا يتأتى ذلك إلا بوسائل خاصة قد تصل حد                  

 على أن هذا المبدأ      ( 7 / 2ادة    و هو مضمون الم    التدخل العسكري    أي ،الإكراه المادي 

  .53 )لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

  
 
 
  
 

 

                                                                                                                                                             
’’..…the existence of any threat to the peaceshall determine The security council  « 

   .54الى 49 ص 1961 القاهرة – دراسات في مجلة السياسة الدولية –بطرس بطرس غالي . د  -  52
  .363عدنان نعمـــة، مرجع سابق، ص  -  53

  



 29

 .              القواعــد الدوليــة التي تحكـــــم السيادة :    الفصل الأول                              المبحث الثاني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        
  رع الثانيـــــــالف

  .السيادة في مواثيق المنظمات الإقليمية وآراء الفقهاء

  لقد حظيت فكرة السيادة في منظمة الدول الأمريكية بأهمية بالغة و يرجع هـذا                   

رفات سابقة صادرة عن بعض     لأنها  تأثرت بتص   : الاهتمام إلى عاملين رئيسيين أولهما      

الدول الأمريكية مثل تصريح الرئيس الأمريكي جورج واشـنطن و إعـلان الـرئيس              

يـد  لأنها تعرضت لعدة انتهاكات ضد سيادتها هذا ما دفعها إلـى التأك      : مونرو، و ثانيا    

الدول المنشئ لمنظمة     BOGOTA خلال ميثاق بوغوتا    سيادتها ، و التعلق بها من      على

  .54ةالأمريكي

اق في الفصل الثاني عدة مبادئ و أهداف تقوم عليها منظمـة الـدول              فقد تضمن الميث   

الأمـريكية منها احـترام سيادة و اسـتقلال و شخصية الدول الأعضاء و تعهد كـل              

 لا يحـق لأي دولـة أن        ((جاء فيها     حيث   16في مادته   دولة بتنفيذ التزاماتها الدولية، ف    

إجراءات الإكـراه ذات الطـابع الاقتـصادي و الـسياسي           تستعمل أو تشجع استعمال     

، و بهذا   ))رض إرادة دولة على سيادة دولة أخرى أو الحصول على بعض المزايا             ـلف

ادة و حرمـت أي اسـتعمال للقـوة         ـرة الـسي  دول الأمريكية قد أيدت فك    نلاحظ أن ال  

ت فـي   ـط و الإكراه و هي بهذا قـد سـاهم         ، و كذلك استعمال وسائل الضغ     ةسلحالم

  .55تطوير فكرة السيادة

 أما بالنسبة للدول العربية فان الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية من المحيط إلى               

 و بقـاء بعـضها      ، الاستعمار المتعدد الأوجه و الدول     تحت و وقوعها مجتمعة     ،الخليج

  ورياـ س أجزاء من العراق و  الحال اليوم في فلسطين و   عليه  الاستعمار كما هو    تحت

قد ركزت على مبـدأ      بإنشائها لميثاق جامعة الدول العربية     فان الدول العربية     ،و لبنان 

و المـساعدة للـدول      ب تقديم العون  ر مصيرها و واج   و حق الشعوب في تقري     ،السيادة

أن الجامعـة   الى   فقد تعرض الميثاق في ديباجته       ،العربية التي مازالت تحت الاستعمار    

من الميثاق   ادة الثانية م استقلال تلك الدول و سيادتها، كما أن الم        تقوم على أساس احترا   

ن الغرض من قيامها هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها لأجـل             قد أشارت بأ  

   .56صيانة استقلالها و سيادتها

                                                 
  .  1953، و دخل الميثاق حيز النفاذ في سنة 1948 الأمريكية بميثاق بوغوتا في كولومبيا عام  نشأت منظمة الدول-  54
 التنظيم الدولي ، المنظمات الدولية و الإقليمية و المتخصصة ، الدار الجامعية بيروت –إبراهيم شلبي . د -  55

  .34ص  ، 1987
 1945 مـارس 22 الموافق لـ 1364 ربيع الثانـي 8حرر ميثاق جامعة الدول العربية في القاهـرة بتاريخ  - 56

 مادة مع ملاحق خاصة باتفاقية الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي بين الدول 20و يحوي الميثاق على ديباجة و 
  .العربية
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 بين الدول ت   كما أن الميثاق تعرض إلى واجب عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعا

ي ـ، فهذا المبدأ أساستهاك لسيادة و استقلال تلك الدول هذا الفعل من انالعربية لما في

جب كون اغلب الدول العربية لها مشاكل حدودية مع جيرانها العرب مما يؤثر و وا

، يها القوة المسلحة النزاعات الحدودية استعملت فبعضن لأ ،على سيادة هذه الدول

من و استقلال هذه ياح لأنه يهدد في جوهره سيادة و أللارت وهذا بالطبع وضع لا يدعو

امعة العربية بفكرة السيادة هو انعكاس لحرص  و عليه فان تمسك ميثاق الج،دولــال

ه و التمسك بوحدته الإقليمية و الحفاظ على ــكل بلد عربي على الحفاظ على استقلال

  .ادته الوطنيةسي

  أما بخصوص مواقف البلدان الإفريقية من فكرة السيادة فهي لا تختلف عـن بـاقي               

ذه الدول باعتبارها بؤرة لمختلـف   كون أن ه  ،الكيانات في فهمها لمبدأ السيادة في شيء      

 ـ        النزاعات المسلحة سواء الداخلية أي بين            ة دول القارة أو من طـرف دولـة أوروبـ

كار أي تهديـد يمس سيادتها     ــأو الولايات المتحدة الأمريكية  أدى بهذه الدول إلى إن         

  .57هاو استقلال

 مـن بـين     من في القـارة      تعتبر أن الحفاظ على السلم و الأ       الإفريقيةفمنظمة الوحدة   

ن ذات طابع إفريقي و أن تعمل من         يتطلب من المنظمة أن تكو     ، و  الأفارقة مسؤوليات

 فالمادة الرابعة من الميثـاق تـنص   ،و إبعاد القوى الاستعمارية عن القارة   التحررجل  أ

)) لكل دولة افريقية مستقلة ذات سيادة الحق في أن تصبح عضو بالمنظمة             (( على أن   

القارة الإفريقية من أي انتهاك يمـس  تجلى تصميم الأفارقة على ضرورة تخليص    و قد   

عـدة مـؤتمرات     إلـى    سيادتها أو يمس استقلالها أو يعرض السلم و الأمن في القـارة           

 1958 ابريـل    22 ففي مؤتمر أكرا الأول للدول الإفريقية المستقلة المنعقد في           ،افريقية

ية من القرار الخامس على أن المؤتمر يندد بجميع         اصدر عدة قرارات منها النقطة الثان     

 الموجه ضد استقــلال و سيادة الـدول الإفريقيـة و سـيادتها             يأنواع التدخل الأجنب  

 الصادرة عن مجلـس وزراء      26 في الدورة    641 ةالإقليمية الكاملة ، كما أكدت اللائح     

ته على الـسلم    عن رفضها الوجود الأجنــبي في القارة و خطور        1978المنظمة عام   

  .58و الأمن في إفريقيا
. 

                                                 
 كانت إفريقيا حتى الحرب العالمية الأولى موزعة على الدول الأوروبية الاستعمارية و هي فرنسا و لها -  57

            1986 ليبيا في مارس  على الأمريكي الاعتداءالغالبية من الدول ثم انجلترا و ايطاليا و ألمانيا و بلجيكا ،  
  1993و التدخل الأمريكي في الصومال عام 

 و يحتوي 1963صدر ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في مدينة أديس ابيبا في الخامس و العشرين من مايو  -  58
  . مادة33على 
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د الاجتماعي ـة العقـ فمن خلال مدرس، بخصوص تناول الفقهاء لمفهوم السيادةأما   

 بوجه خاص بفكرة الأمة سيادة أوو التي اقترنت فكرة السيادة عموما و السيادة القومية 

الميثاق الاجتماعي اقترانا أساسه تقارب بعض العوامل مادية وغير مادية و تشابه في 

و و فيه  ظهر كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روس1762 ففي سنة ،الآخربعضها 

 الخالد نظرية الأثر و بين هذه الأفكار التي احتوتها دفتا هذا ،رة و نيرةـ مبتكأفكار

، و تقوم فكرة الميثاق كما وتمثل مركز الصدارة في منهج روسو العامة الإرادة

ب السيادة ـ فالشعب وحده هو صاح، الشعبيةالإرادةتصورها روسو على فكرة 

  عنلإعلانا تكريس العقد الاجتماعي هو تاريخ  فتاريخ، للسلطةمنبع و الأصيل

 هذا أساس و على ،المصدر الحقيقي لحقوق الشعب بشكل عام و للسلطة القومية

و قد تغير  ، الدول حول ميثاق يجمعهاإرادات المجتمع الدولي نتيجة انعقاد أالتصور نش

ان  أن عرف المجتمع الدولي ميثاق سإلىهذا الميثاق و تطور بشكل متسارع 

ففكرة     و أن الانعقاد المذكور يؤلف الجانب الشكلي من العقد،،1945فرانسيسكو سنة 

 في روحها مع فكرة المتلائمة الأعضاء في المنظمة و المساواة في السيادة بين الدول

 فإنها تبرز بالقياس على المساواة بين الأفراد في البيئة القومية أو المجتمع ،العدالة

ن نفهم ق الأمم المتحدة هو عقد من نوع خاص أو عقد نظامي يمكن أالداخلي، فميثا

 ،لاقات الدوليةـرضها العـنه جملة المبادئ القانونية التي تفالشـق النظامي فيه على أ

 و اطراد و الذي أفصحت عنه الإرادات تنبع من منطق وجوب سير المنظمة بانتظامو 

  .59دولي و هذا ما يمثل فكر الدول اللبرالية التجمع الإلىالقومية المتعاقدة بانضمامها 

   و على النقيض من هذا ففي ضوء النظرية الماركسية و هي الأساس العقائدي لبناء 

ة ـزوال الدولـ بابؤاتهـة و تنـوط هذه الفلسفـ تبرز أمامنا خط،المجتمع الاشتراكي

ك تحت تأثير الفلسفة ذل  و، باعتبارها أسلوبا منطبعا بطابع الإكراه و الأمرمؤسساتهاو 

المادية الديالكتيكية التي تقدم تفسيرا عقلانيا لزوال الصراع الطبقي و الانقسام 

 لن الاجتماعي الذي جعل من الدولة ضرورة و لو مؤقتة لتبرير وجود تلك الآلة التي

 أدى وفقا 1917، و مع انتصار الثورة البروليتارية سنة تلبث أن تزول بزوال الانقسام

ليم قادة الماركسية و في مقدمتهم ماركس و انجلز إلى بروز دولة خاصة ذات ميل لتعا

 بل تتحرر من كل خصائصها تنتمي إلى فئات الدولة التقليديةلان تصبح دولة عالمية لا 

  ة ـو إنما دول ة حقيـقيةـعها دولـي وفقا لرأي لينين ليست في واقـو ه ،السيادية
                                                 

  : انظر كذلك- 184عدنان نعمــة، مرجع سابق ص  -   59
  .209السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريـعة الإسلامية، مرجع سابق   ص محمد ارزقي نسيب،  -    
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طريق الـزوال، و ترتكز الخطوط الرئيسية لسيادة الأمم القومية على القاعدة في 

 و قد أكدت هذه ،ه و إنشاء دولة مستقلةفي تقرير مصير شعب الأساسية بحق كل

المبادئ في المواثيق التي عقدها الاتحاد السوفيتي مع المجموعة الاشتراكية كما أن 

الإعلان لشعوب روسيا قد شدد على حق الأمة بإزالة الظلم القومي و التسلط و إرساء 

 خطاب مبدأ المساواة بين الشعوب و الأمـم، و لتوضيح الصورة نورد فيما يلي

بريجنيف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي في المؤتمر الخامس لحزب العمال 

 ردا على مزاعم البرجوازية الدولية حول مفهوم 1967البولوني الموحد في نوفمبر 

من المعروف جيدا أن الاتحاد السوفيتي قد بذل جهودا ليست قليلة لتعزيز ''   السيادة

 الاشتراكية تعزيزا فعليا ، فالحزب الشيوعي السوفيتي ناضل سيادة و استقلال البلدان

دائما من اجل أن يحدد كل بلد اشتراكي الأشكال الملموسة لتطوره في طريق 

، فالمفهوم الاشتراكي للسيادة يتلخص في وجوب مساعدة الدول ''الاشتراكيــة 

ة و تقوية العلاقة الاشتراكيالمستعمرة على بلوغ الاستقلال و تشجيعها على دخول فلك 

، وعندما يظهر خطر يتهدد قضية الاشتراكية في هذا البلد يعني انه يتهدد الأسرة معها

 و وفقا لمفهوم السيادة القومية و وفقا للمبادئ الاشتراكية يصبح التدخل ،الاشتراكية ككل

عمليا لمفهوم  الذي يعتبر تطبيقا 1956ضروريا مثل ما حدث في تشيكوسلوفاكيا سنة 

راكية و رأى البعض أن هذا المفهوم فيه زوال للسيادة الوطنية للدول السيادة في الاشتـ

 .60الاشتراكية و ذلك بالإذعان للمصلحة العامة للجماعة الاشتراكية

 يـــــب الثانـــالمطل
  .مبدأ عدم التدخـــــــــــل

دة أي دولة من الــدول،  القانوني الضامن لعدم انتهاك سيا   يعتبر مبدأ عدم التدخل المبدأ

نها الداخلية التي تعتبر من و تستعمله اغلب الدول للتعبير عن عدم رضاها للتدخل في شؤو

ل ـــدم التدخـ عا نحاول في هذا المطلب توضيح مبدأ الدولة وحدها، لهذاص اختصصميم

  .نونية التي جاءت لتحمي هذا المبدأو مختلف القواعد القا

  رع الأولـــــالف
  ــــــهومــــــمفه

لمتحدة في     يرجع أصل مبدأ عدم التدخل إلى الثورة الفرنسية ، ثم تبعتها الولايات ا

ة جعا بسبب تدخلات القوى الأوروبي، إلا أن هذا المبدأ عرف تراالإعلان عن هذا المبدأ

  باحترام 1789ة ـو سياسة التوسع الفرنسية ، فقد نادت الثورة الفرنسية بعد قيامها سن

                                                 
  .247سابق ، ص المرجع العدنان نعمـة ،  -   60
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 أن 1790المبدأ كما حملت أفكارا تحررية و أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 

و بقيام الثورة    ،شعب الفرنسي يرفض الحرب و لن يستخدم القوة ضد حرية الشعوبال

كما ظهرت  الجمهورية الفرنسية بدأت تزول الدولة الملكية و تحل محلها الدولة الوطنية

 و على الصعيد الدولي ،الديمقراطية و تأكيد فكرة السيادة الوطنية المنبثقة عن الشـعب

 في المادة 1793 جوان 24 قاعدة عدم التدخل كما نص دستور أعلنت الثورة الفرنسية

يمنع الشعب الفرنسي من التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى ، و لا تقبل أن  ( 118

، إن اعتماد فرنسا لمبدأ عدم التدخل )ـه الداخليـة تتدخل الحكومات الأخرى في شؤون

ة من التدخلات الأجنبية و بصفة و المطالبة به مرده محاولة الدفاع عن الثورة الفرنسي

  .61خاصة يمكن الطبقة البرجوازية من تدعيم سلطتها على الطبقة الارستقراطيـة

      أما ظهور هذا المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية فكان نتيجة التهديدات 

جل المقدس و أهمها روسيا و بريطانيا، و من أالمتعددة من طرف بلدان الحلف 

 دون ذلك بعث الرئيس الأمريكي جيمس مونرو خطابا وجهه إلى الكونغرس الحيلولة

 تضمن مجموعة من المبادئ منها مبدأ عدم التدخـل، 1823 ديسمبر 2الأمريكي في 

 التي عبر ر من الخطاب و قد جاءت متأثرة بالأفكا49 ، 48و قد ورد ذكره في الفقرتين 

ن ـــ هذا المبدأ جانبيـن أساسييعنها جورج واشنطن في خطاب الوداع و قد تضمن

، بينما تعلق الثاني بامتناع الولايات  القارة الأمريكيةو هما عدم تدخل أوروبا في شؤون

  .62المتحدة عن التدخل في أوروبا

   و لإعطاء التعريف القانوني لمبدأ عدم التدخل فالأمر بالغ الصعوبة ذلك أن هذا 

ت و انتهاكات حتى من طرف الدول التي المبدأ قد تعرض لعدة تغيرات و تشويها

سا و الولايات المتحدة يرجع لها الفضل في بروز هذا المبدأ كما أسلفنا و هي فرن

لات استعمارية و توسعية على دول ذات سيادة ـحم ، فقد قامت فرنسا بعدتالأمريكية

في  تدخلا و حرة و نفس الشيء قامت به الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر الدول

، لذلك فان إعطاء مفهوم واضح لهذا المبدأ يحتم علينا الرجوع الشؤون الداخلية للدول

 من 1960 ديسمبر 12 في 1505إلى أعمال اللجنة السادسة المنشاة بواسطة القرار 

قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة و المقدم من طرف الدول الاشتراكية و الدول 

   العامة للأمم ةيدان العالم الثالث  أيضا مشروعا أمام الجمعالمنحازة لها ، و قد قدمت بل

  
                                                 

  .67بوكرا إدريس ، مرجع سابق ،ص  -   61
  .72المرجع السابق، ص بوكرا إدريس،  -   62

  



 34

 .              القواعــد الدوليــة التي تحكـــــم السيادة :    الفصل الأول                              المبحث الثاني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 1815عليه بالإجماع و صدر على شكل قرارا يحمل رقم  المتحدة تم التصويت 

  . سبعة مبادئ ينبغي تقنينها منها مبدأ عدم التدخليتضمن

، كما قد خل قد يحصل من طرف الأمم المتحدةن التد   فقد أشارت عدت وفود بأ

، و قد أشار مندوب الولايات المتحدة  من طرف دولة أو مجموعة من الدوليحصل

لة لة مسأ أن ما يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لأية دو Plimpton السيد بليمتون 

مرتبطة بدرجة الترابط ببين الدول و أضاف أن إجراءات الأمم المتحدة أو التي اتخذتها 

  ،  إجراءات شرعيــةبعض الدول تحدث نتائج بالنسبة لدول أخرى رغم أنها تعتبر

د الإجراءات الشرعية و الغير الشرعية و من و بالتالي فان مهمة اللجنة تتمثل في تحدي

  .عـروع و التدخل المشروة تطرح فكرة التدخل الغير المشـهنا فان الولايات المتحد

     و بعد دورتين من المناقشات ضمن اللجنة السادسة تبين لأعضائها أن اللجنة لا 

 و أن المناقشات لم ،يمكن لها أن تقنين مبادئ القانون الدولي و منها مبدأ عدم التدخل

  .63ن هذا العمل يتطلب أجهزة متخصصةتتطور ولأ

    هذا ما دفع بالجمعية العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة كلفت بالنظر في 

مبادئ القانون الدولي بشان العلاقات الودية و التعاون بين الدول بما يتفق و ميثاق 

 عـدة اجتماعات رــقبت هـذا القـرا، و قد أع1966الأمم المتحدة بموجب القرار 

 بحثه ضمن لجنة لة مبدأ عدم التدخل مما استدعى فيها في مسأو مناقشات لم يتم الحسم

، و بالفعل فقد أثار هذا المبدأ مناقشات حادة داخل هذه اللجنة الخاصة خاصة لهذه اللجنة

ان جوهر الخلاف  و ك،و قد بينت هذه المناقشات درجة التناقض حول طبيعة هذا المبدأ

 فقد جرت محاولات لإدراج فقرات من القرار  حول إيجاد صياغة مقبولة للمبدأيدور

 المتضمن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للـــدول و حماية استقلالها 2131

و سيادتها و يرجع الفضل في إعداد الإعلان للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السوفيتي 

 ضمن نص المبدأ، لكنه لقي 1965 سبتمبر 24مذكرة للجمعية العامة في بعد أن تقدم ب

اعتراض وفود دول أخرى و أثار هذا الاعتراض مناقشة حول القيمة القانونية لهذا 

  .القرار

نه انتصار كبير للأمم المتحدة،  على أ2131اكية كانت تنظر للقرار    فالدول الاشتر

ر كل قيمة قانونية للقرار حول تحريم التدخل، أما كـأما البلدان الرأسمالية فكانت تن

  .64ـرارلت إجراء تغييرات طفيفة على القـدول العالم الثالث ففض
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 الاتفاق حول المسائل 1966و أمام صعوبة تحديد مفهوم عدم لتدخل فقد تم في دورة 

  : التالية الخاصة بمبدأ عدم التدخل في عمومه و هي

  .التحريم التام للجوء للقوة -

 .كل حرب عدوانية تشكل جريمة ضد السلم -
و التهديد باستعمالها لخرق الحدود التزام الدول بالامتناع عن استعمال القوة أ -

  . كوسيلة لتسوية المنازعات الدوليةأو استعمالها الموجودة

 .رالامتناع عن أعمال الثأ -
الامتناع عن تنظيم أو تشجيع القوات المسلحة غير النظامية أو المتكونة من  -

 .65متطوعين للدخول في إقليم دولة أخرى
ية ــؤون الداخلـة للشـنه تعرض دولف أفالتدخل يعرفه الأستاذ علي صادق أبو هي

، و الغرض من ن أن يكون لهذا الغرض سند قانونيأو الخارجية لدولة أخرى دو

ن مليه عليها الدولة المتدخلة في شأالتدخل هو إلزام الدولة المتدخل في أمرها بإتباع ما ت

ة و اعتداء ـلرية الدوـمن شؤونها الخاصة ، لذا ففي التدخل في شكله المطلق تقييد لح

  .على سيادتها أو استقلالها

   و قد يحصل التدخل في صور مختلفة فقد يكون سياسيا أو عسكريا و قد يكون فرديا 

فيا أو مقنعا، فالأصل في التدخل أنه أو جماعيا و قد يكون صريحا أو مباشرا أو خ

 سيادة  في شـؤونها مـنن فيه اعتداء على ما للدولة المتدخلعمل غير مشـروع لا

و التزام الدول باحترام بعضها البعض يفرض عليها واجب عدم تدخل أي  ،و استقلال

منها في شؤون غيرها الخاصة، هذا هو رأي جماعة الفقهاء، و إن كانت الدول لم 

قد ف ، من يجعل من واجب عدم التدخل مبدأ مطلقاءتتبعه في تصرفاتها فبعض الفقها

قره اتحاد القانون الدولي وق و واجبات الأمم الذي ألان الحق من إع2جاء في المادة 

يجب أن يفهم أن استقلال الدول يعني ((  ما يؤيد وجهة النظر هذه و نص 1919سنة 

أنها تستطيع بحرية أن تعمل في سبيل تقدمها دون أن يكون لأية دولة أخرى أن تتدخل 

  .66خلي أو الخارجيفي شؤونها استنادا إلى سلطانها وحده في ممارسة نشاطها الدا
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  الفـرع الثانـي

  .ةمبدأ عدم التدخل في المواثــــــيق الدوليــ

  

  إن تاريخ العلاقات الدولية في ظل الأمم المتحدة يقوم أساسا على فكرة عدم      

، وليست المبادئ العامة التي أعلنتها بالمحافظة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول

مبدأ المساواة في السيادة والاعتراف للأمم بحق تقرير مصيرها إلا تأكيدا لهذه 

 الذي ينتج  auto – limitationذه البديهيات أن حق التحديد الذاتي و من أولى ه،الفكـرة

  .67عن حق الأمم في اختيار حكوماتها  و نظامها السياسي و الاجتماعي هو حق مقدس

  و لقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة عددا من المبادئ وردت في المادة الثانية منه و من 

كون من صميم السلطان الداخلي للدول و التي بينها مبدأ عدم التدخل في المسائل التي ت

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم (( جاءت في الفقرة السابعة من المادة الثانية 

.....)) المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما 

اقتراحات من و لقد عرفت صياغة هذه الفقرة عدة مراحل و لهذا الغرض قدمت عدة 

 ففي مؤتمر دمبرتن أوكس تقدمت به مجموعة من الفقهاء بصياغة ،اجل صياغتها

مماثلة للصياغة الواردة في الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشر من عهد عصبة 

 أن يوصي الأطراف المتنازعة الأمـــم و التي بمقتضاها لا يمكن لمجلس العصبة

قره مجلس العصبة بان النزاع يتصل بموضوع يدخل حد طرفي النزاع و أإذا ادعى أ

       .حسب القانون الدولي في الاختصاص المطلق لهذا الطرف

 الصيغة الحالية تتميز عن الصيغة الواردة في الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشر إن

  : من عهد العصبة من جوانب ثلاث

 المطلق ص كمعيار لمجال الاختصا إن الصيغة الحالية لا تشير للقانون الدولي-  1 

  .للدولة

  . إن منع التدخل ليس موجها للمجلس فقط، و لكن لكافة هيئات الأمم المتحدة- 2 

 compétence إدراج كلمة من صميم و إلغاء مصطلح الاختصاص المطلق  – 3 
exclusive            
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 لميثاق الأمم المتحدة هو تقييد و كان القصد من إدراج هذه الفقرة في المادة الثانية

 يشمل هذا القيد جميع  الأمم المتحدة بقيد الاختصاص الداخلي للدول، واختصاصات

  .68أوجه نشاط المنظمــة و موجه لكافة فروعها و هيئاتها

بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة فان مبدأ عدم التدخل تبنته عدة منظمات إقليمية منها 

ئ التي تسعى الجامعة إلى جامعة الدول العربية و الذي تعرض له ميثاقها ضمن المباد

ي العلاقات الدولية و من بينها مبدأ عدم التدخل في الشؤون ـها و احترامها فتحقيقــ

، و قد حضي هذا المبدأ باهتمام خاص من قبل المؤسسين الداخلية للدول الأعضاء

تحترم (( للجامعة و تأكيدا لهذا الاهتمام تعرض الميثاق في مادته الثامنة حينما أشارت 

، ىم القائم في دول الجامعة الأخركل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحك

و تعتبره حقا من حقوق تلك الـدول و تتعهد بان لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير نظام 

  .69))الحكم 
اء ــدول الأعضـ و هي بذلك تشير إلى احترام حق الاختيار النظام من طرف ال     

و استبعاد كافة  و لا شك أن نية واضعي الميثاق اتجهت نح،و اعتباره مسألة داخلية

بية من الدول الأعضاء في الجامعة  و قد ترك هذا أوجه التدخل في شؤون أية دولة عر

المبدأ أثره بالنسبة لجامعة الدول العربية إذ يعد شرطا ضروريا لكل جهد يتجه نحو 

و لعل أهم  ،ية و تحقيقا أيضا للتضامن العربيإيجاد تسوية سلمية للمنازعات العرب

و حرص كل بلد عربي على الحفاظ على استقلاله و التمسك بوحدتــه أسباب ذلك ه

  .و سلامة أراضيه

أما فيما يخص منظمة الوحدة الإفريقية فقد تعرض ميثاق المنظمة لواجب الامتناع عن 

  .70حد المبادئ الأساسية للمنظمةخل في الشؤون الداخلية و اعتبره أالتد

ة و الخامسة من المادة الثانية لميثاق منظمة  و هذا ما أكدته صراحة الفقرتان الثاني

واجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية (( الوحدة الإفريقية فالفقرة الثانية تنص 

تندد بدون تحفظ الاغتيال السياسي و كل النشاطات (( أما الفقرة الخامسة تنص )) للدول

  .71))التخريبية الموجهة من دولة مجاورة أو أية دولة أخرى 

   هـ وعلي،ي في شؤونها الداخليةـل الخارجـ  فالمنظمة بهذا ترفض كافة أشكال التدخ
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المنظمة يعتبرون أن مبدأ عدم التدخل ما هو إلا استمرار لسياسة عدم الانحياز فأعضاء 

و إزاء جميع الكتـــل و الأحلاف الدولية، على اعتبار أن دول القارة الإفريقية من 

أكثر الدول التي تعاني من تدخل الدول الكبرى في شؤونها سواء التدخلات العسكرية 

المتحدة في الصومال، و تدخل فرنسا في كوت  و تدخل الــولاياتتعمار سابقا أكالاس

إفريقيا و دعم سياسة الميز العنصري و تدخلها  ديفوار و تدخل بريطانيا في جـنوب

 و لعل جل الدول الإفـريقية التي سلمت مـن التدخل العـسكري ،كذالك في سيراليون

المستعمر السابق الذي بارتباطها فإنها لم تسلم من التدخل السياســي و الاقتصادي و 

  .مازال ينظر إليها على أنها دول قاصرة لا يمكنها حكم نفسها بنفسها

، فهي من بين الدول الرائدة التي ساهمت في  الدول الأمريكيةةأما بخصوص من منظم

تطوير مبدأ عدم التدخل و تأكيده في العلاقات الدولية لأنها كذلك تعرضت لسياسة 

ثر مؤتمر ، فعلى أ قامت بها الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية التيلالتدخ

 ديسمبر 26الدول الأمريكية في مونتيفيدو صادقت الدول الأمريكية على اتفاقية في 

لا يحق لأية حكومة ((  تتعلق بحقوق و واجبات الدول نصت مادتها الثامنة على 1933

 و هو نفس المبدأ التي ،))جية لأية دولة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية و الخار

مؤتمر الدول الأمريكية في بيونس تبنته الدول الأمريكية في اجتماعاتها اللاحقة مثل 

 .193872 ديسمبر 24 و في ليما في 1936يرس سنة آ
   هذا ما أدى إلى تبني هذا المبدأ في ميثاق منظمة الدول الأمريكية في بوغوتا عام 

ه لنصا أساسيا يتعلق بواجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية و هو  بتبني1948

  .73 منه15ما نصت عليه المادة 

  

  ب الثالثـــالمطل

 .السيادة في القضــــــاء الدولي
 رأيا استشاريا أحد مصادر أو يعتبر موقف القضاء سواء كان قرارا قضائيا       

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 38 المادة القانون الدولي و هو ما نجده من خلال

   أردت ذاـــ ل-الدائمة  نفسها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية –ة ــالدولي

  
                                                 

  .124بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص  -   72
لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول التدخل بصورة مباشرة  أو غير مباشرة سواء في  (( 15المادة  -  73

 المسلحة و كذلك كافة أشكال الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى ، إن هذا المبدأ يحرم اللجوء إلى القوة
  )).التدخل أو كل الاتجاهات الرامية إلى انتهاك شخصية الدولة أو عناصرها السياسية و الاقتصاديــة و الثقافية



 39

 .              القواعــد الدوليــة التي تحكـــــم السيادة :    الفصل الأول                              المبحث الثاني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 باعتباره خلاصة فقهية لأهم فقهاء ،إدراجه لما له من أهمية في تطوير القانون الدولي

 فالأحكام القضائية التي تصدرها ،ن يتولون مقعد القضاء في المحكمةالقانون الدولي الذي

يق ما يعرف بالعرف و الذي المحكمة تتطور عبر الزمن لتصبح قواعد قانونية عن طر

 استعرض مواقف محكمة العدل أنلذا أردت  ،ور الوقتيصبح أكثر إلزامية مع مر

 أعضاء إليها أ القانونية التي يلجالأداةالدولية الدائمة التي لازمت عصبة الأمم و كانت 

لعهد الذي يعتبر  من اأصلا تكون نابعة آراء و هي حتما ،العصبة في حل منازعاتهم

 الفرع الثاني فنستطلع أما، الأوللمحكمة و هو ما سنتناوله في الفرع لقانون المؤسس ال

 ،ةـ و مواقف محكمة العدل الدولية و التي حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمآراء

 القضايا الدولية التي أهمها و سنحاول فهم  على موقفطرأت التغيير التي أوجهو ما هي 

 و هي القضايا طبعا محل اهتمامنا في بشأنهاو كيف تم التداول  ،كانت مطروحة عليها

  . الثاني في الفرعإليهتطرق  موضوع السيادة و هو ما سنهذا المطلب و التي تخص

  

  رع الأولــــــــالف

  السيادة في قضاء محكمة العدل الدولية الدائـــمة

ن قبل الدول الحريصة م  شك           لقد لازم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة

 في ظل الإلزامية، و مع ذلك فقد تطور القانون الدولي تطورا شديدا نحو على سيادتها

ول في سلطات  التحإشارة يسجل أن الإلزام و كان لا بد لقدر معين من الأممعصبة 

كبر في قبول الصلاحية أ وحدها بقيت ذات فاعلية الإرادة أنالمجتمع الدولي رغم 

 . للمحكمةالإلزامية
  فقد كان قضاء محكمة العدل الدولية الدائمة يدور حول جملة من المبادئ القانونية     

 للتنظيم الدولي أساسيةالتي يتجاذبها قطبان رئيسيان هما سيادة الدولة باعتبارها قاعدة 

 الأمم، و سيادة المجتمع الدولي ممثلا في عصبة  من جهةالأممفي ظل عصبة 

 ، فكانت مهمة القضاء وجوب التوفيق بين هذين أخرىنا جديدا من جهة باعتبارها كائ

، ولقد ري للقانون الدولي بمعناه الواسع ، فالسيادة القومية هي الأساس الدستوالأمرين

 و ضمنته ، في بداية نشاطها القضائيالاتجاه محكمة العدل الدولية الدائمة هذا اتجهت

        إلى ذاهبة 1923 مارس 07 في  carélie orientale استشاري في قضية رأيفي 

، و لا يمكن إخضاع أي دولة  استقلال الدول هو القاعدة نفسها للقانون الدوليأن(( 

  .74 ))للقضاء الدولي إلا بمحض إرادتها

                                                 
  .337عدنان نعمة، مرجع سابق ص  - 74
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 في رأيه الخلافي  في قضية اللوتس  André Neissا الاتجاه مال القاضي  هذإلىو 

حيث أعلن الحقيقة التالية بالإجماع الضروري بين القانون الدولي و بين الدول ذات 

    :السيادة

((Si les Etats ne sont pas souveraines, il n’y a pas de droit international 

possible75.))  

فقد أصبحت الحرية هي القاعدة و الأصل و القيد هو الشذوذ في مجال السيادة ، و هذا 

يها ـ طبيعة العصبة و الفلسفة السياسية التي تقوم علإلىالتفسير يستجيب استجابة كلية 

 من جملة فرضيات و معطيات تدور جميعها حول مسلمة و لقد انطلقت تلك الفلسفة

postulat ي هي أن السيادة القومية هي العمود الفقري للتنظيم الدول.  

 الأولى لصالح الأخير، يجب التضحية بهذا يبرز التناقض بين الحرية و القيد حين أما  

هو مع التفسير  كان القيد موضع شكك فان قضاء محكمة العدل الدولية الدائمة إذا أما

، فقضاء دودــها و ينحصر القيد في أضيق الح مجالاتأوسعالذي يضمن الحرية في 

 يفسر أنيمكن افتراضه و يجب   القيد على السيادة لاإن  القائلالرأيالمحكمة مع 

  : تفسيرا ضيقا 

((Dans le doute, une limitation de la souveraineté doit être interprété 

restrictivement)). 

و قد أكدت المحكمة هذا الاتجاه في جملة من القرارات حول عدد من القضايا القانونية 

 وضوحا في قرارها الذي اتخذته بشان النزاع المتعلق بقضية وضع ألمانيا أكثرو كانت 

في قنال كيال  و هذا يؤلف سببا مباشرا لصالح التفسير الضيق في حال الشك في معنى 

  .76 لهذا القيدالنص المنشئ

 روح العصبة و فلسفة الميثاق إلى كانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد استجابت إذا  

نه في حال أ فان هذا لا يعني ،لجهة صيانة الحرية وعدم المساس بالسيادة القومية

تعارض النصوص الداخلية مع النصوص الدولية في قضية من القضايا المتنازع عليها 

التشريع الوطني و القيد بمضمون القانون الدولي مما يعني سمو القانون يجب استبعاد 

 ذلك أشارت محكمة العدل الدولية الدائمة في إلى و ،يــالدولي على القانون الداخل

 في القضية المتعلقة ببعض المصالح 1926 وماي 25 الصادر في 7قرارها رقم 

  .77يادة المعاهدات على القوانين الوطنيةالألمانية في سيريزيا العليا البولونية مؤكدة س

                                                 
  .339سابق ، ص المرجع ال عدنان نعمـة ، -   75
  .340 عدنان نعمة، المرجع السابق ص -   76
  .60 ص 2005 بلقاسم، القضاء الدولي، دار هومة الجزائر بدون طبعة أحمد.د  -   77
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ونيين  حول النزاع المتعلق بمعاملة البول1932 فبراير 2 في القرار الصادر في أيضاو 

 انتهاك الالتزامات الدولية المفروضة على إلى أدىج قد رالذين يقيمون على ارض دانت

 تحتج بنصوص دستورها لكي أنالمدينة الحرة في مواجهة بولونيا و لا يمكن لدولة 

  .تتخلص من الالتزامات المفروضة عليها في مواجهة الدول الأخرى

ا أن قرار المحكمة الدائمة للتحكيم في قضية الهاربين من مدينة الدار البيضاء     كم

 اعترافا لمبدأ  يعد،1909 مايو 22 ألمانيا في قرارها الصادر بتاريخ فرنسا وبين 

  .78ةــتقليص سيادة الدولة الإقليمي

رات لال هذه القراـ استعراض هذه الاجتهادات لمحكمة العدل الدولية الدائمة من خإن

و غيرها يحمل على اليقين بان هذه المحكمة قد أقامت قضاءها على تصور ثابت لذلك 

التنافس بين الأنانية القومية و المصلحة الجماعية الدولية و لا بد من تسجيل جانب من 

التطور التاريخي لفكرة السيادة التي واجهت تحولا في مضمونها و طبيعتها من 

  .nihilismeالإطلاق نحو الانعدام 

  

  الفرع الثاني

  .79ـةة في قضاء محكمة العدل الدوليـالسياد

 القبول لفكرة القضاء الإلزامي و الرضوخ إلى تطور الفكر القانوني الدولي أدىلقد     

 بالقضاء الإلزامي يعني في الأخذر نحو  فالتطو، قيود على سيادة الـدول و حريتهاإلى

قها نحو التركيز و التبلور و التعايش الثابت في  تلك القيود قد أخذت طريأننفس الوقت 

 و قد عكس القضاء الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية ،يةـنطاق القواعد الدول

ن قيودا عديدة أخذت تتوالى على أ من قضية بأكثر في أكدمظاهر هذه الإلزامية و 

دولي من جهة  و سلطة المجتمع ال،ةــسيادة الدولة لمصلحة القانون الدولي من جه

 و قد خرج هذا القضاء بمبادئ مثاليـــة و ثابتة بالعمل من نقطة معينة في ،ثانية

 و لقد قام هذا  ،تصاص الدولـيـ توازن دقيق بين الاختصاص الوطني و الاخإيجاد

  ود ــيز على تفسير القيـالقضاء فعلا بوظيفة الحامي للسيادة الوطنية من خلال الترك

   محكمة العدل الدوليةأمامنية من خلال النظر في الدعاوى التي تساق و الحواجز القانو
  
  

                                                 
  .259السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريـعة الإسلامية، مرجع سابق ص محمد ارزقي نسيب،  -  78
لى من يعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا مكملا لميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في المادة الأو - 79

تكون محكمة العدل الدولية التي ينشئها ميثاق الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية (( النظام الأساسي للمحكمة 
  ))للهيئة و وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي 
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 ترد عليها  التية القاضي الدولي إيجاد صيغة ملائمة بين السيادة والقيودفقد كانت مهم

دد ـ كونت مجموعة من الاجتهادات حول عأنمما ساهم في تطوير القانون الدولي بعد 

إيجاد و القضايا تركزت في مجملها كما سبق القول في محاولة  من النزاعــات

  .لي و هو ما سنتناوله كلا على حده الدوـة و سيادة القانونتوازن بين السيادة الوطني

    فبالنسبة للسيادة الوطنية و انطلاقا من الوجهة القانونية القائلة بان السيادة هي أساس 

 الحرص عليها  كان مطلبا عاما دوليا مشتركا فهذا يعني أندستوري في الميثـاق و 

 صريحا مما يعني تضييق  كانإذا إلا يكون ملزما أن كل قيد عليها لا يمكن أنبالطبع 

   :   Anziliotyينزيليوتأ و في هذا يقول الفقيه دائرة تفسير القيود على الدولة

ن توسع عن طريق التفسير الأحكام المقيدة أ مبادئ القانون الدولي لا تأذن أبدا بإن(( 

  .80 ))لحرية الدولة عن طريق القياس 

 الغنيمي حين يرى ضرورة الأخذ لعت محمد ط الأستاذو يشاطره في هذا الفقيه العربي

  .81بالتفسير الضيق كلما تعلق الأمر باختصاص داخلي

عاهدات ــر المـدة العامة و الثابتة في تفسيـو القاعـ التفسير الضيق هأصبحو لقد 
و حريتها و قد مال بعض  بسيادة الدولة الأمرو الاتفاقات الدولية كلما تعلق 

و قد إلى هذا الرأي،   Inter-alia      :fiour ,MC Nair , Oppenhrimالفقهاء
، ك في تكوين محكمة العدل الدولية القضاء الدولي عن طريق الاشتراإنشاءساهموا في 

مة  ـ تكريس هذا المبدأ المستخلص أساسا من الأحكام التي صدرت عن هذه المحكإلى
  .82ولية به كقاعدة أساسية لتفسير العلاقات الدالأخذو كل منهم متفق على 

  ألبانيا بان النزاع بين 1949  و قد أوضحت محكمة العدل الدولية في قرارها سنة     
وخلاصة القضية هي على    détroit de Corfouو بريطانيا حول مضيق كورفو 

 أكتوبر وجهت الحكومة البريطانية مذكرة إلى الحكومة الألبانية 22ثر انفجارات ا

 31 و في ،ق كورفو من الألغام خلال مدة قصيرةتخبرها بعزمها على تطهير مضي

أكتوبر وصل رد الحكومة الألبانية يحمل عدم موافقتها و لكن بالرغم من ذلك تمت 

 نوفمبر تحت حراسة مشددة من القوات البحرية و الجوية 13 و 12العملية في 

، و لكن لوكها السابق بالتمسك بحق التدخل و استندت بريطانيا في تبرير س،لبريطانيا

المحكمة رفضت الادعاء المؤسس على الأساس السابـق و ذلك في نظر المحكمة يعد 

  ي إلى أن أساءت ـة التي أدت في الماضـبمثابة تعبير عن سياسة القوة و هي السياس

                                                 
   .411عدنان نعمة ، مرجع سابق ، ص  -   80
   423 ص 1989عارف الإسكندرية،   منشاة الم– يم الدولي، التنظ الأحكام العامة في قانون الأمم–الغنيمي .د -   81
  .411 عدنان نعمة، مرجع سابق، ص-   82
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الدول بشكل خطير استعماله و التي لا يمكن أيا كانت عيوب التنظيم الدولي الحاضر 

نبذ القوة في أن نجد لها مكانا في القانون الدولي، هذا الموقف يتماشى و سياسة 

به سوف يعطي فرصة لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية ن السماح العلاقات الدولية لأ

للـدول و سيقتصر بطبيعة الحال على من تملك ترسانة عسكرية قوية، كما أن 

إن أعمال التطهير التي قامت بها : المحكمة رفضت الادعاء الشفهي الذي جاء فيه 

كمة الذاتي، و أقرت المحالحكومة البريطانية في المياه الإقليمية الألبانية من قبيل الدفاع 

نه فيما بين الدول المستقلة يعد احترام السيادة الإقليمية في هذا الصدد مبدأ هام و هو أ

يرا قررت المحكمة بالإجماع إن  الضرورية للعلاقات الدولية، و أخإحدى الأسس

رها من الأعمال التي قام بها الأسطول البريطاني في المياه الإقليمية الألبانية بقصد تطهي

  .83الألغام يعد انتهاكا من جانب المملكة المتحدة لسيادة الجمهورية الشعبية الألبانية

 احترام السيادة الإقليمية هو إحدى القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بين الدول إن   

 القوة و أن هذا  على لقد انتقدت المحكمة في قرارها كل شكل للتدخل يعتمدلة وـالمستق

   . يجد له مكانا في القانون الدوليأن سياسة القوة لا يمكن تسم ببعضيل الذي التدخ

 بين  d’asileة في نفس الاتجاه في قضية الملجأ و في قضية أخرى أقرت المحكم  

 لجا زعيم حزب الاتحاد 1948 ديسمبر 03 و خلاصتها انه في ،و البيروكولومبيا 

يرو ـه ضد البـبيا في ليما بعد فشل حركت سفارة كولومإلىالشعبي الثوري الأمريكي 

خطر سفير كولومبيا الخارجية البيرونية مدليا بنص اتفاقية الملجأ أو في اليوم التالي 

 استنادا بلادهمين ترك الزعيم خارج أير ت و طلب السف1928ا سنة ـافانـالموقعة في ه

 جابة الإة فيها  هي و النقطة الأساسي و يتحدد فحوى الدعوى،لحق اللجوء الدبلوماسي

؟ و هل الدولة التي المخالفة هو سياسيبيعة ط كان حق تكييف إذاعن السؤال عما 

  ؟  هي مختصة بتحديد طبيعة المخالفـةمنحت حق اللجوء 

  :      متضمنا المبادئ التالية 1951 جوان 13 وقد أصدرت المحكمة الدولية قرارها في 

لاجئ المذكور حق اللجوء السياسي و في  سفارة كولومبيا على منح الإقدام إن -

  .الدولة ارتكب فيه الجرم يشكل خروجا على سيادة المكان الذي

 يعد لأنه استثنائي طابع بتكييف المخالفة يعد ذا أجنبية دولة لأي منح الصلاحية إن  -

  .الإقليميةخرقا للحقوق المتساوية للدول و للسيادة 

  
  

                                                 
  .283،284 ص 1995 منشورات دحلب الجزائر – المسؤولية الدولية –بن عامر تونسي .   د-   83

  .42احمد بلقاسم، مرجع سابق ص . د:  انظر كذلك-    
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ن أ في قضية مضيق كورفو بأقرته أن الذي سبق لها المبدأ الذاكرة إلى المحكمة أعادت

 الجوهرية للعلاقات سسالأحد أول المستقلة هو  بين الدالإقليميةاحترام السيادة 

  .84الدولية

 التزام محكمة العدل الدولية بالدفاع عن سيادة الدول لم يكن على حساب القانون إن     

الدولية اتبعت نهج يقوم على إيجاد توازن دقيق بين مصلحة محكمة العدل الدولي، ف

و من  ،ذلك من جهة أخرى المجمع الدولي كالدولة وسيادتها من جهة و مصلحة

تقرار ـمظاهرها تكريس قاعدة تتمتع بتمثيل ما يتمتع به القانون نفسه من الثبات والاس

التي تنظم فيها قوانين  السلسلة في التشريعات رأس القانون الدولي يمثل أنو هي 

مقومات ، ومن  علي القواعد القانونية الداخليةن تقدم القاعدة القانونية الدوليةأالوطنية و

اللازم من جانب  هذا الوضع أن تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية يحظى بالاحترام

ن  أ، والحقيقي للسلطة القضائية الدوليةلقد كان مظهرا للوجود   و،أعضاء الأمم المتحدة

ثر التفاعل او على ،  هذه الأخيرة تصلح لان تكون معيارا حقيقيا لفكرة سيادة القانون

المصلحة الداخلية و المصلحة الدولية فان كثيرا من المشاكل المحلية المستمر بين 

، بعد أن أصبحت  تثير اهتمام قومية وحدها الإرادة الإلىالداخلية لم يعد بالإمكان تركها 

  .85ل ذلك بالصفة العالميةأجالجماعة الدولية و اتسمت من 

ا المتعلق بقضية المصائد و المثال على ذلك ما أعلنته محكمة العدل الدولية في قراره

 فان تحديد المساحات البحرية له على الدوام 1951سنة  بين النرويج و المملكة المتحدة

 الدولة الساحلية كما تظهر في تشريعاتها لإرادةالصفة الدولية و لا يمكن تركها 

  .86الداخلية

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
84- Gonidec pierre Françoise, L’affaire de droit d’asile, R.G.D.I.P édition A Pedone 1951  
P 23.  

  .422 إلى 420عدنان نعمـة،  مرجع سابق، ص  -   85
  .192،193احمد بلقاسم، مرجع سابق ص . د  -  86

 .75، 74محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص :          انظر كذلك
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  المبحث الثالث

  .تأثير السيادة على حقوق الإنسان و العلاقة بينهما

  
نحاول في هذا المبحث تتبع الخطوات الأولى التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

كيف أن سيادة الدول كانت ابرز عائق واجه انتشار حقوق الإنسان على المستوى و 

العالمي، و كيف وقعت أولى الصدامات بين الفكرتين نتيجة اعتماد القانون الدولي على 

مبدأ رضائية الدول أي أن الدولة لا تلتزم إلا برضاها و بكامل حريتها، هذا الوضع 

ضوع حقوق الإنسان، فأصبح الوضع و كأنك تحس أن عرقل الجهود الدولية لتدويل مو

 مما ولد احتكاكا عنيفا ظهرت آثاره من بين السيادة و بين حقوق الإنسان،هناك تجاذب 

 أن خلال نسبية كل من السيادة و حقوق الإنسان حسب الظروف الدولية المحيطة، إلا

،  دولـتماما سيادة الكبر لحقوق الإنسان، دون أن ينفي الأمر حتما يتجه نحو تعزيز أ

و عليه نحاول في هذا المبحث التطرق لعلاقة السيادة بحقوق الإنسان و هذا في المطلب 

الأول، ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى دور إرادة الدول في إعداد القانون الدولــي 

 الدولية، ثم تو كيف أن القانون الدولي يعتمد على رضا الدول في قبولها للالتزاما

نتطرق في المطلب الثالث كيف أن المجمع الدولي أصبح يحاول نقل موضوع حقوق 

  .الإنسان من الخصوصية إلى العالمية

         

  المطلب الأول

  .علاقـة السيادة بحقـوق الإنــسان

    إن السيادة تعتبر إحدى الركائز و الدعائم الأساسية للقانون الدولي، بل و كما لاحظ 

كن القول انطلاقا من هذه الفكرة انه تم إعداد معظم المبادئ و القواعد بعض الأساتذة يم

 لدرجة انه يمكن القول ،القانونية التي تحكم سلوك الدول و الأشخاص القانونية الأخرى

تمثل في أن الوظيفة الأولــى و الأساسية التي يرمي إلى تحقيقها القانون الدولي ت

، أما موضوع حقوق الإنسان فهو العلم الذي هالالـدول و استقالمحافظة على سيادة ال

يتعلق بحماية الأفراد و الجماعات ضد انتهاك الحكومات للضمانات الدولية المتعلقة 

بتلك الحقوق، هذا الأمر يجرنا إلى معرفة موقع الفرد من القانون الدولي ليتسنى لنا 

  . ـرعلى الآخمعرفة علاقة السيادة بحقوق الإنسان و مدى تأثير كل منهما 
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  الفرع الأول

  .موقع الفرد من القانون الدولـــي

بيرة من طرف القانون الدولي و خاصة بعد مآسي الحربيين     لقد أولي الفرد بعناية ك

 الجرائم الدولية العالميتين و إنشاء منظمة الأمم المتحدة، كما انه أصبح يسأل جنائيا عن

التي يقترفها و هي الجرائم ضد الإنسانية و هي الأفعال المجرمة و المعاقب عليها وفقا 

 فهل هذا يعني انه أصبح من أشخاص ، للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  القانون الدولي؟ 

    إن الإجابة عن هذا التساؤل صعبة، و تكمن هذه الصعوبة في أن الإجابة تحتمل 

عدة احتمالات و آراء، و كل من هذه الآراء مؤيدة بنظريات و أدلة قانونية و منطقية  

 و المشروطة في مجال القانون فاغلب الفقهاء يقرون بالشخصية الدولية للفرد المحدودة

الدولي لحقوق الإنسان خاصة على أساس معيار و حق التقاضي و القدرة على الدفاع 

عن حقوقهم دوليا،  كما يؤكد الفقهاء على الشخصية في مجال القانون الجنائي، و لا 

يمكن أن ترتكب جرائم إلا من قبل شخص طبيعي يتمتع بالإرادة و التمييز و يصلح 

  .87ن أهلا لتوقيع العقوبات ليكو

ومن الحقوق المقررة له حقه في حماية شخصـه و ممتلكاته، و لقد ظهر نشاط دولي 

مكثف كان الهدف منه حماية الفرد و كيانه، ومن مظاهر هذا النشاط العمل على 

 عقد في بروكسل مؤتمر 1889القضاء على الرق و تجارة الرقيق الأسود، ففي عام 

  .88قعام لإلغاء الر

و كذلك مكافحة الأمراض و الأوبئة و المخدرات، كل هذه المواضيع التي كانت تناقش 

على الساحة الدولية كان الغرض منها هو حماية الفرد من كافة الانتهاكات التي 

  .89تتعارض مع إنسانيته

ن الدولة وجدت من انون الدولي لأ أن الفرد شخص غير مباشر للقفالاتجاه الأول يرى

 و بالتالي فان الفرد هو الذي يتمتع في النهاية ،جلهأو هي تتعاقد و تعمل من جلـه أ

 هم –بصفة عامة –بالحقوق و يلتزم بالواجبات كما أن الأشخاص الحقيقيون للقانون 

الأفراد و أن الغاية من القانون الدولي هي حل مشاكل الإنسان، كما أن تطور القانون 

  .90ية الدولية على الأفرادالدولي لا يمنع من إضفاء الشخص

                                                 
  .156 ص 2002/2003 جامعة الجزائر  دولة دكتوراه رسالة- الجرائم ضد الإنسانية-  عبد القادر البقيرات -  87

  .273علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د  - 88
رينيه جان ديبوي ، القانون الدولي، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة  -  89

  .48،47،ص1983الثالثة،
  . 43 ص 1995رات دحلب الجزائر الطبعة الأولى  منشو، أساس المسؤولية الدولية بن عامر تونسي، . د -   90
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 ضربا من الخيال و يرتبط هذا الرأي بإنكار الشخصية الاعتبارية للدولة و اعتبارها

  القانونـي و من ثمة لا ينظر إلى الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي،

المصالح الجماعية، و يخاطب القانون في الواقع لإدارة فنيـة  و إنما اعتبارها وسيلة

من خلال اهتمامه بها الأفراد المكونين لها، فالدولة إذن عندهم ليست المخاطب الحقيقي 

واعد القانون الدولي العـام و لكنها شخصا دوليا، بل يقتصر هذا الوصف على لق

الأفراد باعتبارهم المخاطبين الحقيقيين بقواعد القانون الدولي، و يرى اتجاه آخر كذلك 

أن الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي يتلقى الحقوق و الواجبات بواسطة 

من إسباغ الشخصية الدولية على وحدة دولية ما القانون الدولي، غير أن هذا لا يمنع 

  . عند الاقتضاء و في ضوء طبيعة و أهداف و وظائف الوحدة المشار إليها

     أما الاتجاه الثاني فانه ينادي باستبعاد الإنسان عن الأسرة الدولية بوصفه شخصا 

من شانها أن تحمي داة بإعطاء الفرد مكانه في القانون الدولي ا المن أنعاديا، بالرغم من

 إلا أن معارضي هذا الاتجاه ،سان و إحاطة هذه الحقوق بضمانات دوليةــحقوق الإن

 لاعتبارات عديدة و في هذا يقول قد رفضوا منح الفرد الشخصية الدولية و ذلك

إن الفرد   بصفته هذه لم يوضع في اعتبار القانون الدولي و بالتالي فهو لا (( نزيليوتيأ

و لا توجد ثمة مسؤولية تقع على الدولة في ..... يستمد منه أي حقوق يستطيع أن 

 إن القانون الدولي لا يقر حقوقا ((، و مضى قائلا))مواجهة الفرد طبقا للقانون الدولي

 و المتعلقة بأسلوب ،للأفراد و لكنه يفرض على الدول واجــبات  و حقوق فيما بينها

بين دولـة و دولة لا يظهر فيها الفرد إلا التصرف تجاه الأفراد أدى إلى علاقة 

، و في نفس هذا السياق يرى فريق ))كموضوع لحقوق الإنسان و واجبات الدول ذاتها

آخر أن الفرد ليست له صفة دولية و يؤسس ذلك أن الحقوق التي يزعم أن القانون 

يس من لوطنية و لالدولي يكفلها للأفراد هي في الوقع حقوق مستمدة من القوانين ا

 و كذلك الأمر بالنسبة للواجبات الدولية لان هذه الحقوق و الواجبات لا القانون الدولي،

  .91تصير نافذة إلا إذا أقرتها الدول و ضمنتها تشريعاتها

 الفرد إذا كان له حقوق و عليه واجبات في إن((   و ترى الأستاذة عائشة راتب  

نه يجب التفرقة بين الفرد بصفته عنها كما أ انه لا يستطيع الدفاع القانون الدولي إلا

الشخصية و الفرد بصفته ممثلا للدولــة أو ولاية هيئة يضاف إلى ذلك صعوبة 

التمييز بين الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي و بين الفرد العضو في هذه 

  ما ـة كـصانات دولـ و من ثمة فان الفرد بصفته الشخصية لا يحصل على ح،الدولة

                                                 
  .45سابق ص المرجع البن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية، . د- 91
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  يحصل الفرد بصفته ممثلا للدولة، و عليه فان الفرد يشكل عنصرا أساسيا في الدولـة

         .92))بر بدورها شخصية دوليةالتي تعت

و يعتبر الرأي القائل إن اهتمام القانون الدولي بالفرد لا يعني حتما أن الفرد قد ارتقى   

 و صحيح أن الغاية القصوى لكل تنظيم قانوني هي في النهاية ،إلى منزلة الدولة

 هذا لا يعني المحافظة على الكائن البشري باعتباره الهدف المنشود للإنسانية، لكن

 القانون الدولي لا تقتصر تبالضرورة أن تسبغ عليه الشخصية الدولية، ذلك أن اهتماما

على الإنسان فقط بل تتعداه إلى مواضيع أخرى، و من ثمة فان الإنسان ما هو إلا 

موضوعا من هذه المواضيع المتشعبة، و إذا كان القانون الدولي يخول الفرد بعض 

 قلنا فهل يعني هذا أن هناك مساسا بسيادة الدول و لاسيما أن الدولة الحقوق مباشرة كما

  .93تدعـي أن قوانينها دائما عادلة و تحمي مواطنيها

لة علاقة السيادة بحقوق الإنسان يحفها كثيرا من الغموض و الحساسية ذلك انه     فمسأ

ا من أشخاص كما أسلفنا لم يتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن الفرد يعتبر شخص

نه موضوع من مواضيع القانون الدولي إلا أن و إن كان إعطاءه صفة أالقانون الدولي، 

كثيرا من الدول ترفض إقرار القواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان و تعتبرها شأنا 

 و هو ما ولد احتكاكا عنيفا بين أنصار ،داخليا لا يجوز للمنظمات الدولية أن تتدخل فيها

  . من جهة، و بين منظمات حماية حقوق الإنسان من جهة أخرىالسيادة

  رع الثانيــالف

  .موقف الدول من حقـــوق الإنسان

   منذ مطلع القرن الماضي أخذت المذاهب المتعارضة تتجابه في تبريـر سيادة الدولة 

في حين إن البعض الآخر يحاول تحديدها أو إنكارها، هذا ما يفسر نسبية القانون 

لي الذي يتطور عبر مراحل عدة و تأثـر بعدة مدارس قانونية و هذا القانون اخذ الدو

  .94مجراه في عالم الدول ذات سيادة

  فقد أوردت موسوعة الأمم المتحدة تعريفا للسيادة في ميثاق الأمم المتحدة بأنها نظرية 

الأعضاء في في القانون الدولي اقر بها موقعوا الميثاق و يعتبر بموجبها جميع الدول 

 ،ساواة في السيادةـم وفقا لمبدأ المـالأمم المتحدة ذات سيادة و أن علاقاتها الدولية تنظ

، و قد اتخذ مفهوم السيادة بعد Supraو هي الفكرة التي تناولتها في هذا البحث سابقا 

  رها ـميثاق الأمم المتحدة بعدا سياسيا واقتصاديا مرتبط بحق الشعوب في تقرير مصي
                                                 

  46 المرجع السابق، ص – أساس المسؤولية الدولية –بن عامر تونسي  .- 92
   .47 المرجع السابق، ص – أساس المسؤولية الدولية –بن عامر تونسي . د -   93
   .25جان ديبوي ، مرجع سابق ، ص رينيه  -   94
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استقلالها عن الاستعمار بعد صدور إعلان منح الاستقلال للشعوب و البلدان و 

 ديسمبر 14 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1514بالقرار المستعمرة المعتمد 

 الذي عرف بأنه ماجنا كارتا الشعوب و الذي أطلق حركة تصفية الاستعمار 1960

معتبرا الاستعمار إنكار لحقوق الإنسان، و قد استعمل هذا الإعلان حجة لرفض دفوع 

رة السابعة من المادة الثانية الدول الاستعمارية حول تدخل الأمم المتحدة بموجب الفق

من الميثاق، و تعتبر هذه الفقرة هي الفكرة الرئيسية  ذلك أنها في ظاهرها تجمع ) 2/7(

بين مبدأين متناقضين، و هما مبدأ عدم التدخل، و التدخل الدولي في آن واحد مما حذا 

 قانونية يكلا الفريقين في تفسيرها حسب طرحه و مصلحته، فهذه الفقرة تستعمل كحجة

في أن الميثاق نفسه يبيح التدخل في الشؤون الداخلية للدول و يحيلها للفصل السابع من 

 ذلك أن الفصل السابع يعطي لأعضاء ،الميثاق و الذي يعتبر مرحلة أكثر خطورة

مجلس الأمن الحق في تقرير الحالة إذا كانت تستدعي التدخل سواء بفرض كل أنواع 

  .96جل حماية حقوق الإنسان العسكري من أ أو حق التدخل،95الحصار

  . وتستعمل كذلك كحجة قانونية في تبرير عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

   و قد شخص الفقه الدولي لقضاء محكمة العدل الدولية مراحل تطور مفـهوم السيادة 

  :الدول بمفهوم هجـومي لسيادة  و علاقته بحقوق الإنسان حيث بدأت المرحلـة الأولى
- Conception offensive de la souveraineté étatique.  

و المقصود به مرحلة مطالبة الشعوب بالسيادة و بالاستقلال باعتبارها ممارسة لحقوق 

 و تتركز هذه المرحلة في حقبة تصفية الاستعمار ثم تلتها مرحلة المفهوم ،الإنسان

  :الدفاعي لسيادة الدول
 - Conception défensive de la souveraineté étatique.    

احتكاكـا عنيفا ببين المفهومين، لحماية الدول من التدخل الخارجي في سيادتها مما ولد 

 .خذ يتضح في صفة الهجوم و الدفاعأ
               القيود المفروضة على سيادة الدول ثم تأتي المرحلة الثالثة في التطور ب

                                -  les limites imposées a la souveraineté étatique.        
              

و تتركز أهمها في توسيع مضامين حقوق الإنسان و إخراجها من السلطان الداخلي 

 .للدول بموجب الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق كذلك

                                                 
  . من ميثاق الأمم المتحدة40،41 المادة -   95
  . من الميثاق2/4 المادة -  96
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أدت حركية الدول المستعمرة في المطالبة باستقلالها و حقها في : المرحلة الأولى -

مجتمع الدولي في ميثاق الأمم تقرير مصيرها و تمتعها بسيادتها وفقا لما اتفق عليه ال

المتحدة أن لاقى هذا المطلب تجاوبا كبيرا من الأسرة الدولية خصوصا الدول 

الاشتراكية و على رأسها الاتحاد السوفيتي الذي كان يؤيد حق الشعوب قي تقرير 

مصيرها و الاستقلال، كل هذا الزخم من التأييد من قبل المجتمع الدولي المكون أساسا 

ول أو من منظمة الأمم المتحدة أو حتى المنظمات الإقليمية جعل مبدأ السيادة في من الد

وب ــالقانون الدولي مبدأ مقدسا، و هو ما ترجم من خلال إعلان منح الاستقلال للشع

و البلدان المستعمرة، و إعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المعتمد بقرار من 

، الذي شخص البعد 1962 ديسمبر 14 في 1803المتحدة رقم الجمعية العامة للأمم 

الاقتصادي لسيادة الدول و حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي بسيطرتها على 

، و القرار الصادر من الجمعية  في التنمية وفقا للقانون الدوليمواردها الطبيعية و حقها

هم ما تواجهه سيادة الدول من العامة الذي يعرف العدوان و يعاقب علية باعتباره أ

  . انتهاكات، و بالفعل تعتبر هذه المرحلة مرحلة تقديس سيادة الدول

و هي مرحلة المفهوم الدفاعي للسيادة، و قد اتسمت هذه المرحلة : المرحلة الثانية -

 مما أسس إلى عدة تدخلات دولية جعلت ،بالخلط بين مفهومين السيادة و حق التدخل

موقف الدفاع تجاه هذه التدخلات،و من هذه التدخلات من كانت من من السيادة تقف 

ن، ـوريا مما أدى إلى تقسيمها إلى بلديـطرف الأمم المتحدة مثل التدخل الدولي في ك

و التدخل الدولي في العراق، و منها من كان تدخلا إقليميا كتدخل قوات حلف الأطلسي 

 فرديا كما حصل من تدخل الولايات في البوسنة و الهرسك و كوسوفو، أو كان تدخلا

المتحدة في الفيتنام و الصومال و أخيرا في العراق، و كذا تدخل الاتحاد السوفيتي في 

تشيكوسلوفاكيا،و أفغانستان ، كل هذه الأحداث جعلت من المفهوم التقليدي للسيادة 

ون القوة المقدسة يتقلص و يفقد الكثير من تأثيره في ظل مجتمع دولي طغى عليه قان

 .  بدلا من قوة القانون
مرحلة تكريس مضامين حقوق الإنسان من دون اعتبار لسيادة الدول : المرحلـة الثالثة -

   دولـة ـسان من دائـرة المجال المحفـوظ للـ يعني خروج مفهوم حقـوق الإنمما

، و قد بدأت تعتبر موضوع حقوق  Arga omnesو اعتبارها شانا يخص الكافة 

 شأنا دوليا منذ أن قضت محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن الإنسان

Barcelona traction  حكما بالمناسبة Obiter dictumل ـض مسائــ باعتبار أن بع  
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  ع ـ يجب على المجتمJus cogens حقوق الإنسان كالتمييز العنصري هي قواعد آمرة 

  .97ها و حمايتها،  و هي تعتبر حجة على الكافـــةمـالدولي أن يسعى إلى احترا

دة حول حقوق الإنسان و من هنا فان أول دولة مستقلة تعرضت لإجراء الأمم المتح  

 حول 1973 سبتمبر 13 فقد تقدمت كوبا بمذكرة إلى مجلس الأمن في ،هي الشيلي

، و عند  في الشيلي بعد الانقلاب العسكري بين الشعب و السلطةاصطداماتحدوث 

بحث الموضوع في مجلس الأمن اعترض مندوب الشيلي على ذلك مستندا إلى الفقرة 

لكن هذا الاعتراض اقتصر أثره على ) 2/7(ة من الميثاق السابعة من المادة الثاني

تدوينه في محاضر الجلسات حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارا بتشكيل فريق 

  و استمر عملها حتى 1974عمل لدراسة الأوضاع حقوق الإنسان في الشيلي منذ عام 

الأعمال التي و هي  ،1990 عام ه، حيث استبدل بمقرر خاص انتهت ولايت1979العام 

أصبحت ملازمة حتى وقتنا الحالي الديكتاتور الشيلي بينوشيه الذي أصبح متابع من قبل 

المحاكم الاسبانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء مزاولته الحكم و لم تنته 

القضية إلا بعد أن قررت المحكمة البريطانية عدم تسليمه إلى اسبانيا بسبب وضعه 

  .98رجالصحي الح

    و خلال نفس الحقبة التاريخية طرح موضوع حقوق الإنسان في اليونان إبان الحكم 

 تقدم مندوب اليونان 1973العسكري، و عند صياغة تقرير لجنة حقوق الإنسان عام 

برسالة اعترض فيها على ما ورد في تقرير الدورة الثامنة و العشرين للجنة مستندا في 

من الميثاق و لدى مناقشة التقرير في المجلس الاقتصادي ) 2/7 (ذلك إلى الفقرة السابقة

و الاجتماعي اعترض مندوب اليونان للسبب نفسه أيضا بينما أبدى مندوبون آخرون 

رأيا مغايرا، و بقي اثر الاعتراض اليوناني مقتصرا على إدراجه في محاضر 

ى حماية حقوق الجلسات، هذه الإجراءات أذنت بقيام نظام دولي أصبح حريص حل

الإنسان بشتى الطرق من التدخلات، و أصبح حاجز السيادة المتين أمرا مرادفا للقانون 

 .99الدولي التقليدي
  

                                                 
 العدد – دراسات إستراتيجية ، سيادة الدول في ظل الحماية الدولية لحقوق الانسان  -باسيل يوسف باسيل -   97

 ابوضبي الإمارات العربية 2001ة الطبعة الأولى  تصدر عن مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجي49

  .105المتحدة ص 
  .209،ص2005 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر - العدالة الدولية الجنائية-عبد القادر البقيرات. د -   98
ية،  دار النهضة العرب- الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية-احمد فتحي سرور .د -   99

  .70،71 ص 1995القاهرة طبعة معدلة 
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 نـــــيالمطلب الثا

  .دور سيادة الدول في إعداد القانون الدولي

    يعتبر القانون الدولي قانونا رضائيا، و تتجلى هذه الخاصية في أن الدولة لا تلتزم 

إلا بإرادتها، هذا ما جعل فقهاء القانون الدولي الموكل لهم صياغة اتفاقية تحدد أوجه 

 في القانون الدولي و هي المعاهدات، فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة الالتزام

 جاءت بقواعد دولية تحدد الإجراءات التي بموجبها تلتزم الدول فيما بينها بهذا 1969

  .الرباط الذي يعتبر أهم مصدر للالتزام في القانون الدولي و مصدرا من مصادره

  

  الفرع الأول

 LA ratification.      فاذ الاتفاقياتوجوب التصديق لأجل ن

    أردت التطرق لهذا الموضوع لما له من أهمية في قبول الدولة الالتزام بنصوص 

دولي المعاهدات أو رفضها و أريد التطرق بوجه عام لإجراء التصديق في القانون ال

 لا ثر على معاهدات حقوق الإنسان إذ أن المعاهدةلتوضيح ما لهذا الإجراء من أ

الإقرار (( تكتسب مبدئيا قوة تنفيذية إلا بعد التصديق، فهذا الإجراء هو عبارة عن 

الصادر من السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة و الذي يجعل الدولة 

ي يضفي على المعاهدة قوة ملزمة بها دوليا، و قد حدد الإبرام بالإجراء النهائي الذ

العمل الذي بموجبه تتأكد إرادة الدول من قبل السلطة (( ـ أو ب،))  Sell سل .السريان

  .J-Basduvant( (100باديفان .ج. مختصة من اجل إعطاء قوة القانونال

  :   و عليه فالغاية من التصديق بالنسبة للمعاهدات هي تحقيق هدفين أساسيين هما

شريعية في هـو عرض نص الاتفاقية بعد التوقيع عليها من طرف السلطة الت-1 

  .101الدولة أو أي جهاز يختص بالتصديق

 هـو جعل الاتفاقية ملزمة بين أطرافها بمجرد التصديق عليها، و على هذا الأساس - 2

يمكن تعريف التصديق بأنه إجراء قانوني خاص تعلن بواسطته الدولة رسميا قبولها 

  ب ترادف  / 2 المادة لبنود المعاهدة المبرمة، أما اتفاقية فينا لقانون المعاهدات فان

                                                 
    .43 شارل روسو، مرجع سابق، ص -  100

ينظم القانون الداخلي الهيئات المكلفة بالتصديق، فالأنظمة الدستورية من جهة القانون المقارن تعطي سلطة  - 101

و هذا غالبا، و أحيانا منوطة أحيانا يكون حصرا للسلطة التنفيذية ، و أحيانا للسلة التشريعية : التصديق لثلاث فئات 

  .بالسلطتين في آن واحد، فالسلطة التشريعية تصادق علية و توقع من طرف الرئيس أو الملك
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جراء الدولي في كل حالة الإ(( للتصديق القبول، الموافقة، الانضمام و هي كلها تعني

المسمى بهذا الاسم و الذي تثبت الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي ارتضاءها 

  .102))الالتزام بالمعاهدة

 أكدت من خلال القضايا  ICJفبالنسبة لاحترام التصديق فنجد أن محكمة العدل الدولية 

ي التي تعرضت لها على ضرورة احترام إجراء التصديـق، ففي قضية امباتيلوس ف

 أكدت المحكمة على ضرورة احترام إجراء التصديق حيث رفضت النظر في 1953

القضية على أساس أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين بريطانيا و اليونان لم تصادق 

عليها بريطانيا، حيث طالبت اليونان بممارسة حق الحماية الدبلوماسية لمواطنيها الذي 

  .103فن منها، و لم تلتزم بريطانيا بهذا العقدارتبط مع بريطانيا بعقد شراء س

 و لعل أهم مشكل يعترض تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان هو أن القانون الدولي لا       

  .يحدد أي مهلة قانونية لإجراء التصديق

Le droit international n’impose aucun délai de ratification.                              
دة فينا لا تنص على أي مهلة محددة إلا إذا تضمنت الاتفاقية في حد ذاتها مهلة  فمعاه 

لإجراء التصديق فان هذا البند يكون نافذا، و لكن بخصوص اتفاقية فينا فإنها تنص 

 و مثال ذلك أن فرنسا لم تصادق ، Raisonnableعلى أن المهلة يجب أن تكون معقولة 

 و لم تصادق كذلك على 1928ة المزيفة لعام  بخصوص مكافحة العمل1958إلا في 

  .1974104 إلا في 1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 

إن إسناد قواعد القانون الدولي إلى الاتفاقيات و المعاهدات و إدخالها منطقة العقود 

لتي جعلها محكومة و مدارة إلى حد بعيد بإرادة الدولة المتعاقدة بالرغم من المسؤولية ا

تثار لدى استعمالها هذه الإرادة استعمالا مطلقا و بالا قيد أو إضرارا بمصالح الآخرين، 

و غاية الأمر أن هذا القانون الدولي بطبيعته العقدية يدور مدار الإرادة و جودا و عدما 

و بالتالي فانه معرض للزوال و من شان ذلك انه يتنافى مع كون مؤسسة المجتمع 

ضرورية اقتضتها ظـروف التطـور الإنسانـي للدفاع عن السـلام المدني مـؤسسة 

  .105و الأمن

        فقد أصبح امتناع العديد من البلدان عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق 

  الإنسان يشكل عقبة أمام عالمية حقوق الإنسان، رغم أن العديد من الاتفاقيات قد حظيت 
                                                 
102 - D.carreau, op, cit, p 114 
103 - Ambatilios case,  répertoire  ICJ 1952, p 28. 
104- D.carreau, op, cit, P115  -  

  .235 عدنان نعمة ، مرجع سابق ، ص -  105
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بإقبال معتبر على التصديق عليها، إذ نجد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

، أما العهدان 1998 دولة حتى أول جويلية 150التمييز العنصري قد قبلت من طرف 

   بالنسبة للعهد التعلق بالحقوق المدنيـــة140الدوليان فقد صودق عليهما من طرف 

 دولة بالنسبة للعهد التعلـق بالحقــوق الاقتصاديـة  137،  و من طرف ةو السياسي

لى اعتبار أن العهدين و الاجتماعية و الثقافية، هذه الأمثلة ما هي إلا حالات استثنائية ع

الدوليين أصبحا من بين أهم المقاييس المعتمدة من قبل المجتمع الدولي لمدى احترام 

الدول للحد الأدنى من الحقوق سواء المدنية و السياسية أو الاقتصاديــة و الاجتماعية 

 و الثقافية، فعدة اتفاقيات لم يكن حظها من القبول كحض العهدين و إن تم الانضمام

  .106إليها فإنها لا تنال حظها بتصديق تلك الدول عليها

  

  الفرع الثاني

  .ـظـــــــاستعمال الدول لحقها في التحف

   يعني قبول الدول للمعاهدة و التزامها بنصوصها،    إن التصديق على المعاهدات   

ن نص و لكن هناك استثناء يرد على التصديق و يتمثل في التحفظ الذي تبديه الدولة بشا

 فقرة د من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 2 و قد عرفت المادة ،أو عبارة غير مفهومة

يعني إعلانا من جانب واحد أيا كانت تسميته أو صيغته ((... التحفظ بأنه1969لسنة 

يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها  أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى 

ستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث معاهدة، وتهدف به ا

 من اتفاقية فيينا أجازت للدول عند انضمامها 19سريانها على هذه الدولة، كما ن المادة 

   .107ة تحفـظ منافيا لموضوع الاتفاقيـإلى معاهدة ما إبداء تحفظات شرط ألا يكون أي

فظ الذي يعتبر من حقوق الدولة و اثر من آثار وما يهم في بحثنا هذا هو تأثير التح

تمتعها بالسيادة على اتفاقيات حقوق الإنسان، و الواقع أن معاهدة فينا تكرس وجهة 

النظر السوفيتية من أن التحفظ عمل من أعمال السيادة، وتقرير ما إذا كان التحفظ 

ة و لا تخضع أية متسقا مع أهداف المعاهدة و أغراضها أمر يعتمد على تقدير كل دول

دولة لرقابة لاحقة، و يكفي حتى يمكن للدولة المتحفظة أن تصبح طرفا في المعاهدة، 

    أن يتم قبول التحفظ من قبل دولة واحدة من الدول الأطراف بشكل صريح أو ضمني

                                                 
 دار – حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية ،المحتويات و الآليات - قادري عبد العزيز.د  -  106

  .49 ص 2002 الجزائر ،هومة
107  - D.carreau op, cit P 119. 
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 فان سيادة الدولة قد انتصرت بشكل Paul Reuterو كما يقول الأستاذ بول روتر 

  .108جلي

 لتحقيق و يناسب نظام التحفظات الذي أقرته معاهدة فينا المعاهدة التي يسعى الأطراف

لة التحفظ في اتفاقيات حقوق الإنسان أثارت العديد من ، فمسأمصالح ومزايا شخصية

المشاكل كلها تصب في الصراع الدولي بين من يريد تغليب إرادة الدول بما تتمتع به 

من سيادة لا يعلى عليها، و بين من يريد توسيع سلطات المجتمع الدولي في الرقابة 

ء الدول للتحفظ لما فيه من تعطيل على احترام حقوق الإنسان من خلال التقليل من لجو

  .للحماية الدولية على حقوق الإنسان

غلب فقهاء القانون الدولي في تكييف اتفاقيات حقوق الإنسان على أنها    و إذا أجمع أ

 فان السؤال الذي ،اتفاقيات دولية يسري عليها قواعد اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

  اء تحفظات على اتفاقيات حقوق الإنسان؟ يتبادر إلى الذهن هو هل يجوز إبد

     في هذا الشأن أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى تمت بطلب من الجمعية العامة 

 تتعلق بالتحفظات التي أبدتها دول معنية بشان اتفاقية منع 1950للأمم المتحدة في عام 

  .109جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها

الاتفاقية هو الذي يأخذ   أن اتساق التحفظ مع أغراض و أهدافو مما جاء في الفتوى

كمعيار لإبداء التحفظ أو رفضه، و أن هذا المفهوم يؤدي كنتيجة أولـى إلى أن المبادئ 

التي هي أساس الاتفاقية مبادئ تقرها الأمم المتحضرة و تلزم جميع الدول حتى التي لا 

 من - أي اتفاقية إبادة الأجناس-الاتفاقيةتربطها أية اتفاقية، و أضافت المحكمة أن 

الواضح أنها اعتمدت على غرض إنساني و حضاري بحت، بل لا يمكن تصور اتفاقية 

لها هذا الطابع المزدوج بدرجة أعلى من هذه الاتفاقية إذ ترمي من ناحية إلى ضمان 

الأخلاق الوجود ذاته لبعض الجماعات البشرية، ومن ناحية أخرى تأكيد توثيق مبادئ 

في مثل هذه الاتفاقية مآرب خاصة، و إنما لها و لكل  الدولية، و ليس للدول المتعاقدة

منها مصلحة مشتركـة و هي الحفاظ على المقاصد العليا التي من أجلها خرجت هذه 

  .110الاتفاقية إلى عالم الوجود

  
                                                 

مم المتحدة  من بين الفقهاء الأعضاء في لجنة القانون الدولي التي أوكلت لها الأPaul Reuterيعتبر الأستاذ   -  108
  .تحضير اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 المؤرخ 44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -  109

  49، وفقا للمادة 1990سبتمبر / أيلول2: تاريخ بدء النفاذ1989نوفمبر / تشرين الثاني20في 
 .50 في القانون الدولي لحقوق الإنسان مرجع سابق، ص عمر سعد االله، مدخل. د-   110
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و يتضح أن خصوصية القانون الدولي لحقوق الإنسان تكمن في كونه وضع من قبل 

الدول نفسها و هو يهدف إلى تنظيم شؤون هذه الدول، مما يجعل الدول تضع بين أيديها 

عة من الوسائل القانونية من بينها التحفظات على جزء معين أو أجزاء معينة من مجمو

يع ـد التوقـاتفاقيات حقوق الإنسان، و الهدف من التحفظ هو إظهار ممانعة الدولة عن

على نصوص معينة لا تأتلف مع أنظمتها الداخلية خشية أن  أو التصديق على الاتفاقية

داخلية للدول المتحفظة و أن المعاهـدات الدولية تأتي تطيح هذه النصوص بالقوانين ال

  .111في مرتبة أعلى من القوانين الداخلية

     فإذا كان هذا وضع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فان الوضع يختلف بشان 

الاتفاقيات الأخرى، ذلك أن حقوق الإنسان هي فكرة وليدة أفكار غربية في أصلها مما 

ة مدى توافق هذه الثقافـة الغربية لان تكون ثقافة عالمية، فعديد يطرح إشكالي

كانت في النصوص لتي أبدت الدول تحفظها عليها لا تتعلق بالإنسان كشخص، بل 

و مثال  محلية وجب على الدول، أن تراعيها، و تقاليد  مجملها تحفظات بشان عادات

              ،112 حقوق الطفل اتفاقيةو الإسلامية الموقعة على ةذلك أن اغلب الدول العربي
لة التبني المحرمة في الشريعة الإسلامية، و كذا اتفاقية منع قد قدمت تحفظات بشأن مسأ

 فان العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، و العهد أيضاالتمييز ضد المرأة، و 

ول تحفظاتها على الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية قد قدمت عدت د

بعض بنود العهدين، ذلك أن التدابير المقيدة بموجب العهدين يجب أن تكون ضرورية 

ة ـة الدولـن العام و سلامـلأملحماية إحدى الغايات عموما و هي الأمن الوطني، و ا

   .113ها و الرخاء الاقتصادي للبلادـو أراضي

و حماية الصحة و الأخلاق ة ــة أو الجريمـو حماية أو منع المخالفات الجزائي

قع أن هذا هو ر، و الواــو المصلحة العامة أو حماية حقوق و حريات التعبيالعامة أ

   مصالحها وها ـأمنن قيام الدول بالتحفظ، فالدول تعتبر أن حماية الإشكال الحقيقي بشأ

                                                 
 ندى خليفة، واقع تحفظات البلدان العربية على تطبيق اتفاقية التمييز ضد المرأة، المجلة العربية لحقوق -   111

  . 86.85 ص 2000الإنسان، العدد السابع 
 المؤرخ 44/25عامة للأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية ال -  112
  .49، وفقا للمادة 1990سبتمبر / أيلول2:  بدء النفاذتاريخ1989نوفمبر /الثاني تشرين 20في 
 من الاتفاقية الأوروبية بشان الحياة 8 و قد جاء ذكر هذا الأخير كمبرر للقيود على حقوق الإنسان في المادة -  113

رح بريطاني قدم مبرر من اجل القيام بفتح الرسائل التي يعتقد بأنها تتضمن  بناءا على مقت والخاصة و العائلة،

عملات أجنبية يراد تحويلها بالمخالفة لأنظمة الرقابة والنقد، فهذا القيد الذي يتضمن مساسا بالحياة الخاصة يجد سنده 

  .في حماية الرفاهية الاقتصادية
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أنصار حماية حقوق الإنسان أن هذا  هو حق يكفله لها القانون الدولي، في حين يرى

الفعل هو عامل معطل في وجه انتشار حقوق الإنسان و حصول رقابة فعلية عليها، 

يكون اشتراك الدول في الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان ثم التحفظ فانه يخشى أن 

  . بنودها إنهما هو اشتراك شكلي فقطعلى

و لكن الحقيقية هي على خلاف ذلك، إذ أن ضرورة السماح بإبداء التحفظات على هذا 

النوع من الاتفاقيات مثلها في ذلك مثل الاتفاقيات الدولية الأخرى تتجلى لأكثر من 

، فمن ناحية فان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تجيء بقيود هامة على سيادة سبب

الدول الأطراف تتمثل في تعهد الدول باحترام  بعض الحقوق و الحريات العامة بشرط 

عدم مخالفة أحكام هذه الاتفاقية للقانون الوطني، فإذا كان هذا الأخير يسمح لها مثلا 

تردد في الارتباط باتفاقية تحرم ذلك إلا إذا كان يمكنها بالرقابة على الصحافة، ست

الإبقاء على القانون الذكور دونما إلغاء، و هو الأمر الذي لا يتسنى لها إلا عن طريق 

 ةالتحفظ، و لا شك أن تمكين الدول من عدم مراعاة حكم أو أكثر من أحكام الاتفاقي

بالتالي من احتمال التجاهل الكامل يفضل بكثير عن حرمانها من أن تصبح طرفا فيها و 

لها، يضاف إلى ذلك أن الدولة التي تنظم إلى الاتفاقية قد ترغب في إبداء تحفظ من 

  .شانه استبعاد تفسير سبق لهيئات الرقابة الدولية أن أخذت به

و لعل الجدل القائم بشان إمكانية إبداء التحفظات على اتفاقيات حقوق الإنسان من 

و جدل يفتقد للموضوعة إذا سلمنا أن بعض من الاتفاقيات فقط تحضر عدمه، إنما ه

صراحة جميع التحفظات و منها الاتفاقية بشان إلغاء الرق و التجارة في الرقيق لعام 

اتفاقية منع التمييز ) 9/م (1960 بشان التمييز في التعليم لعام ةو الاتفاقي ) 9/م (1956

 تجيز التحفظ إما صراحة بتضمن احد نصوصها العنصري ، أما جل الاتفاقيات فإنها

بند يجيز التحفظ، و إما ضمنا من خلال السكوت على الإشارة لمنع التحفظ، مما يعني 

خضوعها للعبة القبول و الاعتراض بمعنى أنها لا تفعل سوى الأخذ بالمبادئ المطبقة 

 .114 الأطراف عموماةعلى المعاهدات المتعدد
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبيح التحفظ، و قد صدقت فمثلا اتفاقية القضاء   

  .115على الاتفاقية لتاريخها عشرة دول عربية أرفقت مصادقتها بعدد من التحفظات

  

                                                 
114- Salcédo, op, cit P98. 
  

  .84جع سابق، ص ندى خليفة، مر - 115
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 أي نص يمنع التحفظ 1966و لا يتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 

 1961ن عديمي الجنسية لعام  بشأةرغم اقتراح الوفد البريطاني ذلك، و تجيز الاتفاقي

  .إبداء التحفظ على بعض المواد

ل من إبداء التحفظات بشأن نه لا يمكن حرمان الدو أو خلاصة القول في هذا الموضوع

ن هذا يجعل الدول لا توقع أصلا على هذه الاتفاقيات،       اتفاقيات حقوق الإنسان لأ

و يمس هذا الإجــراء بشكل مباشر سيادة الـدول، و إذا كانت التطـورات الدوليـة 

ن جعلت الكثير من وجه و الديناميكية السريعة التي يسير بها موضوع حقوق الإنسا

السيادة يبدو شاحبا، و عليه و تأكيدا لهذا أصبحت الأمم المتحدة و المؤسسات الدولية 

التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تتجه إلى دعوة الدول تجنب إبداء التحفظات على 

  .116اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون طرفا فيها

 بإحدى 1993وق الإنسان المنعقد في فينا عام  و أكد هذا الرأي المؤتمر العالمي لحق

  :بنوده

- All states are encouraged to avoid as for as possible, the reservations. 
و في هذه الدعوة تأكيد على أن منع الدول من إبداء التحفظات أمر غير ممكن     

بول التحفظات له فوائد  قطبعا(قوله   ب J.A.C.Salcedo و هو ما أكده الأستاذ  حاليا،

 .117)لا تقبل الجدل، لأنه يجعل أعداد كبيرة من الدول تنضم إلى المعاهدات
 

 ثـب الثالـالمطل

  .تطور حقوق الإنسان من الخصوصية إلى العـالمية

    نحاول في هذا المطلب دراسة كيف أن فكرة حقوق الإنسان بدأت شيئا فشيئا تحاول 

ات و الاتفاقيات إلى فضاء العالمية الفسيح على أساس الخروج من بين صفحات المعاهد

وحدة الجماعة البشرية التي تمثل العالم، ففكرة حقوق الإنسان لا تختص بشعب من 

الشعوب أو ثقافة من الثقافات بل هي فكرة عالمية شاملة تريد تخليص الإنسان من 

ثقافات فإنها تلتقي في عبودية الإنسان و تحريره من كل أوجه المعاناة و أن اختلفت ال

  )).كلكم لآدم و ادم من تـراب (( فكرة 

 
                                                 
116 - Jean- François Flauss-  La protection des droits de l’homme et les sources du droit 
international- colloque de Strasbourg, édition A pedone Paris 1998, P 44,45. 
117 - Juan – Antonio – Carrillo –Salcedo. Droit international et souveraineté des Etats – cours 
général de droit international public – R.C.A.D.I vol 257 1996 ; P103 
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  رع الأولـــــالف

  .ادة الدول على عالمية حقوق الإنسانتأثير سي

  

إن من يهدف لدراسة حقوق الإنسان كما نجدها في النظام الدولي الحالي تستعريه      

الدهشة إزاء ظاهرة فردية إلا و هي سعي هذا النظام لدمج الإنسان في الجماعة 

عزل عن الدولية، فكما هو معروف فقد كان الإنسان في القانون الدولي التقليدي في م

مجتمع الدول، و لا يعد كشخص من أشخاص القانون الدولي كما اشرنا إليه 

   . supraسابقا

   و ما يسعى القانون الدولي إلى تحقيقه الآن هو تحطيم هذا الحاجز و دمج هذا 

ق ــالإنسان المنعزل في المجتمع الإنساني بأبعاده العالمية و هذا الدمج يمكن أن يتحق

ببطء شديد ، فمن الممكن أن نتعرف على هذا الإنسان من قراءة و إن كان يسير 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالإعلان يخاطب الجماعة الدولية ككل و هذا ما 

 من الإعلان و نود أن نشير في هذا 29، 27نلاحظه بعد الاطلاع على المادتين 

ه الفضل في إدخال صفة الخصوص إلى الدور الفرنسي في الأمم المتحدة الذي يعود ل

العالمي على الإعلان و ما ذلك إلا للتركيز على حقيقة هذه الوثيقة، فالإعلان هو 

عالمي لأنه يخص كل الأمم و كل الشعوب و كل هيئات المجتمع و كل الأفراد مما 

  ة ـانة تلحق بالإنسان في أي بقعاهيعني وجود تضامن بين الأفراد و إن كل انتهاك أو 

الأرض تعتد انتهاك و اهانة لبقية الأفراد، و هذه الحقيقة تفرض وجود جماعة من بقاع 

واحدة، لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح هو هل يعتبر الإعلان ذات أفكار و اتجاهات 

بالفعل نتيجة محصلة لكافة ثقافات العالم أم هو منتوج ثقافي معين يريد أن يفرض على 

  .118العالم؟

فت الانتباه إلى الاختلافات التي تدور حول مفهوم حقوق   و في هذا الخصوص نل

  ى ـالإنسان حيث يسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حلها مع العمل من ناحية عل

  وق ـتفهم الاتجاه الإيديولوجي للجماعة الدولية، الذي يبقى أهم مشكل يواجه عالمية حق

  إن ما(( وله ـ بقRené Jean Dupuyالإنسان، فالإعلان العالمي الذي يصفه الأستاذ 
  
  

                                                 
  .35، 34 قادري عبد العزيز، مرجع سابق ص .د-   118
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 ،René Cassin 119مات هو أساسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و صدى كل 

لا يزال في مسامعي هو أن كل الحقوق التي يتضمنها هي حقوق متكاملة و غير 

متجزئة فنحن لا نستطيع أن نفـرق بين الناس و لا أن نختار  ضحايا حقوق الإنسان، 

فالجميع على قدم المساواة سواء بالنسبة لحقوقهم أو لما يصيبهم حيـن تنتهك هذه 

ى الحقيقي للإعلان العالمي يكمن في مواده التي تسعى إلى الحقــوق، و المغز

يزية،  و السياسية و العنصـرية و التميـةـع الشخصية و النفعيـالقضاء على المطام

و مظاهر كره الأجانب و إنها تنأى عن الاتجاهات الإيديولوجية و العلمانية لتحل محلها 

  .120))المبادئ التي تؤكد على أفضلية الإنسان

 متفائلا كثيرا بخصوص الإعلان العالمي لحقوق   René jean Dupuyذا كان الأستاذ  فإ

الإنسان و إمكانية أن يلقى الصدى في الجماعة الدولية فان هذا التفاؤل قد لا يكون 

 Antonioمبررا في وجود عالم متعدد الثقافات و الديانات و هو ما يثيره الأستاذ 
Casseseفي تساؤله المشروع :  

إن غياب البلاغة (( حيث يقول في معرض تساؤله  وق الإنسان هل هي عالمية فعلا؟حق

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال عدم إشارته إلى ملايين الأشخاص 

  المختلفين في الدين، الثقافة، العادات الاجتماعية، الأنظمة السياسية المختلفة، يحــمل 

 هذه الشعوب شعور يلمسني، أو سياسي يمكنه أن خطاب بسيط خال من أي إحساس دي

  .121))المختلفة

  :و هو ما نحاول شرحه لتوضيح ما لهذه الأسباب من تأثير على عالمية حقوق الإنسان

 الأفراد و الدول تلا شك أن العامل الديني له تأثير بارز في سلوكيا: يـالعامل الدين- 1

  الدولي لما له من قدسية في اعتبار و هو مصدر من مصادر التشريع سواء الوطني أو 

  تعاليمه هي تعاليم صادرة من االله سبحانه و تعالى، إلا أن اختلاف الديانات في كثير من

  الأمور يجعل بالطبع اختلافات في قبول هذه التشريعات، فبالرجوع للأعمال التحضيرية

                                                 
 من الذين شاركوا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و قد  René cassinيعتبر الفقيه الفرنسي  -  119

 و قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام لذي شغلته أرملة الرئيس الأمريكي روزفلتتبوأ منصب نائب الرئيس ا

 و أسس معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ بفرنسا و قد كان من اشد المدافعين على إسرائيل 1967

   ). 39 ص 1984ربية ماهر عبد الهادي، حقوق الانسان قيمتها القانونية دار النهضة الع( في صراعها مع العرب
 ترجمة الدكتور محمد الأمين الميداني، منشور في مؤلف – عالمية حقوق الإنسان -  رينيه جان دوبوي-  120

  .18      ص 1988محمد الأمين الميداني ستراتسبورغ . جماعي بعنوان الحماية الدولية لحقوق الإنسان، جمعه د
121 - M. Antonio Cassese, Universalité des droits de l’homme dans un monde pluraliste, 
strasbourgue 17 – 19 avril 1989 Conseil de l’Europe, Les droits de l’homme sont-ils 
véritablement universels ? Édition N.P. Engel  P52 . 
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 ثاق ـن ميـم  68ي و الفريق المكلف بتحضيره فانه بناءا على المادة للإعلان العالمـ
ق  بإنشاء لجنة حقوECOSOCالأمم المتحدة قام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

  .The Human Rights Commission 122  الإنسان

أرملة الرئيس الأمريكي   Elenour rosvelt حيث عينت السيدة   1946و ذلك سنة 

 Renéالإعلان و التي ضمت الفرنسي اليهودي  روزفلت كرئيسة لجنة صياغة 
Cassin كنائب لها،    و الأستاذ الصيني Changeلك  شارل الما  ، و الدكتور اللبناني

 ، و بإطلالة سريعة John Humphrey ،  و الأستاذ الكندي Harvardخريج جامعة 

على هذه التركيبة نجد أنها كــلها شخصيات مسيحية غربيـــة أو ذات ثقافة 

غربية ليبرالية، مما أعطى وجها للإعلان يتسم بالطابع اللبرالي الذي غلبت عليه 

دون أن يعطي أهمية للأديان الأخرى كالإسلام  العادات المسيحية، و الحرية الفردية من 

الذي يختلف حتما عن الديانة المسيحية في كثير من أوجه الحياة العامة كالعلاقة بين 

  .123الرجل و المرأة ، وقضايا الأسرة

  يعترف بوجود من يعترض على فكرة عالمية  René Jean Dupuyوهنا نرى الأستاذ 

الاعتراض الذي يوجه إلينا في هذا المجال يلخصه على أن (( حقوق الإنسان بقوله 

 و يقصد الاتجاه الديني الذي يرى في –ألا تعتقد أن هذين الاتجاهين : السؤال التالي 

الإنسان خليفة االله في الأرض، و الاتجاه اللاتيني الذي ينظر للإنسان على انه كائن 

  فكـر الغربي؟ و الجواب  هما حصيلة ال–) مدرسة القانون الطبيعي( يتمتع بالعقل 

يتطلب تفحص حال الجماعة الدولية التي هي في توسع مطرد حتى  على هذا السؤال

أصبحنا نجد أنفسنا إزاء ظواهر متعددة من التنوع التاريخي و الجغرافي و الاقتصادي 

  .124))و الثقافي إلى الدرجة التي نكاد نشك معها بحقيقة عالمية حقوق الإنسان

يني و إن كان عقبة في وجه عالمية حقوق الإنسان بالرغم من إمكانية حل   فالعامل الد

رهم ـراد لشعائـة ممارسة الأفـهذا الإشكال من خلال احترام الأديان الأخرى و حري

و عاداتهم و التي يفترض أنها من صميم حقوق الإنسان ألا و هي الحرية الدينية إلا 

 اتفاقيات خصوصا ما تعلق منها بعادات أننا نراها متجاهلة من خلال ما يعرض من

  للأديان و أن تناولتها بشرائعها، فطغيان النظرة الغربية المسيحيـة على حقـوقسبق 
  

                                                 
قتصادية لتعزيز حقوق ينشئ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجانا للشؤون الا:((  من الميثاق68المادة - 122

  )).الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه
  .37وائل علام، مرجع سابق ص .  د-   123
  .20مرجع سابق، ص ، رينيه جان دوبوي، عالمية حقوق الإنسان- 124
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خص بالذكـر الإسلامية منها تمتنع عن الانضمام إلى الإنسان جعل كثيرا من الدول و أ

هذه الاتفاقيات أو تضع تحفظات بشان مجموعة من بنودها، مما يجعل التسليم بعالمية 

  .حقوق الإنسان أمرا صعب التوفيق

ن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعل تزام:   العامل الاقتصادي و السياسي - 2

بروز و تنامي قوتين اقتصاديتين و سياسيتين برزت بعد مع  1948/ 12/ 10في   

الحرب العالمية الثانية ورثت القوتيـن التقليديـتين فرنسا و بريطانيا، فتزعم الاتحاد 

حدة  بينما تزعمت الولايات المت،ة و المعسكر الشرقيــالسوفيتـي الاشتراكي

 و ما يوجد من اختلاف جوهري بين ،الأمريكية اللبرالية و المعسكر الغربي الرأسمالي

المفهومين جعل كلا المعسكرين يلقيان بثقلهما من اجل تجسيد أفكارهما المتناقضة في 

الإعلان، فالمعسكر الاشتراكي شارك بقوة بعد الحرب العالمية و وضع كل ثقله في 

ص الحقوق الجماعية في الإعلان ثم في المناقشات التي أعقبت تكريس المفاهيم التي تخ

 فالموقف الاشتراكي يقول بحقوق ،1966 في نالإعلان من خلال العهدين الدوليي

الطبقة العاملة و الحزب، و إذا كانت النظرة الغربية تنطلق من الفرد فان النظرة 

   و هنا نجد أن الإنشاءالاشتراكية تنظر إلى حقوق الإنسان من خلال مجتمع في طور

المعسكر الاشتراكي و بلدان العالم الثالث نجحوا في إضافة ما اعترى حقوق الإنسان 

 .125برالية من نقصـــالغربية الل
إن اللبرالية التي تملا اليوم مسامعنا كما لو كانت مذهبا واضحا لا علاقة لها باللبرالية 

يهم ات الممنوحة لجميع الناس بمن فالأصيلة التي تعترف بالعديد من أبعاد الحري

      يـوع الثقافـة تستند إلى التنـة ديمقراطيـهذه اللبرالية التي تنشئ ثقاف ،الفقراء

  .و الاجتماعي، كما ترتكز على محيط هذا التنوع و شرط وجوده

و حتى البلدان التي تعتمد المركزية مثل فرنسا و التي اختارت الثقافة الواحــدة عن 

اطر، بدأت تغير اتجاهها و بفضل هذه التغيرات تقدمت مجهوداتنا الرامية إلى طيب خ

  .تطوير الاعتراف بالحقوق الثقافية داخل منظومة حقوق الإنسان

 الإعلان العالمي بشان التنوع 2001 نوفمبر 02و هكذا فان مؤتمر اليونسكو اعتمد في 

  .126الثقافي، و هو ما يشكل خطوة صغيرة نحو الأمام
                                                 
125 - Mohammed Bedjaoui, Universalité des droits de l’homme dans un monde pluraliste, 
strasbourgu 17 – 19 avril 1989 Conseil de l’Europe, La difficile avancée des droits de 
l’homme vers l’universalité, P 38. 

 المجلة العربية  في، ترجمة الأستاذ طارق بوعتور،نقد الفهم الأوروبي للأمن الإنساني  ،باتريس ماير بيتش، .د- 126
  .180، ص 2003، 10 ددعال : لحقوق الإنسان
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 خصوصيات الشعوب و مصالحها لا يمكن إن النظام العالمي الذي يأخذ بعين الاعتبار  

منة و تسلط بعض الدول القوية تكنولوجيا، و إنما ملامح النظام العالمي أن يتحقق بهي

المبني على الجديد المنسجم مع فطرة الإنسان تبدو بارزة في مفهوم الأمة الإسلامية 

     127معيار موضوعي و المجرد من الذاتية المنحازة

 أن من وضع  ذلكل،هس  و خلاصة القول أن بلوغ حقوق الإنسان العالمية أمر ليس بال

رى ـة من خـلال تغييب الـمدنيات الأخـالإعلان في بادئ الأمر نفى عنه هذه الصف

و الثقافات التي كانت تستطيع إثراءه بما لها من أفكار و مبادئ تجعل من الإعلان 

رفع الثقافات هو في حد ي أ حقا، فالنظرة التسلطية باعتبار أن الثقافة الغربية هاعالمي

 الإعلان التي ترفض التمييز و تنبذ التطرف في المبادئ، لكن لكي ذاته ضد مبادئ

تكون حقوق الإنسان عالمية فهذا ليس أمرا مستحيلا بل هو ممكن لكن لا يمكن أن 

 البناء، و احترام الآخر عندئذ يمكن الحديث عن عالمية فيتحقق إلا بالسماح بالاختلا

 خلال رفع الوصاية الغربية على حقوق الإنسان التي أصبحت تتجسد شيئا فشيئا من

حقوق الإنسان و تمكين الثقافات الأخرى من التعبير عن حقوقها وفق ما تراه أصلح 

  .128للإنسان الذي هو محصلة هذه الحماية و هدفها

  :يــــرع الثانـــــالف
  .سانــوق الإنـــــــعالمـــيـة حق

  
راءات دول العالم الثالث إلى   لقد أدت حدة الاختلافات بين الشرق والغرب و بين ق

بروز مفاهيم مختلفة لحقوق الإنسان مما اوجد تحد الأسرة الدولية بالرقي بمفهوم حقوق 

الإنسان إلى العالميـة و إخراجه من دائرة الحسابات السياسية للدول خاصة بين دول 

لفرد، ي و دول المعسكر الغربي أي نجد أنفسنا فيما بين الجماعة واــالمعسكر الشرق

 هو MARXفالماركسية لا تنظر إلى الإنسان إلا من خلال المجتمع و إنسان ماركس 

إنسان اقتصادي و إن حقوق الإنسان تؤخذ بعين الاعتبار طالما أن لها علاقة بالحياة 

الاقتصادية و الاجتماعية و هنا تكمن أهمية الحقوق الاقتصاديـة و الاجتماعية ومع 

 و لكن لا ث عن الحقوق المدنية و السياسية، الاشتراكية تتحدذلك فان دساتير البلدان

تنظر إلى هذه الحقوق إلا من خلال مقتضيات تأسيس الاقتصاد الاشتراكي، و نفس 

  الشيء في البلدان الرأسمالية فان هناك حركة قديمة و فعالة قد أفلحت في التوصل إلى 

                                                 
 جامعة الجزائر ، كلية الحقوق دنداني الضاوية، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الانسان، رسالة دكتوراه- 127

  .78ص 1996
، مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية و الخصوصية، المجلة العربية لحقوق الإنسان محمد نور فرحات.  د-   128

  .23 ، 22 ص 1994العدد الأول 



 64

  .تأثير السيادة على حقوق الإنسان و العلاقة بينهما: لمبحث الثالث ا الأول                                   الفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   نتائج مرضية من أجل تطوير العدالة الاجتماعية، و نجـد كذلك أن البلـدان الناميـة

  وق الإنسان، في حيـن أنأصبحت تفكر بالفعل في أن التنمية تسمح بممارسة فعالة لحق

  التخلف يعيق هذه الممارسـة،  و هذا ما أوضحه مؤتمر طهران حول حقوق  

  .129 1968 الإنسان الذي انعقد في عام

 أما ما نسمعه من أن تحقيق التنمية هو شرط ممارسة حقوق الإنسان فهذا موضوع 

كومات في البلدان كذلك يشكل عقبة أمام الجهود الدولية لنشر حقوق الإنسان، فعدة ح

النامية  قد تذرعوا بضرورة تحقيق التنمية من اجل احترام حقوق الإنسان و لسان 

حالهم يقول سنحترم حقوق الإنسان متى أصبحنا من عداد الأغـنياء، و هذه الفكرة 

الذي لم يخفي العراقيل التي تواجهها عالمية حقوق    Kéba M’Bayeانتقدها بشدة الأستاذ 

جغرافية، فلسفية، اقتصادية، اجتماعية و في شرحه : و قد لخصها في عوامل ،الإنسان

لعالمية حقوق الإنسان و التي لا يتسع البحث لذكرها فانه يلخصها في ثلاث تساؤلات 

  :جدية هي
 و هي الخطة التي اعتمد ؟العالمية، كيف   العالمية، إلى أين ؟      العالمية، لماذا؟-

                                .130عليها في مقاله

هذه التحديات جعلت الأسرة الدولية تحاول إيجاد توافق بين مختلف التيارات السابقة 

 ضمن مؤتمر 1975لتدويل مسالة حقوق الإنسان، وهو ما جاء به إعلان هلسنكي عام 

 و مهد الطريق لجو وفاق دولي ساهم في تصاعد وتيرة ،الأمن و التعاون في أوروبا

ية الدولية لحقوق الإنسان، التي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه الأسرة الحما

الذي كان مستحكما بين الشرق و الغرب حول تفسير الدولية، على الرغم من الخلاف 

النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في مؤتمر هلسنكي فقد كان الهدف تحقيق اللقاء بين 

و لكنهما متكاملتان ومع ذلك فان دول إعلان النظريتين اللتين تبدوان متناقضتان 

هلسنكي لم تتمسك بموضوع السلطان الداخلي حينذاك مما وضع الدول في مأزق 

 هذه الحجة بعدها تو افتقد) 2/7(قانوني حول تفسير الفقرة السابعة من المادة الثانية 

لي القانوني الجدي، حيث أصبحت معظم موضوعات حقوق الإنسان تحت الرصد الدو

و هي نقطة ايجابية لصالح قضية تدويل حقوق الإنسان و إخراجها من المجال المحفوظ 

  .131للدولة

                                                 
  1968. /مايو /13أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في ،ران ــإعلان طه -129

130 - M. Kéba M’Bayue, Universalité des droits de l’hommes, conseil de l’Europe op,cit        
P 73. 

   .180  باسيل يوسف باسيل، مرجع سابق ص-   131
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  .تأثير السيادة على حقوق الإنسان و العلاقة بينهما: المبحث الثالث  الأول                                   الفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  هذا الموضوع كان الشغل الرئيسي للندوة التي نظمها مجلس أوروبا بالتعاون مع 

تحت  1989 ابريل 19-17 المعهد الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في ستراسبورغ من

عنوان العالمية، حقوق الإنسان في عالم متعدد، و قد شارك في هذا المؤتمر أشهر 

 Inter-Alea  :  العدل الدولية  منهم    فقهاء القانون الدولي و قضاة محكمة
Mohammed Bedjaoui132 ، Kéba M’Baye133  ،Jeanne Hersch134  ( ،

.Antonio Cassese135   .  

إن حدة المواجهة بين الشرق و الغرب ما لبثت أن هدأت جراء انهيار المعسكر 

 أنها لم تعد ، فبسقوط الاتحاد السوفيتي ورثت دولة روسيا مكانته السياسية إلاالاشتراكي

تؤثر في الساحة السياسية، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي عرفتها و هي بذلك تقر بان 

نحو البلدان الرأسمالية و أخذت بعضا منها  فاتجهت النهج الاشتراكي ليس حلا مثاليا،

مما جعل العالم يسير بقطب واحد أصبح يهيمن على القرار الدولي و هو إيذانا بقيام 

لمي جديد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية صانعة القرار فيه بلا معارض، نظام عا

أفكارا جديدا اخذ العالم يتعاط معها بحذر و هي العولمة،  النظام الاقتصادي افرز 

  .136العالمي، مكافحة الإرهاب، الحروب الوقائية التي أخذت مكان الدبلوماسية الوقائية

ك انه أصبح يخلط كثيـرا بين السياســة الدوليـة   هذا الوضع الجديد و الغامض ذل

و المصالح الإستراتيجية للدول العظمى بالقانون الدولي الذي بدأ يذوب في هذه الأبعاد 

و يفقد بعضا من مصداقيته في ظل تصرفات انفرادية و أفكارا أكثر راديكالية لا تميز 

لإنسان إلى نقطة الصفــر بين الخطأ و الصواب، هذا الوضع قد يعيد عالمية حقوق ا

و المجهودات السابقة من اجل تحقيق عالمية حقوق الإنسان تذهب أدراج الرياح في 

ظل سياسة الكيل بمكيالين، و التدخلات بغرض فرض حقوق الإنسان بالقوة، و التي 

تخلف نتائج إنسانية خطيرة، فحماية حقوق الإنسان أصبحت من أكثر الانتهاكات التي 

  . الإنسانتخرق حقوق

  
 

                                                 
 قاض سابق و رئيس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أمين عام الحكومة الجزائرية سابقا، وزير للعدل سابق، - 132

  .و رئيس المجلس الدستوري الجزائري سابقا و حاليا وزيرا للخارجية
  .محكمة العدل الدولية بلاهاي نائب الرئيس ب- 133
  . أستاذ الفلسفة بجامعة جنيف- 134
  . أستاذ القانون، المعهد الجامعي الأوروبي فلورانس- 135
 عبد االله تركماني، مخاطر تحول النظام الدولي من الدبلوماسية الوقائية إلى الحروب الوقائية، بحث في المجلة -  136

  .71،72 ص 2003 سنة 10نسان العدد العربية لحقوق الإ
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  . الأول                                                                             خاتمــة الفصل الاول الفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الأولل ـــــخاتمة الفص
 
كيانات سياسية مستقلة، أدت لا شك أن ظهور نظرية السيادة قد تبعه تشكل الدول في  

لظهور مفهوم القانون الدولي الذي كانت مهمته تنظيم العلاقة بين الدول بما يحفظ لكل 

منها سيادتها، هذه الفكرة تجعلنا نؤمن أن فكرة السيادة هي فكرة جوهرية في القانون 

عجزت الدولي لا يمكن تجاهلها أو نفيها تماما، لكن و بعد هذا الشرح اعترف بأنني 

على إعطاء تعريف دقيق و محدد للسيادة، و لعل هذا بتقصير مني، و أيضا لأنه من 

الاستحالة بمكان الوصول إلى تحديد مفهوم ثابت للسيادة و إلى تعريف جامع مانع، فهذا 

المفهوم الثابت هو على الأقل متناقض مع روح التطور و أصوله، و معنى ذلك أن أي 

 أن يحظى بخصائص موضوعية مجردة، فقط هو يتلاءم مع تحديد لمعالمها لا يمكن

الظروف الاجتماعية و السياسية بل يستمد منها عناصر وجوده، فإذا ما تغيرت تلك 

الظروف فان مفهوم السيادة يتغير بالتبعية ليصبح ملائما للظروف الجديدة، و من 

لهـا و سلطانها له الملاحظ أن من أسباب هذا التغيير المطرد للسيادة و انحصار مدلو

علاقة مباشرة بمفهوم حقوق الإنسان الذي و حسب رأيي هو كذلك غامض و غير 

محدد المعالم، فعالمية حقوق الإنسان قد لا تكون في تعارض مع سيادة الدول باعتبار 

أن كليهما هو لمصلحة الفرد و تطوره، إلا أن توظيف هذا العامل في مصالح شخصية 

بعيدا عن الشرعية الدولية و التجريد جعل من كلا المفهومين و سياسية و تطبيقه 

يبدوان متناقضين، عكس الهدف المرجو منهما، و كذلك فان غموض الفقرة السابعة من 

و تفسير كل طرف لها حسب مصلحته، و كذا زوال المفهوم ) 2/7(المادة الثانية 

ة بما يتناسب و التطورات التقليدي للسيادة يجعل من الضروري إعادة صياغة هذه الفقر

الدولية الراهنة،  فالسيادة لا تتعارض مع القانون الدولي و إن كان هذا الأخير يبدو 

مقيدا لها فان هذا القيد ينصب في مصلحة المجتمع الدولي الذي يكفل الأمن و السلام 

عن طريق المنظمة الدولية التي تستمد شرعيتها من الدول أساسا، و حقوق الإنسان 

متى خضعت كذلك لقواعد القانون الدولي من دون حسابات سياسية فإنها لا تكون ضدا 

  . للسيادة و لا تكون هذه الأخيرة عائقا في وجه عالمية حقوق الإنسان
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سيــادة الدول في ظل الحمـاية الدوليــة لحقوق 

  .الإنسان
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 المقدسة قد ولى، و ترك مكانه لمفاهيم قانونية لا شك أن مبدأ السيادة الكلاسيكية  

جديدة أخذت تتبلور مع التطورات الدولية الحديثة و المتسارعة، لكن هذه التطورات لم 

تجعل من مفهوم السيادة غائبا تماما بل على العكس ليس هناك معنى للحديث عن ذبول 

نظام الدولي بدءا من السيادة أو أنها أصبحت بلا مدلول، فالتغيرات الحاصلة في ال

التسعينات لا تعني زوال مفهوم السيادة، ذلك أن السيادة كقيمة قانونية مستمــرة     

و مرتبطة بالتغيير الحاصل، إذ أن الممارسات  و المسؤوليات التي تنهض بها تتغير 

مع الزمن و تتطور بتطور القانون الدولي، و الاحتياجات المتزايدة للجماعة الدولية 

من و السلم الدوليين، مما نشأ عنه أعباء جديـدة و مسؤوليات جسام أخذت السيادة للأ

تتلقاها من المجتمع الدولي، فبمقدار ما تحصل الدول الجديـدة على حقوق نتيجة 

  .حصولها على سيادتها، بقـدر تحملها أيضا لمسؤوليات جديـدة

تعد معه النــزاعات               فالتغيير الجوهري الذي مـس مفهوم السيادة، لم 

و الاضطرابات الداخليـة التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في منأى عن التدخلات 

الدولــية لما تثيره من عدم الاستقرار على الساحة الدوليـة، فرغم مقاومة الدول 

لهذه الفكرة إلا أنها بسطت نفوذها و وجدت لها مكانا على طاولة الاجتماعات الدوليـة 

في الاتفاقيات الدولية حتى أصبحت الشغل الأساسي للمجتمع الدولي مما جعل الدول و 

تقـبل بـهذا الواقع و تؤمن به من خلال سعيها الدءوب إلى الانضمام لما يصدر من 

صكوك دوليـة صادرة عن الأمم المتـحدة و المنظمات الإقليميــة،  و أصبحت 

  . تماشيا مع التزاماتها الدوليةتلتزم بها و تحدث تغييرات في تشريعاتها

       إلا أن نهاية القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين يمكن اعتبارها 

اللحظات الأولى لثورة في الشؤون الدولية يصعب التكهن بنتيجتها و مستقبلها، من 

ليا خلال قيود أكثر أصبحت تمارس على سيادة الدول و تدخلات لا تجد لها مكانا حا

  .ضمن المنظومة القانونية الدوليــة

و عليه سنتناول في المبحث الأول كيف أن حقوق الإنسان قد تجاوزت جميع المعوقات  

ن الحماية الدولية لحقوق أهمها السيادة، و اقتناع الدول بأالتي أعاقت تقدمها دوليا و 

يما لحقوق الأفراد الإنسان لا تستهدف سيادتها أو التدخل في شؤونها، و إنما هي تدع

 قبول الدول بها و النص عليها في دساتيرها، كما  نتناول في المبحث إلى أدىمما 

 بشقيه السلمي و العسكري و نظرة القانون الإنسانيالثاني موضوع التدخل الدولي 

ث ـالث المبحث الإلىول ـ هذا الموضوع و موقف الدول منه، و هذا للوصإلىالدولي 

 ظل النظام العالمي  فيالإنسانيه تطور موضوع السيادة و حقوق اول فنو الذي نت

  .    و تطوراتأحداثاحبه من الجديد و ما ص
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  . حقــوق الإنسان تتخطـى حاجــز السيادة:    المبحث الأول                                 الثانـيـل الفص
   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  المبــحث الأول

 .حـقوق الإنسان تتخطـــى حاجز السيادة

   لقد أصبح من الضروري للدول الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، و التقيد        

 قواعدها  نوعا من الإلزام، و أيضا إقرار الدول بترقية حقوق  بنصوصها بعد ما عرفت

ة في إرساء قواعد حقوق الإنسان و تشجيع الدول  الإنسان بما يتماشى  مقاصد الأمم المتحد

للانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، و هذا راجع إلى الطبيعة القانونية الخاصة لقواعد 

حقوق الإنسـان و التي تجعل من الإنسان محل حماية من غير تمييز، و عليه سنتناول في 

سان، ثم نتناول اعتراف الدول المطلب الأول هذه الطبيعة الخاصة لقواعـد حقوق الإن

  إقرار الدول  في المطلب الثاني ثمبقواعد حقوق الإنـسان و انضمام الدول إلى اتفاقياتها 

  .    و اعترافها بالرقابة الدولية على تطبيق التزاماتهــا و هذا في المطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  .الطبيعة القانونـية الخاصة لحقوق الإنسان

ي هذا المطلب الطبيبعة القانونية الخاصة لقواعد حقوق الانسان، و التي جعلت  نتناول ف

نها قواعد القواعد أتتميز به هذه  هم ماة وجب احترامها من قبل الدول، و أمنها قواعد عالمي

، مما لم توقعم بتنفيذها سواء وقعت عليها أمرة يجب على جميع الدول احترامها و التقيد آ

 حيزا ضمن منظومتها صبحت الدول تضع لهان تتقدم بشكل كبير، و أقوق الانساجعل ح

 الإنسان  حقوق القانونية و أهمها الدساتير، و التي أصبحت تنص على وجوب احترام

  .وتعترف بها

  الفـرع الأول

  .ـوق الإنسان خصائــص قواعد حقـــطبيعة و

  

طبيعة قانونية خاصة فإنها لا  من            إن حقوق الإنسان نظرا لما تتمتع به قواعدها

 و كذا ردود فعل الدول ،بد أن تؤثر على عملية تكوين القواعد القانونيـة المتعلقة بها

  :تجاهها و التي نستطيع أن نجملها في أمرين هما

  .الانتقال من العمومية إلى التخصيص - 1

  .الانتقال من عدم الإلزام إلى إلزامية النصوص - 2
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  . حقــوق الإنسان تتخطـى حاجــز السيادة:    المبحث الأول                                 الثانـيـل الفص
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  

  : الانتقال من العمومية إلى التخصيص -1

     إن نظرة فاحصة إلى كافة النصوص القانونية التي تعالج حقوق الإنسان توضح لنا 

ا في البداية كانت عبارة عن نصوص تتصف بالعمومية و عدم التحديــد انتهت أنه

  :إلى التحديــــد و التخصيص على التفصيل التالي

     نجد أول النصوص التي أشارت إلى حقوق الإنسان هي تلك الواردة في ميثاق 

 الإنـسان تعزيـز احترام حقوق(... الأمم المتحدة تورد من بين مقاصد الأمم المتحدة 

  .137...)و الحريات الأساسية للناس جميعا

أن تشيع في (...  من الميثاق تبين أن الأمم المتحدة تعمل على 55و أيضا فان المادة 

    العالم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة 

  ...).أو الدين

لعمومية فهي مجرد مبادئ عامة تحتاج      من الواضح أن هذه النصوص تتصف با

إلى نصوص محددة قابلة للتطبيق، و ذلك بتعريف المقصود بالحريات الأساسية، أضف 

إلى ذلك ضرورة توضيح المذهب الواجب الإتباع سوءا بالتركيز على الحقوق السياسية 

  .و المدنية، أو الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، أو عليهما معا

لم تمضي سنوات قليلة حتى صدر الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان في       لذلك 

 الذي و إن اختلف في قيمته القانونيـة فانه قد احـتوى علـى مجمل 10/12/1948

ة ــوق الاقتصاديـة، و الحقـالحقــوق و الحريات الأساسية و هي الحقوق المدني

ي اعتمدت بعد الإعلان قد أصبحت  التتو الاجتماعيــة و الثقافيـة، كما أن الاتفاقيا

  . تولي مكانة لحقوق التضامن

ن إن حقـــوق الإنسان شأ:    الانـتقال من عدم الإلزام إلى إلزامية النصــوص-2  

أي فكـرة جديدة يصعب تقبلها، و بصفتة إلزامية سيما و أنها تمس المجال الحيوي 

و ما يتحقق من خلال التوصل لسيادة كل دولة، أضف إلى ذلك أن إبرام نص ملزم و ه

إلى اتفاقية، يصادف صعوبات متعددة بالنسبة لمفهوم الفكرة و مداها، و ما يترتب على 

أعمالها من التزامات تقع على عاتق الدول المنضمة إليها، فضلا على أن دور العرف 

في تكوين قواعـد ملزمة تستوجب الانتظار فترة طويلة للحكم على وجوده و مـداه 

coutume sage من هنا كان الالتجاء إلى إصدار الإعلان العالمي لحقـوق خير ،

  ن ـوسيلة لتجنب الصعوبات السابقة، باعتبار أن الإعلان ليس مجرد توصية صادرة ع
  

                                                 
  . من ميثاق الأمم المتحدة3المادة الأولى الفقرة  -   137
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الجمعية العامـة للأمم المتحــدة، فلا تتمتع بالصفة الإلزامية و ليس لها إلا قيمة 

أخلاقية و سياسية، لذا فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن ينظر إليه باعتباره 

                   Lex ferendaبغـي أن يكـون مسعى للتبشير بفكـرة، أي يدخل في نطاق ما ين

، هذا إلى جانب أن الإعلان مجرد توفيق بين Lex lataو ليس ما هو موجـود 

، و قد 1948اتجاهات مختلفـة، و لقد أصبحت فكـرة حقـوق الإنسان تتدعم منذ 

  Obiter dictume   ةي من طرف القضاء الدولي في حكمه بالمناسبلقيت السنـد القانون
  على أن حقـوق الإنسان هي من  Barcelona tractionفي قضية برشلـونة تراكشن  

  .138القواعـد التي تنشئ التزامات دوليـة و تدخل في نطاق القواعـد الآمرة

      أما عن خصوصية قواعد حقـوق الإنسان فإنها تختلف عن باقي المعاهــدات 

اويهما في الإجراءات الإعدادية التي تخضع كلها و الاتفاقيات الدوليـة بالرغم من تس

  : و هذه الخصوصية هي1969لقواعـد اتفاقية فينا لقانـون المعاهدات لسنة 

يرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان :  ددةـاحتوائه التزامات دولية مح )1

التزامات قانونية واضحـة في مجال حماية حقوق الإنسان و حرياتـه، 

لإجـراءات الرقابيـــة و الطبيعة الإلزامية التي أصبحت تترجـمها جملة ا

تحظى بها قواعــده، فالشعور الدولي بإلزامية قواعد حقـوق الإنسان المترتب 

عن إدانـة المجتمع الدولـي للخروق و الانتهاكات في أي مكان من العالم 

الشعور باعتبار أن هذه الأفعال تصرفات فيها انتهاك للقانون الدولي و مساس ب

 .Arga omnesَ الدولي
ينهض القانون الدولي في مجال :  تعبير عن مصلحة إنسانية مشتركـة  )2

العلاقات الدولية، على تحقيق مصلحـة إنسانية لكل دولـة و هذا يعني بداهـة 

وق الإنسان لكل فرد أيا كانت ـة لحماية حقـة مشروعـأن لكل دولة مصلح

 .جنسيته أو محـل إقامته
لا ينظر هذا القانون إلى الإنسان في :  عضاء الجماعة البشريـةشمولـه أ )3

نه يتجاوز الفرد ليمتد إلى بسط ظر إليه في جماعته البشرية، كما افرديته بل ين

ليات عات العرقية و الأقــالحماية على كل التجمعات البشرية كالأسرة و التجم

 .139وبو الشع
 

                                                 
  .207-206 ص 1989 الدار الجامعية بيروت – المنظمات الدوليـة -مصطفـى سلامة حسين -  138
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ينبع هذا العنصر في القانون الدولي لحقوق : تمثيله لنظام قانوني موضـوعـي )4

لقانون الدولي الإنسان في كونه لا يعترف بقاعدة المعاملـة بالمثل المتداولة في ا

التقليدي، و من ثمة فلا تستطيع دولة ما أن تربط احترامها لحقوق الإنسان التي 

تكفلها للأفراد و الشعوب باحترام الدول الأخرى لهذه الحقوق، إن الحقوق 

الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ليست بضاعة تخضع لقاعدة القـبول 

ل الملكية، إنها نظام موضوعي إنها شرعة تخص و الإيجاب و لا إلى قاعدة تباد

الجميع و لذلك تم استبعاد قاعدة المعاملة بالمثل أي غياب الالتزامات الشخصية 

 .140التبادليـة من هذا القانـون
لعرفـي في يتميز هذا القانون بمصدره ا: قيامه على قواعد عرفية و اتفاقيـة  )5  

فاقـي ذو وجه حديث، فهو يستمد نه ذو مصدر اتصورته التقليدية، كما أ

قواعـده من مصدران من مصادر القانون الدولي و كلا المصدران يمتازان 

فالقواعد الاتفاقية التي تكون بناءا على رضا الدول التي  ،بطابع الإلزام و الجبر

تقبـل بتحميل نفسها التزامات يجب عليها الوفاء بها و العمل على تنفيذها أما 

واعـد التي تكون ذات فية فان هناك اتجاه حديث يرى قوة القالقواعد العر

ن هذه الأخيرة تحمل إحساس بالـزاميتها حتـى و لو لم تكن مصدر عرفي لأ

الدول منضمة لها مثلا كإبادة الجنس البشري أو التمييز العنصري، فهي قواعد 

 .141عامـة تنشئ بالسلوك الدولي و التعود على اعتبارها قواعد ملزمـة
 و لعل أحسن مثال على ذلك هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فمن وجهة نظر  

القانون الدولي فان صدوره في شكل توصية لا يعطي له طابعا إلزاميا، و لكــن مع 

هة نظر العرف تواتر استعمالـه و الاحتفال به كل سنة و نشر أفكاره أصبح من وج

لدستورية و التشريعية و يأخذ طابعا أكثر خذ يظهر في القواعد املزما للكافـة، فأ

إلزامية و هكذا تتحدد العناصر الجوهرية لمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان و التي 

تعكس في مجملها ظهوره كقانون كامل يحكم في الوقت الراهـن العلاقات بين الـدول 

ة لأي عضـو و يرسي التزامات محـددة بالاعتراف بالكرامـة اللصيقـة و الواجبـ

 .142من أعضاء العائلـة البشريـة أفــرادا و جماعـات

 

                                                 
  .18 مرجع سابق ص -لإنسان عالمية حقوق ا-رينيه جون دوبوي - 140

141- Salcedo op cit, p 206. 
  .50عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان مرجع سابق، ص .د -  142
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  الفرع الثانـي

  .حقـوق الإنسان  القواعد الآمرة في 

   

     قبل التطرق إلى القواعد الآمرة في حقوق الإنسان، نحاول التطرق إلى معنى 

 من اتفاقية فينا لقانون 66، و64، 53 ، فالموادJus cogensالقواعد الآمـرة أو 

 جاءت بتعريف عام للقواعد الآمرة، لكن يمكن الاعتراف أن 1969المعاهـدات لسنة 

م التعريف الدقيـق لمعنى القواعد الآمرة في القانـون الدولـي،      هذه المواد لم تقد

 في غياب التعريف، و بصفة عامة فان القواعد  Vaccumو يظهر هذا الغمـوض  

الآمرة تعرف على أنها ما لا يمكن الاتفاق على مخالفته، إلا أن تحديد هذه الأمور لا 

و أنها محددة على سبيل الحصر مما يجعل تعتمـد على قاعدة ثابتة في القانون الدولي أ

  .143تحديدها صعبا للغايــة

    أما على مستوى حقــوق الإنسان فان تعدد الوثائـق الدولية التـي تتناول كـل 

أو معظـم حقوق الإنسان و التي تركـز على حق معين، و التي عرض العديد منها 

ما في هذا المجال، و مع ذلك للتوقيـع و المصادقـة، و اعتبرت مصدرا قانونيا ملز

ظل السؤال المطروح، ما مدى انتماء حقـوق الإنسان لفكـرة النظام العام الدولي؟  إن 

إثبات العلاقـة بينهما سيكون سببا إضافيا للقيام بكل شيء ممكن لضمان احترام هذه 

ذه الحقـوق، و تقيد جميع الدول بها تقييدا دقيقا و دون أي استثناء، و قد ظهرت ه

التغيرات الهائلة التي طرأت على الحياة الدوليــة، و التي أثرت على تطور مبادئ 

معينة في القانون الدولي، لعل أهمها ما تجلى في عدة مناسبات في أحكام محكمة العدل 

الدولية التي تعتبر أن حقوق الإنسان الأساسية لا يجوز المساس بها في جميـع 

 .144دوللـميدان المحجوز للمـرة و هي تخرجها عن االأحوال و هي من القواعد الآ
أي السلطان الوطني و نشير بهذا الصدد إلى ثلاث نماذج من الاجتهاد القضائي الدولي 

 :وهي
 حول 1951ماي18 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في - 1 

، حيث 1948عليها لعام التحفظات المنصبة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة 

 رط ـإن الحفاظ على الأهداف السامية للاتفاقية التي أنشئت من اجلها لا يشت (  جاء فيه

                                                 
143 - Dominique carreau ; Jus Cogens, Dalloz., 2  E- Nat   2004 p 2. 

بدا السيادة، رسالة ماجستير جامعة باتنة  نجيب بيطام ، حماية حقوق الانسان بين المواثيق الدولية و م-   144
  .212 ص 2002/2003
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، و أضافت المحكمة بان )فيه تحقـق مصلحة خاصـة للـدول و الموقعة عليها

  على سبيل المثال من القانون الدولــي المعاصر في تجـريم أفعالع  تنـبتالالتزاما
و إبادة الجنس البشري و كذلك من المبادئ و القواعد المتعلقة بالحقوق العدوان 

 فـيها الحمايـة ضد ممارسـة الاسترقـاق و التميز الأساسية للشخص الإنساني، بما

العنصري، و إن بعض حقوق الحماية تلتصق بالقانون الدولي عامـة و الأخرى 

  .145مكرسة في الوثائق الدولية سواء كانت عالمية أو إقليمية

 Barcelonaحول دعوى  1970فبراير  05 قرار محكمة العدل الدولية الصادر في - 2

traction ل ـ أوضحت فيـه أن بعض الالتزامات في حقوق الإنسان طابع شامالذي

التي تتجاوز الاختصاص  Jus cogensو ينبثق عن القواعـد الآمرة  أو عالمي ملـزم

أن تمييزا جوهريا يجب أن يتم بين التزامات الـدول تجاه ي، و جاء في القرار ـالوطن

طبيعتها تهم جميع الدول نظرا و الالتزامات الأولى ب المجتمع الدولي بأكملــه، 

ن لها مصلـحة قانونـيـة حيث يجوز لجميع الدول أن تعتبر بألأهمية هذه الحقوق، 

 Erga omnesلحماية هذه الحقوق، و أن هـذه الالتزامات تعتبر بمواجهـة الكافـة 

 القانون الدولي المعاصـر ليس من اعتبار أفعال العدوان و تنبثق على سبيل المثال في

 إبادة الجنس البشري خارجة عن القانون فحسب، و لكن من اعتبار تلك الالتزامات و

 .146من مبادئ و قواعـد متعلقة بالحقوق الأساسية للشخص الإنسانــي

 الموظفين الدبلوماسيين  حول1980 وماي 24 قرار محكمة العدل الدولية الصادر في -3

د الإنسان تعسفا من حريته و وضعه إن تجري( للولايات المتحدة في طهران، حيث قال 

 منافيا بصورة واضحـة في الظروف مؤلـمة و ممارسة الإكراه الجسدي عليه يعتبـر

دة و الحقوق الأساسية المعلنة في إعلان حقوق مع مبادئ ميثاق الأمم المتح

  .147)الإنسان

ة و التعاون     و أيضا نجد أن  إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـ

بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة و تعريف العدوان، و الوثيقة الختامية لمؤتمر 

، كل هذه التغيرات تبرر وجود نظام عام على مستوى القانون 1975هلسنكي عام 

   .148الدولي، و بالتالي يمكن أن تكون حقوق الإنسان جـزء من هــذا النظام

                                                 
  .112 باسيل يوسف باسيل ، مرجع سابق ص-  145

146  -Dominique carreau ; Jus Cogens, Dalloz., 2  E- Nat op.cit  P 3. 
  .114باسيل يوسف باسيل، مرجع سابق ص  -   147
 1994 لسنة 8 مجلة حوليات جامعة الجزائر، عدد -لي حقوق الإنسان و النظام العام الدو–عمر سعد االله .د - 148
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     هذه النتيجة جعلت من حقوق الإنسان التزامات مطلقة، فلا يمكن لدولة ما أن تحتج 

هاكها لهذه الحقـوق، بالرغم من أن عذر بحالة الضرورة  مبدئيا أو كليا لتنفي انت

الضرورة معترف به في القانون الدولي، و أيضا فان قواعد حقوق الإنسان هي القواعد 

التي قبلها و اعترف بها القانون الدولي و كل الدول، باعتبارها قواعد آمـرة لا يجوز 

د العامة في القانون ـدة من القواعــبدا و لا يمكن تغييرها إلا بقواعـد جديمخالفتها أ

الدولي، لها نفس الطابع فهي من هذا المنظور قواعـد قطعية موجهة لحماية 

المصلحـة العامـة للمجتمع الدولي، المتمثلة في تأكيد احترام الكـرامـة الإنسانية 

  .149بشقيها كرامة الكائنات البشريـة و كرامـة الجماعات الإنسانية

 الشعوب في تقرير مصيرها، و عدم إبادة الأجناس،        فالقواعـد الخاصة بحقوق

و تحريم الاتجار بالرقيق و التمييز العنصري، و ما يتصـل بحياة الإنسان و سلامتـه 

و من الممارسات السالبة لحياته تعسفا أو الاعتداء التعذيبي لجسده،  تعتبر جميعها من 

تفاق دوليا على اختلافها أو النص القواعـد القانونـية الدولية الآمـرة التي لا يجوز الا

  .150داخليا على نقيضه

  المطلب الثانـي

  .تكريس الدول لاتفاقيات حقوق الإنسان

 قبل المجتمع الدولي إلى اعتراف بحقوق الإنسان منلقد أدى الاهتمام الجدي و المتزايد 

دول غلب دساتير السان، و تأكيدا لهذا التوجه ضمنت أغلب الدول بمبادئ حقوق الإنأ

كبر ضامن  أن الدستور أمبادئ حقوق الإنسان و الحريات العامة، على اعتبار

  .للحقــوق

  الفــرع الأول

  .التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان و انضمام الدول لها

 قبل التعريف باتفاقيات حقـوق الإنسان أريد أن أوجز كيف نشأت هـذه الاتفاقيات     

ها و تقنينها، و السهر على حمايتها إذ يعتبر ميثاق و من هي الجهة المخولـة بإعداد

الأمم المتحدة القانون المؤسس لمبادئ حقوق الإنسان سواء من خلال إشارته إلى 

وجوب احترام هذه الحقــوق من خلال النص عليها في الديباجة، أو النص عليها في 

   جهة و من جهة  ضمن مقاصد الهيئة و مبادئها في الفصل الأول، هذا من1/3المادة 
  

                                                 
  .117 المرجع السابق، ص حقوق الانسان و النظام العام الدولي، عمر سعد االله،. د - 149

 المجلد الثاني مرجع 2الشافعي محمد البشير قانون حقوق الإنسان، ذاتيته و مصادره كتاب حقوق الإنسان .  د-   150
   .18سابق ص 
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 من الميثاق التي تطالب المجلــس الاقـتصادي    68 و 62ثانيـة ، ضمن المادة 

  ينشـئ لجـان للشؤون( جتماعي الذي يعتبر جهاز من أجهزة الأمم المتحدة بان و الا

، هذه المادة أوكلت للمجلس ...) الاقتصادية و الاجتماعية و لتعزيز حقوق الإنسان

المذكـور إنشاء لجنة هي لجنة حقوق الإنسان، و لقد جاء إنشاء اللجنة بقراريـن من 

 الذي أنشئت 5/1 تحت رقم 1946در في فيفري المجلـس و كان القرار الأول قد ص

 الـذي 1946 الصادر في جوان 9اللجنة بموجبه، أما القرار الثاني فكان تحـت رقم 

 43حـدد كيفـية تشكيـل تلك اللجنــة و اختصاصاتها، و تتكون هذه اللجنة من 

،    عضو ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات، و على أساس التوزيع الجغرافي العادل

و تختص هذه اللجنة بمساعدة المجلس في تناول قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في 

صلاحياته، و هي بهذا تقوم بانجاز مختلف الاتفاقيات و الإعلانات التي ترفع 

للمجلــس الاقتصادي و الاجتماعي و الذي بدوره يرفعها إلى الجمعية العامة و التي 

عـرض للـدول للتوقيع علـيها و المصادقـة تصدر الاتفاقيـة بشكل تـوصية ت

  .151عليها و سنتطرق لمهـام اللجنة و دورها في الرقابة على حقوق الإنسان لاحقا

       أما اتفاقيات حقـوق الإنسان فان لها تصنيفات مختلفة تختلف باختلاف دارسيها، 

جيال، و هو فهناك من يقسمها إلى حقـوق فردية و جماعية، و هناك من يقسمها إلى أ

التقسيم الذي أحاول الاعتماد عليه و الذي يتناسب مع هذه الدراسة لأنـه يعطي لمحة 

  .تاريخية عن تطور هذه الحقـوق تماشيا مع الإرادة الدولية في هذا المجال

       و قبل الخوض في أجيال حقوق الإنسان نتناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  . في هذه الحمايــةباعتباره حجر الزاوية

نظام الإعلان هو أسلوب حديث في إعداد : 152الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان

 يمكن أن نؤكد في هذا الصدد  و،القانون الدولـي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة

نه بالرغم من اندماج أسلوب الإعلان ضمن النشاط المنظمـاتي منذ تأسيس الأمم إلى أ

 من ة أن هذا الأسلوب مازال يشكل نسبة ضئيلة بالنسبة لعدد اللوائح المتبناالمتحدة، إلا

 م ـــ  و توضح هذا المعنى دراسـة رسمية للأمقبل الجمعية العامـة حتى يومنا هذا

  

                                                 
  .152قادري عبد العزيـز، مرجع سابق، ص .  د-   151
 يعتبر الإعلان أول وثيقة حقوق الإنسان شاملة تصدر عن منظمة دولية عالمية، و رغم الجدل القانوني حول -  152

ــية و أصبح االزاميته إلا أن هذا الجدل لم يعد له مكان مع اكتساب الإعلان و ضعا أخلاقيا و أهمية قانونية و سي
 من الإعلانات و الاتفاقيات و للدساتير الوطنية، كما أن هناك اتجاه دولي يجعل من الإعلان بمثابة مصدرا للكثير

         Argaالعرف الذي اكتسب قوته من اعتراف المجتمع الدولي و موافقته عليه حتى أصبح موضوعا يهم الكافة 
Omnes) 45،46وائل علام، مرجع سابق ص . د(.  
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ممارسة الأمم المتحدة هو صك رسمي لا يلجا إليه  الإعلان في( المتحدة حينما تقول 

  نادرة للغايـة تتعلق بمسائل ذات أهمية كبرى لها صفـة الدوام يتوقع إلا في حالات

  .153)فيها أقصى درجة الامتثال

لإعلان و لمغزاه العميق يمكن اعتبار انه يعطي باسم للرسمي     و نظرا للطابع ا

ن الدول سوف تلتزم به، عند ذلك يمكن أن تتحول جهاز الذي اعتمده انطباعا قويا بأال

  .154نصـوص الإعلان إلى قواعد عرفية ملزمـة للدول

   أما الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان و لا شك يمثل أشهر الإعلانات الصادرة عن 

الجمعـية العامة في ميدان حقـوق الإنسان و كان صدوره بشكل توصية من الجمعية 

، و قد حصلت اللائحة على 10/12/1948 في 217/3العامة للأمم المتحدة تحت رقم 

روسيا السوفيتية، روسيا البيضاء، :  صوت بدون معارضة و امتناع ثمان دول هي48

  .155ريقيا، يوغوسلافيا و السعوديةأوكرانيا، تشيكوسلوفاكيا،بولندا،جنوب إف

 مادة تناولت كلا من الحقـوق المدنية و السياسية 30   و يتألف الإعلان من ديباجة و 

، و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في المواد من 21 إلى 3في المواد من 

  .30156 إلى 28، ثم الأحكام الختامية من المادة 27 إلى 22

و هي الحقوق المدنية و السياسية و التي نص عليها العهد : وقــ من الـحقالجيـل الأول

  .157الدولي للحقوق المدنية و السياسية 

 مادة و قد تطرق بشكل من التفصيل للحقوق المدنية 53و يتكون من ديباجة و  

  .158والسياسية الواردة في الإعلان رغبة في إعطائها قوة إلزامية اكبر

                                                 
  .76، 75 مرجع سابق ص - مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان– عمر سعد االله.  د-   153
  .31 ص 1999، 1420الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دار النهضة العربية القاهرة -وائل احمد علام . د-   154
طبعة  مكتبة دار الثقافة عمان، ال- الوجيز في حقوق الإنسان و حرياته الأساسية-غازي حسين صباريني. د  - 155

  .47ص 1997الثانية
   . 77 المرجع السابق،ص - مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان–عمر سعد االله .     د- 156

  .114،115قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص. د:  انظر كذلك -

 .46غازي حسن صباريني، مرجع سابق،ص. د: انظر كذلك -
  .36 ص سابق،  علام، مرجع وائل حمدأ .د:  انظر كذلك            -

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار   -  157

 23:  تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر/ كانون16المؤرخ في ) 21- د( ألف 2200الجمعية العامة للأمم المتحدة 

مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : سانحقوق الإن 49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار

  .28، ص ,A.94. XIV-Vol.1، 1993نيويورك، 
 المجلة المصرية للقانون -العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بين النظرية و التطبيق-  عمران الشافعي- 158

  .181 ص 1987 لسنة 43الدولي العدد



 78

  . حقــوق الإنسان تتخطـى حاجــز السيادة:    المبحث الأول                                 الثانـيـل الفص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وتتمثل هذه الحقوق في الحق في الحياة و ما يتصل به من حق الفرد في سلامة شخصه 

و الحق في الدفاع الشرعي، و المحاكمة من تحريم للتعذيب و ضمان الأمن الفردي 

  .159الخ...العادلـة كما تشمل حرية العقيدة و الفكر و الاجتماع

 اختياري يتيح اللجنة المعنية تلقي بلاغات من لو قد صدر عقب هذا العهد بروتوكو

  .الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم المنصوص عليها في العهد قد انتهكت

و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و قد : قالجـيل الثاني من الحقـو

صدرت بواسطة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،  و هي 

تفصيل لما جاء في الإعلان من حقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافـية، و يتكون من 

التملك، الحق في الزواج،  مادة موزعة عبر عدة أجزاء نجد من منها حق 30ديباجة و 

الحق في تكوين أسرة، حقــوق العمـل و العمال، الحق في التعليم، الحق في رعاية 

  . 160الخ...صحية

 و هي الحقـوق الجماعية أو حقوق التضامـن و هي :الجـيل الثالث من الحـقوق

التي تخص مجموعات بشرية مختلفة و منها حق الشعـوب في السلم ، الحق في 

  .161الخ...ادة من التراث المشترك للإنسانية، الحق في التنمية، الحق في البيئةالاستف

و يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع العهدين بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

International Bill of Human Rights   و قد جاءت باقي اتفاقيات حقوق ، 

رعة أو لإيجاد ميكانيزمات حماية كما هو الإنسان إما مفصلـة لما جاء في هذه الش

الحال بالنسبة للجان المختصة بتنفيذ الاتفاقيات مثل اللجنة المعنية بالقضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة مناهضة التعذيب و غيره من ضــروب المعاملـة 

  .162أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة

    

                                                 
  .168،169 ص 1966 دار النهضة العربية القاهرة -قانون الدولي العامتطور ال -  مصطفي سلامة حسين- 159
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام  العهد الدولي الخاص -  160

تاريخ  1966ديسمبر / كانون الأول16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .27، وفقا للمادة 1976يناير / كانون الثاني3: بدء النفاذ
  إعلان بشأن حق الشعوب في السلم اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -   161
م مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأم: حقوق الإنسان 1984نوفمبر / تشرين الثاني12 المؤرخ في 39/11

  11، ص  ,A.94. XIV-Vol.1، 1993المتحدة، نيويورك، 
 المجلة -  الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة-احمد أبو الوفا .  د- 162

  .15 ص 1998 سنة 54المصرية للقانون الدولي عدد
الإنسان ، حقوق الإنسان المجلد الثاني إعداد محمد  الشرعة الدولية لحقوق –منذر عنبتاوي . د:        و ايضا

  .86،85ص1989لايين بيروت الطبعة الأولى شريف بسيوني دار العلم للم
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 هذه الاتفاقيات وضعت أساسا للموافقة عليها من طرف الدول، و يجب أن نشير أن 

   الانضمام إليها قد اخـذ وقتا طويلا حتى أصبحت موافقة الدول على هذه الاتفاقيات و

الدول ترضى بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، و مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 اتفاقيات مأصبحت الدول توقع على هذه الاتفاقيات بل تتبناها حتى في تشريعاتها، و اهم

لي هي الإعلان و العهدين حقوق الإنسان التي نالت قسطا وافرا من الاهتمام الدو

الدوليين، و مؤخرا أصبحت باقي الاتفاقيات تلقى نفس الاهتمام نظرا لانتقال القانون 

  .163الدولي من عدم الإلزام إلى الإلزام

  :و من هذه الاتفاقيات نجـد

 260اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها- 1

 128 و صدقت 1981 يناير 12 و بدا نفاذها في 1948 ديسمبر 9في ) 3-د(ألف 

  .دولة عليها

اعتمدتها الجمعية :  الاتفاقية الدوليـة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- 2

 ديسمبر 21الصادر في ) 20- د( ألف 2106العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 

،  1969 يناير 04ها، و بدا نفاذ الاتفاقية في ،  و فتحت للتوقيع و التصديق علي1965

 . دولة152و قد صدقت عليها 
 اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير - 3

 نوفمــبر 20 في 44/25الإنسانية أو المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 

 دولة مع 190 و قد صدقت على الاتفاقية 1990 سبتمبر 2 نفاذها في و بدأ     1989

  .164إبداء الكثير من التحفظات عليها

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .170 مرجع سابق ص -تطور القانون الدولي العام -  مصطفي سلامة حسين-   163
    قــ، ملح1999اية  اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مرجع سابق إحصائيات لغ–حمد وائل علام أ. د - 164
  . و ما بعدها345ص 
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  يالفـرع الثانــ

  .اعتمـاد حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية

  

    أصبحت التشريعات الوطنية لكل دولة من دول العالم تقريبا تكفل حقوقا معينة من 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، تؤمنها في الأصل عدد من الوثائق الدولية، 

يعات الوطنية في ميدان حقوق و التي سبق لنا الحديث عنها، لذا يمكن القول بان التشر

الإنسان أصبحت تتماشى مع مطالب المجتمع الدولي بشان حماية و ترقية حقوق 

الإنسان، التي أصبحت الدول توقع عليها و تلتزم بمضامينها، و يعتبر الدستور اكبر 

ضامن لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية لما يتمتع به من مرتبة متفوقة في هيكل 

  .165قانوني الوطنيالنظام ال

   ففي بعض الحالات ينص على كل أو بعض ما جاء في الإعلان العالمي لحقـوق 

الإنـسان، و هذا ينطبق بصورة خاصة على الدول التي أقرت دساتيرها بعد صدور 

ذلك الإعلان، و يمكن أن نشير في هذا الشأن إلى دستور الهند الذي كفل الحقوق 

 25ء الثالث منه، و الدستور البرتغالي الذي أصبح نافذا في الأساسية للفرد بأحكام الجز

، و الدستـور الاسبانـي الذي تضـمن في الباب الأول منـه الحقـوق 1975ابريل 

  .166و الواجبات الرئيسية

  أما الدستور المصري فقد دون جل حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولـية، 

 و فيها اقر 63 إلى 40لسياسية ضمن المواد من فقد نص على الحقوق المدنية و ا

 من العهد 26، و هي تقابل م 40المساواة أمام القانون في الحقوق و الواجبات م 

ي ـذيب البدنـرض للتعـ، ومنع التع1966ة لعام ـية و السياسيـالدولي للحقوق المدن

ة، ـنية و السياسي من العهد الدولي للحقوق المد7، و هي تقابل المادة 42و المعنوي م 

 و الحق في 46 و حرية العقيدة و مباشرة الشعائر الدينية م 44و حرمة المساكن م 

 من العهد الدولي للحقوق 19 و تقابل المادة 47اعتناق الآراء دون تدخل الغير م 

 و تقابل المادة 52المدنية و السياسية، الحق في حرية الانتقال و اختيار مكان الإقامة م 

 العهد و حظيت الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بمكانة معتبرة في هذا  من12

 ، و الخدمات الثقافـية و الاجتماعـية 20الدستور  فقد نص على الحق في التعليـم م 
  

                                                 
  .43،44حمد فتحي سرور، مرجع سابق ص أ. د-   165
  .38 مرجع سابق ص  مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسانعمـر سعد االله،. د -   166
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      9 و حماية المقومات الأساسية للأسرة م 13 و الحق في العمل م 16و الصحـية م

ة و النشء و الشباب  و حمايـة الأمومـة و الطفول7 م و المقومات الأساسية للمجتمع

 مارس 11 المعدل في 1947و في مثال آخر فان الدستور الايطالي لسنة  ، 10في م 

راد ــوق الإنسان و أمنها للأفـ قـد قرر كأصل عام، حق1963 فيفري 9 و 1953

تعترف ( و الجماعات و في هذا الشأن يمكن الإشارة إلى المادة الثانية التـي تنـص 

الجمهورية بحقوق الإنسان التي لا تنتهـك و تؤمنها له سواء كفرد أو كعضو في 

عيــة التي تتلاءم مع شخصيـته،   و تفرض عليـه أداء واجبات الهيئات الاجتما

  .167)ثانية ذات طبيعة سياسية و اقتصادية و اجتماعيـة

 منه تسمح للمجلس 54 في المادة 1985 أكتوبر 4بالنسبة للدستور الفرنسي لـ أما 

 وجود الدستوري بعد مناقشة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالقيام بتعديله في حال

تعارض مع هذه الاتفاقيات و لا تكون ملزمة لفرنسا إلا بعد تعديل الدستور بما يتماشى 

  .168مع الاتفاقيات

أما فيما يخص الجـزائر فباعتبارها بلدا حديث العهد بالاستقلال لم تنل حريتها إلا في 

 فقد نص في المادة 1963، فان أول دستور عرفته الجزائر كان في سنة 1962سنة 

) تعلن الجمهورية الجزائرية قبولها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان(  منه على  118

هذا النص يوضح تعلق الجزائر بمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، إلا أن هذا الدستور 

لم يكتب له أن يعمر طويلا، لكن و رغم عدم وجود دستور فان المرحلة التي أعقبت 

يدة تنظم الحياة العلامة منها قانون الإجراءات  عرفت إصدار عدة قوانين جد1965

الجزائية، قانون العقوبات، قانون الإجراءات المدنية، القانون التجاري، و في إطار 

المشروع الاجتماعي للدولة فقد ظهرت عدة تطورات ذات صبغة اجتماعية منها التعليم 

 .169 المجانيالابتدائي المجاني و الإجباري، دمقرطة التعليم العالي، الطب
    و مع اعتماد الجزائر و انتهاجها الأسلوب الديمقراطـي الذي يعتبر الأرض 

 الذي تم 1989الخصبـة لنمو حقوق الإنسان، و اعتمادها على دستور جديد سنة 

ة ـ، و انضمامها في نفـس السنة للعهـد الدولـي للحقوق المدني1996تعديله في سنة 

  يـة بدأت عدة ملامح تظهر لحقوق الاقتصادية و الاجتماعو السياسية و العهد الدولي ل
  

                                                 
  .64 المرجع السابق ص  مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسانعمر سعد االله،.  د-   167

168 - Patrick Wachsmann, les droits de l’homme, 3 éme édition Dalloz paris, 1999  P123. 
169  - Mohammed Abdelwahab Bekhchi, Souveraineté, Développement et.,droits de L’homme 
dans la constitution Algérienne et en droit international, R.A.S.J n3 1987 P623-631. 
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 ضمنها الإعلان العالمي  من خلال نصـه على عدة حقـوق1989على دستور 

لحقوق الإنسان، و العهديـن سالفي الذكر، و قد جاءت هذه الحقوق ضمن فصل كامل 

، فدستور 59 إلى المادة 29تحت عنوان الحقوق و الحريات و قد جاءت في المواد من 

  قد ادخل اصطلاحا و تغييرا في نظام المشاركـة السياسية، 96 المعدل في 89

ا للحريات و الحقوق السياسيـة، بإعلانه تبني التعددية السياسية من فأعطى حيزا كبير

 المعدل 1989 من دستور 42خلال الحق في إنشاء أحزاب سياسية فقد نصت المادة 

، مما )حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون(  منه      1996في سنة 

اسية و جود عشرات ا السيجعل الجزائر اليوم بلد التعددية الحزبية تعرف ساحته

المجتمع المدني و منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان مما معيات الأحزاب و جـ

جعلها في مراتب ريادية مقارنة بباقي الدول العربية و الإفريقية، و هي في هذا تعترف 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، أما فيما 25بالتزامها بمضمون المادة 

 المعدل سنة 89 حرية التعبير و الرأي و الحق في الإعلام فقد أعطى دستور يخص

 مكانة هامة لحـق الإنسان في حـرية التعبير و الـرأي و الإعلام و المعـتقـد 96

و ذلك بتخصيص ثلاث مواد كاملة للاعتراف و لضمان و حماية هذه الحقوق، حيث 

،     )د، و حرمـة حريـة الرأيلا مساس بحرمـة المعتقـ(  على 36نصت المادة 

 فقد 38 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، أما المادة19 المادة او التي تقابله

 فقد 39 أما المادة جعلت حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن،

مواطن لا يجوز انتهاك حرمـة حياة ال( ضمنت حرمة حياة المواطن فقد نصت على 

الخاصة، و حرمة شرفه، و يحميها القانون، سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية 17، و تقابل هذه المادة، المادة )مضمونة بكل أشكالها

    .170و السياسيـة

  

                                                 
– 89 و 76 حقوق الإنسان السياسية في الجزائر، دراسة مقارنة بين دستوري –خيرة  بن عبد الحليم   -  170

  148 ص 2001/2002مذكـرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر 

 .1996 المعدل في سنة 1989دستور الجزائر لسنة   -    
ع والتصديق والانضمام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقي -        

 23: تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر/ كانون16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200 المتحدة العامة للأممقرار الجمعية 

مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، :  الإنسان حقوق49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار

  .28، ص 1993نيويورك، 
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      52  أما بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيـة و الثقافيـة فقد نصت المادة 

، و قد نصت )الحق في التعليم مضمون  ( 53،  والمادة )الملكية الخاصة مضمونة( 

 فهي تعترف بالحق 56، أما المادة )الحق في العمل مضمون( ى أن   ـ عل55المادة 

 الخاصة بالحق 6 الخاصة بالحق في التعليم، و المادة 13النقابي، وهي تقابل المـواد 

 الخاصة بالحق النقابي في العـهد الدولـي للحقوق الاقتصاديـة 8في العمل، و المادة 

  .171و الاجتماعية و الثقافيـة

ق القوانين الجزائرية، فيمكن أن نسجل هنا موقف قانون الإجراءات       أما على نطا

الجزائية الذي يعتبر قانون محدد لشكل الإجراءات التي تتخذ ضد المتهمين و السجناء 

 الدوليـة هو الحقوق يكفلها لهم، فحرصا من المشرع الجزائري على احترام التزاماتـ

لقضائية، فقد أدرج جملة من الضمانات و تحسين حال المواطنيــن و كفالة حقوقهم ا

 من قانون الإجراءات الجزائية، كما نص 105 إلى 100لحقوق المتهم، منها المواد من 

الحبس الاحتياطي إجراء ( على  الحبس الاحتياطي في القسم السابع مذكرا أن 

هذا مؤخرا في احدث تعديلاته في ، كما أن المشرع الجزائري 123في المادة ) استثناني

الشأن قد غير تسمية الحبس الاحتياطي إلى مصطلح الحبس المؤقت، كما وضع شروطا 

قانونية يجب توافرها لكي يقرر وضع الشخص رهن الحبس المؤقت وهذا تعزيزا 

لقرينة البراءة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و هذه الإجراءات 

التزاماتها الدولية في هذا الشأن و هو ما نصت تترجم تعهد الدولة الجزائية باحترام 

، من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 14،15،16، 10،11،12،13عليه المواد 

  .172و التي جاءت مفصلة للحقوق القضائية للمتهم

  :    و فيما يلي أهم اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر

  .1989المدنية و السياسية في سنة  العهد الدولي للحقوق -   

  .1989 العهد الدولي للحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية و الثقافية في سنة -   

  
                                                 

عمران قاسي، الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و آليات ضماناتها في الدستور الجزائري لعام  -  171

 . و ما بعدها108 ص 2001/2002 رسالة ماجستير جامعة الجزائر 1996
ام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضم العهد الدولي الخاص -  

: حقوق الإنسان، 1966ر  ديسمب16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .11، ص XIV-Vol.1, Part 1.1993.94مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 

 الموافق لـ 1386 صفر عام 18في  المؤرخ 155 -66قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر  - 172

 .1999 المعدل و المتمم، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1966 يونيو سنة 8
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 البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية -  

  .1990في سنة    

  .1972 الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سنة ة  الاتفاقي-   

  .1996  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة -   

  .1989تفاقية مناهضة التعذيب في سنة  ا-   

  .173 1993 اتفاقية حقـوق الطفل -   

  

  المطلب الثالث
  .إقرار الدول بالرقابة الدولية على حقوق الإنسان

  
      إن القبول الدولي لاتفاقيات حقـوق الإنسان و تصديق الدول عليها ما هو إلا بداية 

لإنسان من نوع خاص، فإذا كان القانون فعلية في إقرار الرقابة الدولية على حقـوق ا

الدولي العام لا يقرر عقوبات على عدم تنفيـذ المعاهدات الدوليـة و يقتصر أثره على 

الفسخ أو أحيانا التعويض، فان الإخلال بما ورد من تعهدات من فبل الدول في اتفاقيات 

 بسبب ما لهذه حقـوق الإنسان من شانه أن يجعل الدول المخلـة تحت طائلة عقوبات،

و أهمها إنها قواعـد موضوعية  supraالاتفاقيات من خصائــص و التي ذكرناها سابقا 

لا تعترف بقاعدة المعاملة بالمثل المتداولة في القانون الدولي التقليدي، و علية فإننا 

سنتطرق في الفرع الأول إلى الرقابة الأممية التي تقوم بها الأمم المتحدة و وكالاتها 

لمتخصصة، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى الرقابة التي تقوم بها المنظمات الإقليمية على ا

  .مدى احترام و الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان

  
  الفـرع الأول

  .ميـــةـــالرقابـــة الأم

  

الرقابة ب المكلفة     قبل التطرق للرقابة الأممية أود أن أتطرق إلى الأجهزة الأممية 

حقوق الإنسان، و هي الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي بمقتضى الميثاق فقد على 

  ة أن ـية العامـللجمع( أعطى لها صلاحية الرقابة من خلال المادة العاشرة التي تنص 
  

                                                 
  . و ما بعدها360 مرجع سابق، ملحق ص-الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان- -وائل احمد علام .  د -   173
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لـة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من تناقش في أي مسأ

و الإعانة ( .... ب /13، كما نصت المادة )الفروع المنصوص عليها فيـه أو وظائفه 

فـة بلا تمييـز في الجـنس على تحقيق حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كا

  ).أو اللغة أو الدين و لا تفرق بين الرجال و النساء 

 و تعمل الجمعية العامة في مجال حقوق الإنـسان بخاصة مع المجلـس الاقتصـادي 

 من الميثاق إنشاء 68و الاجتماعي الذي يعمل تحت إشرافها مباشرة و له حسب المادة 

هذا الإطار انشأ المجلس لجنة حقوق الإنسان التي لجان يشكها من بين أعضائه و في 

أصبحت من أهم الأجهزة المتفرعة عنه، و لقد جاء إنشاء اللجنة بقرارين من المجلس، 

 الذي أنشئت اللجنة 5/1 تحت رقم 1946و كان القرار الأول قد صدر في فيفري 

ية تشكيل تلك  و قد حدد كيف1946 في جوان 9بموجبه، أما القرار الثاني فكان برقم 

 عضو ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث 43اللجنة و اختصاصاتها، و تتكون هذه اللجنة من 

سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل، و تختص هذه اللجنة بمساعدة المجلس 

 .174الاقتصادي و الاجتماعي في قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في صلاحياته
 و أول عمل أوكل للجنة هو Eleanor Rooseveltة و أول رئيس للجنة كانت السيد

إنشاء لجنة لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و لهذه اللجنة الحق في إنشاء 

 الخاصة بحقوق تلجان فرعية في مجالات معينة، كما أنها تتولى إعداد جميع الاتفاقيا

ي يرفعها إلى الإنسان ليتم عرضها على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الذ

  .175الجمعية العامة للتصويت عليها

     هذه الحلقة من اللجان و الأجهزة الدولية تعطي طابعا دوليا لما تنجزه هذه اللجنة 

من اتفاقيات و آليات حماية كما أنها أصبحت تملك سلطة دولية في مراقبة وضع حقوق 

 من اتفاق المجتمع الدولي الإنسان في العالم مستندة لما لها من اختصاصات نابعة أصلا

بشان ميثاق الأمم المتحـدة، و هنا نحاول تسليط الضوء على لجنة حقـوق الإنـسان 

و المهام الموكلة لها و طبيعة الرقابة التي تمارسها على الدول و تأثيرها على سيادة 

  .176الدول

  

                                                 
  .117احمد أبو الوفا، مرجع سابق ص . د -   174
  .  62،63 حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة، مرجع سابق ص –د الدقاق محمد سعي. د -   175

           ،38، العدد  المصرية للقانون الدوليةاحمد بدوي، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المجل -   176

  .127 ص 1982
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 المتعلقة بحقوق الإنسان ةجل قيام اللجنة بمهامها طبقا للإجراءات الاتفاقي و من أ     

و هي الإجراءات التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تضمنت 

لاتفاقيات نظاما دوليا يتولى الإشراف على متابعة مدى تنفيذ الدول الأطراف مختلف ا

ذه المهمـة ـللأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، و ذلك بإنشاء لجان تتولى ه

 و الحريات المعترف بها في هذه الاتفاقيات و هذا  و العمـل على حـــماية حقوق

  .نظام التقارير، و نظام الشكاوى: ظمـة و همامن خلال اعتماد على نوعيـن من الأن

  

       :نظام التقاريـر -1

   تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري الصادرة في 

، أول اتفاقية من اتفاقيات الأمم المتحدة 1969 و التي دخلت حيز النفاذ في 1965

لى إنشاء آليـة هي لجنة القضاء على جميع المتعلقة بحقوق الإنسان التي ينص فيها ع

  .177أشكال التمييز العنصري

   و في وقت لاحق و بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أنشأت آلية 

 من العهد يلزم العهد 40مشابهة هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، و وفقا للمادة 

تخذة من قبلهم و الخاصة بتطبيق الحقوق الأطراف بتقديم تقارير تتعلق بالتدابير الم

  .178المنصوص عليها في هذا العهد للجنة المعنية بحقوق الإنسان

      و نفس الشيء بالنسبة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة 

و الذي انشأ آلية مشابهة للجنة المعنية بحقوق الإنسان و هي اللجنة المعنية بالحقوق 

وق ـالاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وان كان العهد الدولي الخاص بالحق

ة و الاجتماعية والثقافية لم يتضمن على أحكام متعلقة بدراسة التقارير من ـالاقتصادي

طرف جهاز للخبراء، حيث كلف المجلس الاقــتصادي و الاجتماعي بهذه المهمة 

 إلى جميع اللجان تصرة إذ لا يمكن التطـرق، هذا بصفة مخ23الى 16وفق المواد من 

المنشاة بواسطة اتفاقيات حقوق الإنسان و إنما نتناول نظام التقارير بالدراسة كآلية فعالة 

في حماية حقوق الإنسان، على اعتبار انه يبيح إمكانية الرقابة على تنفيذ الدول 

 للجان المعنية بإقامة حـوار الإطراف لالتزاماتها طبقا لأحكام هذه الاتفاقيات فهو يسمح

  و علاقات مباشرة بينها و بين الحكومات المعنية لحثها على تطبيق التزاماتها الـدولية،

                                                 
  .تمييز العنصريعلى جميع أشكال ال من الاتفاقية الدولية للقضاء 10 إلى 8المواد من  -   177
 نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،  حقوق الإنسان المجلد الثاني دراسات حول -منذر عنتباوي. د -   178
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 دوري منه يسمح بتقييلتي تعيق تطبيق الاتفاقيات، كما أو إيجاد حلول للصعوبات ا

للنتائج المتحصل عليها على المستوى الداخلي، و على توجيه السياسات الوطنية للدول 

  .   نحو تطبيق التزاماتها

لومات ـلى المع، عة إلزاميةـ و تتضمن التقارير التي تقوم الدول بتقديمها بصف      

بخصوص الإجراءات التشريعية و الإدارية و القضائية، و الإيضاحات اللازمـة 

ان فترسل هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى اللج

ـصادي و الاجتماعي، و تختلف مواعيد تقديمها حسب المعنية و إلى المجلس الاقتـ

هناك نوعين من التقارير تقارير أولية تقدمها الدول في السنوات الأولى كل اتفاقية، ف

لدخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، و تقارير دورية تقدمها الدول وفق مواعيد 

مقررة، إلى جانب هذين النوعين هناك نوع ثالث استحدث من طرف اللجنة المعنية 

ـية و السياسية و المتمثل في حقـوق المدنلي للبحقوق الإنسان الخاص بالعهد الدو

التقارير الخاصة الذي يطبق وقت الأزمات عندما تكون حقوق الإنسان معرضة 

للخطـر، فللجنة أن تطلب تقديم تقرير خاص في ميعاد ثلاثة أشهر، و قد طبق لأول 

 في العراق، ثم طبق في البيرو و في يوغوسلافيا سابقا، أنغولا، 1991مرة سنة 

، فطلبت هذه اللجنة من هذه الدول التركيز بخاصة على المواد المتعلـقة ياندبور

  .179بالحق في الحياة و منع التعذيـب

   و تقوم لجنة حقوق الإنسان و مركزها في جنيف بسويسرا بدراسة التقارير و جمع 

المعطيات ثم مناقشتها بإتباع إجراءات علنية لتقصي الحقائق، و لهذا الغرض تقوم 

لجنة بتعيين فريق عمل و مقرر خاص، الذي يعد تقريرا خاصا للمجلس الاقتصـادي ال

و الاجتماعي يشمل توصياته بالنسبة للحالات التي تكون محل دراسة، ثم تعقد جلسات 

خاصة لمناقشة التقارير بحضور ممثلي الحكومات المعنية أو مندوبي الدول القادرين 

من طرف اللجنة، و غالبا ما كانت المناقشات تتسم على الإجابة عن الأسئلة المطروحة 

بالحدة نظرا لتعارض التقارير الواردة للجنة مع المقدمة من قبل مندوبي الدول التي 

كانت توصف دوما بغير الواقعية أو الناقصة، كما وصف به التقرير المقدم من طرف 

ير بعدم تطابقه ، حيث وجهت انتقادات شديـدة و وصف التقر1998الجزائر في جوان 

  .180مع الواقع، مما جعل اللجنة تطلب تقارير تكميلية تفي بالغرض

                                                 
 2003ة الجزائر القصب دار -وق الإنسانل إلى الآليات الأممية لترقية حقمدخ-عبد العزيز طيبي عناني- 179
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جراءات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان يأخذ الكثير من       و لعل الخوض في الإ

الوقت كون هذه الإجراءات أصبحت تتطــور بسرعـة و تتنوع أكثر فأكثر بما 

قررت لجنة حقوق الإنسان معالجة الانتهاكات  1980  ففي سنة ،يضمن لها الفاعلية

 The thematic approachبواسطة إجراء يتعلق بمعالجة كل موضوع على حدة 

يعهد إلى مجموعات عمل خاصة، و من أمثلة ذلك مقرر خاص بعدم التسامح الدينـي 

أو الخاص ببيع الأطفال، أو حرية الرأي و التعبير،  و لعل مؤتمر فينا لحقوق الإنسان 

 يعتبر مهما في تاريخ حقوق الإنسان لما نتج عنه من عدة توصيات أهمها 1993سنة 

  .181 لحقوق الإنسانإنشاء وظيفة المندوب السامي

  و لعل أهم ما يلاحظ على سلوك الدول تجاه هذه الأوجه من الحمايـة أنها لم تعد 

تحتج بالسلطان الداخلي للدول، مما جعلها تقر بان موضوع حقوق الإنسان أصبح فعليا 

خارج المجال المحفوظ للدولة، فمناقشات اللجنة و توصياتها أصبحت معيارا حقيقيا 

 الدول لحقوق الإنسان و إن كانت لا تمتاز بالإلزام فان لها طابعا أخلاقيا لمدى احترام

و صدى دوليا يتمثل في إدانة الضمير العالمي للتصرفات المنافية لاحترام حقوق 

الإنسان، فقد أصبحت الدول تركز بشكل رئيسي على تفادي انتقادات اللجنة و الظهور 

  .182نبمظهر الدولـة التي تحترم حقوق الإنسا

  

 :ظام البلاغاتـن )2
       يعتبر نظام البلاغات من بين الآليات المعتمدة في الحماية الدولية لحقوق الإنسان،

و هو ينقسم إلى نوعين بلاغات مقدمة من طرف الدول، و بلاغات مقدمـة من طرف 

 الاختياري الملحق بالعهد الدولي لالأفراد و هذا الأخير نظام اختياري طبقا البرتوكو

  .للحقوق المدنية و السياسية

     فيجوز للدولـة طرف في الاتفاقيات أن تقوم ببلاغ تدعي فيه بان دولة أخرى 

طرف لا تفي بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقيات، و لكن بشرط إعلان هذه الدول 

الأطراف اعترافها المسبق باختصاص اللجان المعنية المنشئة بموجب هذه الاتفاقيات، 

توقف اختصاصها على إرادة الدول المعنية رغم سابق تصديقها على لاتفاقيات، حيث ي

 ـوق ي للحقــتياري الملحق للعهد الدول الاخلوـكما يجوز للجنة بمقتضى البروتوك
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المدنيـة و السياسية أن تنظر في البلاغات المقدمة من طرف الأفراد الخاضعين لسلطة 

  .183أي من الدول الأطراف و التي أقرت اختصاص اللجنة في هذا الشأن

تدخل في إن هذا النظام هو تحول جذري في القانون الدولي حيث أن مصطلح ال      

الشؤون الداخلية للدول أصبح غير معترف به في ظل هذا النظام من الحماية الذي 

تستطيع أي دولة أن تشتكي بان دولة طرف لا تفي بالتزاماتها الدولية مما يعني أن 

هناك أشواطا قد قطعتها الحماية الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة سيادة الدول التـي 

ية مازالت تأخذ بمفهوم رضا الدولة من خلال حرية الدول في و إن كانت هذه الحما

إقرار اختصاص لجان الرقابة في النظر في البلاغــات و الشكاوى أو من خلال 

إلا أن الدول  Sléctivitéقبولها التوقيع على الاتفاقيات أي ما يسمى بالاختيارية 

  .184لحقوق الإنسانأصبحت تقر باختصاص اللجنة لأنه يعطي الانطباع باحترامها 

       إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان و إن كان لا يأخذ بالإلزام إلا بما تقره 

الـــدول و تلتزم به، إلا انه أصبح يعتمد على الطابع الأخلاقي و العرفي الذي 

أصبح ينبذ كل انتهاك لحقوق الإنسان، مما يجعل الدول المنتهكة لهذه الحقوق في عزلة 

  .Arga Omnes تصبح فيها مضطرة على احترام الشعور العالمي دولية

 أما بخصوص دور مجلس الأمن فان ميثاق الأمم المتحدة لا يشير صراحة إلى 

اختصاص محدد بالنسبة لمجلس الأمن، إلا انه على الرغم من ذلك فان مجلس الأمن 

لمتحدة المنصوص  أن يؤدي واجباته وفقا لمقاصد الأمم ا24/2مطالب بمقتضى المادة 

عليها في المادة الأولى من الميثاق، و يظهر دوره جليا في هذه الآليات الأممية في حال 

  .185كان هناك انتهاك خطير لحقوق الإنسان يهدد السلم و الأمن الدوليين

 في التفويض من خلال السماح للدول الأعضاء في الأمم فتظهر سلطة مجلس الأمن

من اجل حماية حقوق الإنسان دون أن تكون للمجلس مسؤولية المتحدة باستخدام القوة 

قيادة هذه العمليات العسكرية و الإنسانية، و معنى هذا أن يكون تدخل الدول الأعضاء 

عسكريا ضد دولة أجنبية باسم الأمم المتحدة و بمقتضى قرار يتخذه مجلس الأمن في 

  186دولالقضية محددا في الوقت نفسه المهام الموكلة لهذه ال

                                                 
 المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد - الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق الإنسان–زهير الحسيني .  د-   183
   . ما بعدها و103 ص 1996 لسنة 52

 40 المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد - تأملات دولية في حقوق الإنسان-مصطفى سلامة حسين. د - 184
  195، ص 1984لسنة 
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  :الفـرع الثانـي

  .الرقابة الإقليميـــة

 على المستوى الإقليمي في    لقد أصبح الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتزايـد حتى

صورة بدا واضحا أن الجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان أصبحت واقعا لا مفر 

منه، فبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توالت الإعلانات الإقليمية بدءا من 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية الموقعة في رومـا في 

، ثم الاتفاقية الأمريكية لحقوق 03/09/1953  و دخلت حيز النفاذ في 14/11/1950

، و الميثاق الإفـريقي لحقـوق 1/07/1978الإنسان التي دخلت حيز النفاذ في 

، و قد حددت كل اتفاقية 26/10/1986الإنسان و الشعوب الذي دخل حيز النفاذ في 

  .لكل منهاميكانيزمات حماية حقوق الإنسان و التي سنتعرض 

  

  : الرقابـة الأوروبية على حقوق الإنسان - 1

عهدت الاتفاقية الأوروبية في بداية الأمر بالرقابة على تنفيذ الدول لتعهداتها الواردة في 

الاتفاقيـة و البروتوكولات الملحقة في بداية الأمر إلى اللجنة الأوروبية لحقـوق 

، و لجنة الوزراء المتكونة من الإنســان، و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاقية، و قد كانت اللجنة تقبل الشكاوى 

  و من قبل الأفــراد و التي يكون موضوعها وقوع لالمرفوعـة إليها من قبل الدو

  .187انتهاك لأحد الحقوق الواردة في الاتفاقية أو في احد البروتوكولات الملحقة

ن الشكوى إلى تسوية ودية و بذلك ينتهي النزاع، تتوصل بشأيمكن للجنة أن    و كان 

و في حال عدم توصلها إلى تسوية النزاعات يجوز للجنة أن ترفع الآمر إلى المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان، و هذه الأخيرة تقبل الدعاوى المرفوعة إليها و المتعلقة 

دول الأطراف التي أعلنت قبولها باختصاص بتفسير و تطبيق الاتفاقية من قبل ال

المحكمة، و تجدر الإشارة إلى انه في بادئ الأمر لم يكن للفرد الحق في رفع الدعوى 

 نوفمبر 6أمام المحكمة الأوروبية و استمر الوضع إلى أن صدر البرتوكول التاسع في 

وز للدول  و بمقتضاه كان يج1994  أكتوبـر1 و الذي دخل حيز النفاذ فــي 1990

  فراد حق اللجوء   للمحكمة الأوروبية،  و يلاحــظ هنا لن موافقتها على منح الأن تعأ
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 جميع الدول الأطراف على ت مايو و وقع11نه في زيا إلا أن الأمر كان جواأيضا إ

 و الذي بمقتضاه حدث تعديل هام في الرقابة الأوروبية حيث ألغيت 11البرتوكول رقم 

ية لحقوق الإنسان، ـاللجنة الأوروبية و أصبحت الرقابة تنحصر في المحكمة الأوروب

الرقابة الدولية في  ، و هكذا فان1998 نوفمبر و قد أصبح هذا التعديل ساريا بدءا من

 الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت تنحصر في المحكمة، و لجنة الوزراء ظل الاتفاقية

مع الملاحظة انه أصبح للأفراد حق اللجوء للمحكمة و هذا لم يعد اختياريا بالنسبة 

 الحق في رفع للدول بل أصبحت الدول ملزمة بهذا الحق و من ثمـة أصبح للأفراد

دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أية دولة تنتهك أي من الحقوق 

  .188المنصوص عليها في الاتفاقيــة و البروتوكولات الملحقة بها

   أمام هذه الإجراءات و التي تصل إلى حد رفع الأفراد دعاوى ضد دول، يمكن القول 

ي كانت تعترف بالدول فقط، فقد أصبحت من أن السيادة الكلاسيكية في أوروبا الت

الماضي و لعل الأمر ليس غريبا على اعتبار أن المفهوم الغربي الأوروبي لحقوق 

الإنسان هو أكثر المفاهيم الداعية إلى إلغاء السيادة في مواجهة حقوق الإنسان و تغليب 

  ةسلطة المجتمع الدولي على مجتمع الدولـ

  

  :حقوق الإنسان الرقابة الأمريكية على -

قتدت به باقي الكيانات وبي لحماية حقوق الإنسان نموذجا ا  يعتبر النموذج الأور

  .189الدولية، و التي منها منظمة الدول الأمريكية

  من خلال الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعتمدت على جهازين هامين وفق 

  : من الاتفاقية و هما33المادة 

  .ة لحقوق الإنساناللجنة الأمريكي )1

 .المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان )2
  : اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان-أولا

     إن اختصاص اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان معقد نوعا ما حيث تعد اللجنة من 

جهة جهازا أساسيا لمنظمة الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان على أساس الإعلان 

  ن ــ، و كذا مضامين أخرى م1948ي لحقوق و واجبات الإنسان لسنة الدولي الأمريك

                                                 
  .108، 107احمد وائل علام، مرجع سابق، ص. د -   188
 بيروت لبنان الطبعة الأولى دار العلم للملايينمجلس أوروبا، المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، -   189

  .105 ص1989
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حماية الحقوق الأساسية التي تضمنتها ميثاق المنظمـة، و من جهة أخرى كجهاز ل

 في الاجتماع 1959الاتفاقية نفسها، فقد تم إنشاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 

الخامس لوزراء الخارجية بمقتضى قــرار و ليس اتفاقية، و تم اعتبارها كيانا مستقلا 

، و في عام ـز و تشجيع احترام حقوق الإنسانداخل المنظمة و وظيفتها هي تعزي

  ، 1970 تم صدور بروتوكول بيونس آيرس  و الذي دخل حيز النفاذ في عام 1967

و بمقتضاه تم تعديل ميثاق المنظمة و عدل وضع اللجنة الأمريكية لتصبح جهازا 

ة  و الاستشارية حيث قامت انصـبت اهتماماتها على النشاطات التعزيزيرئيسيا و التي 

متعلقة بحقوق الإنسان خاصة منها الاتفاقية الأمريكية لحقوق بصياغة  وثائق المنظمة ال

الإنسان، تقديم استشارات إلى المجلس و أمانة المنظمة في المسائل المتعلقة بحقوق 

الإنسان، و قد قامت بانجاز دراسات حول حقوق الإنسان خاصة في الدول 

و الحماية لحقوق ة الأمريكيــة و قدمت تقارير عنها، كما لعبت عدة ادوار كالوساط

ية و الأزمات المشابهة، كما تختص اللجنة في تلقي الإنسان في حالة الحروب الأهل

عيات و المنظمات غير ية فيـجوز للأفراد و كذالك الجمالشكاوى و التبليغات الفرد

الحكومية أن يرفعـوا إلى اللجنة الأمريكية شكاوى و عرائض تتعلق بانتهـاك دولة 

تفاقيـة، و لا يشترط هنا قبـول الدول الأطراف لاختصاص اللجنـة طرف لأحكام الا

الأمريكية لحقوق الإنسان باستلام الشكاوى من الأفراد كما يجوز لأية دولـة طرف أن 

تبلغ اللجنـة أن دولـة طرفا أخرى قد ارتكبت انتهاكا لأحد حقـوق الإنسان 

  .190المنصوص عليها في الاتفاقيـة

  

  .الأمريكية لحقوق الإنسانالمحكمـة : ثانـيا

 اختصاص المحكمة في النظام الأمريكي هو اختياري و غير إلزامي، فيمكن   إن  

لأية دولة طرف عندما تودع وثيقـة تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية، أو في أي 

وقت لاحق أن تعلن إنها تعترف باختصاص المحكمـة الملزم في كل المسائل 

هذه الاتفاقية، أما من لهم الحق في رفع الدعاوى أمام المحكمـة فهم المتعلقـة بتفسير 

الدول الأطراف و اللجنـة، فتعتبر اللجنـة في النظام الأمريكي هي الواسطة بين 

 إذا اتضح بعد مداولاتها حول الشكـوى - أي اللجنة–الأفراد و المحكمة، فلها 

  ة أو جماعيـة لحقـوق الإنسان المقدمـة إليها أن الشكوى تكشف عن انتهاكات خطير

                                                 
  .120احمد وائل علام ، مرجع سابق ص .د -   190
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حق في رفع فانه يمكن لها إحالة الأمر على المحكمة و بهذا يتضح انه ليس للأفراد ال

  .191الدعوى أمام المحكمـة
  

  :الرقابة الإفريقية على حقــوق الإنسان -1

يعتبر الميثاق الإفـريقي لحقـوق الإنسان و الشعوب متنفسا للدول الإفريقية في 

تكريس أفكارها حول حريـة الشعوب و حقها في تقرير مصيرها بعدما كان هـذا 

و الأمريكية الذي كان دوما الحق في المطلب لا يتجاوب و مصالح الدول الأوروبية 

فرض توجههـا في مجال حقوق الإنسان، أما فيما يخص آليات الرقابـة المعتمـدة 

من قبل الميثاق الإفريقي فهي و إن بدأت عرجاء إلا أن التطورات الدولية و الأحداث 

الإقليمية المصاحـبة في القارة الإفريقية أوجدت تدعيم هذه الآليات تماشيا مع الأنظمة 

  :السابقة و هذه الآليات هي

  .اللجنـة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب -1

 .مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية -2
  .    المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان -3

 
  :    اللجنـة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب-أولا

لإنسان و الشعوب إبلاغ اللجنة    يجوز للدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق ا

عن كل انتهاك لأحكام الميثاق، كما يحق للأفراد و المنظمات الدولية غير الحكومية 

اللجـوء إلى اللجنـة و إن يعرضوا عليها شكاويهم المتعلقة بانتهاكات حقوقهم 

الإنسانية من طرف إحدى الدول الأعضاء وعند تأكد اللجنة من حقيقـة تلك الانتهاكات 

  .192تقوم بتنبيه مؤتمـر رؤساء الـدول و الحكومات إلى ذلك

                                                 
  .124حمد وائل علام، المرجع السابق ص أ. د - 191

  .186عمر سعد االله، مخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق ص .  د-      

  .184قادري عبد العزيـز، مرجع سابق ص .  د-    
 الدولي المجلد عزت سعد الدين، اللجنة الإفريقية لحقـوق الإنسان و الشعوب، المجلة المصرية للقانون. د -  192

  .  و ما بعدها102 ص 1987 لسنة 43

 2003سمير لعرج اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب رسالة ماجستير جامعة الجزائر :  انظر كذلك-      

  . و ما بعدها112ص 
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لى جهاز لمنظمة الوحدة الإفريقيـة تمثل أع:  مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات-ثانيا

و يتكون من رؤساء الدول و الحكومات أنفسهم أو ممثليهم المعتمدين، و تعقد 

اجتماعاتها في دورات عادية و أخرى غير عادية و من بين مهامهم الإشراف و متابعة 

    حالة حقوق الإنسان و البت فيما يرفع إليه من اللجنة الإفريقية من شكاوى         

  .193و بلاغات

و ما يمكن أن يقال هنا انه في اغلب الأحيان يكون البت في الشكاوى عن طريق    

حلول دبلوماسية تأخذ طابع السرية و عدم النشر، مما يدل أن الدول الإفريقية لم تتخل 

عن عقدة السيادة و مبدأ عدم التدخل و إن تعلق الأمر بحقـوق الإنسان و لعل هذا 

  .ابع القبلي الذي تكثر فيه الصراعـاتراجع إلى الط

  

  :       المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب-ثالثا

 1998 جوان 9اعتمدت الدول الإفريقية من خلال منظمـة الوحدة الإفريقية سابقا، في 

في بوركينافاسو بروتوكولا مضافا للميثاق الإفريقي حول إنشاء محكمة افريقية لحقوق 

 و قد كانت  الشعوب تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل الحكوماتالإنسان و

  .1994194 لمؤتمر رؤساء الدول في تونس في جوان 30فكرة إنشائها في الدورة 

، و بهذا تكون الرقابة 2004و قد دخل البرتوكول حيز النفاذ مؤخرا فقط في فيفري 

نص على حقوق الشعوب و حمايتها الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الذي انفرد بال

قد تم وفق الإجراءات الأوروبية، و تجدر الإشارة في هذا المقام أن الدول الإفريقية قد 

 قرارا يدين 1999تبنوا بالإجماع في قمـة الجزائر لمنظمة الوحدة الإفريقية في 

بشــدة و يرفض التعامل مع أي حكومة تصل إلى السلطة بانقلاب عسكري و هذا 

  .  حد ذاته تحول كبير في مفاهيم الدول الإفريقية الخاصة بالسيادة و عدم التدخلفي

  

  

 
 

 
                                                 

  .196عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق ص . د -   193
 .143وائل علام، المرجع السابق ص .د  -   194

حفيظة شقيــر، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المجلة العربية لحقوق الإنسان العدد -
  . 50  ص1998الخامس 
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 انــيالمبحث الث

  .دخل الدولي الإنساني و تأثيره على سيادة الدولـالت
  

 أن مجرد مصطلح التدخل في القانون الدولي  يـوحي بان الهدف هو سيادة     لا شك

الــدول، و للتخفيف من شدة هذا المصطلح اقترن بمبادئ الإنسانية فأصبح يعرف 

ما يواجهه القانون الدولي بالتدخل الدولي الإنساني، و هذا المصطلح أصبح من اعقد 

عموما، و القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصا لان التدخل حتى لأسباب إنسانية لا 

يزال من حيث المبدأ عملا غير مشروعا في القانون الدولي خصـوصا الانفرادي 

  .195لدولة في دولـة ما مهما كانت الأسباب و الدواعي

 من ميثاق 51ل التدخل تبريري فعلها بالمادة    و غالبا ما تحاول الدول التي تستعم

  .196الأمم المتحدة التي تتيح إمكانية الدفاع عـن النفس

     إن الخوض في هذا الموضوع صعب للغايـة في ظل وجود آراء متناقضة حول 

مدى مشروعيته، مما يجعل ضبطه و دراسته أمرا صعبا، و أحاول في هذا المبحث 

 مشروعيته على أساس مصادر القانون التي جاء ذكـرها توضيح مفهوم هذا المبدأ و

في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليــة، من خلال مناقشة كل الآراء و الأسانيد 

  .و الحجج التي تعتمد عليها و مدى صحتها

  

  المطلب الأول

  .ـوم التدخل الدولـي الإنساني و مشروعيتـه    مفهـ
ها ضد سيادة الدول، و للتخفيف من حدته اقترن يعتبر التدخل الدولي عملا موج

بالدوافع الانسانية التي غالبا ما تكون مبررا لهذا التدخل، الا ان الجدل لازال قائما 

بشانه من حيث مفهومه الحقيقي و دوافعه، او من حيث مدى مشروعيته و اعتراف 

  .القانون الدولي به و هو ما سنحاول دراسته في هذا المطلب
                                                 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو يتقـص الحق الطبيعي للدول، فرادى و جماعات، (  من الميثاق51 المادة - 195

و ذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن '' الأمم المتحدة '' نفسهم إذا اعتدت قوة مسلحـة على احد أعضاء في الدفاع عن أ

التدابير اللازمـة لحفظ السلم و الأمن الدولي، و التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عـن النفس 

  . )تبلغ فورا
 تا؟ و كيف؟ دار الكتاب الحديث، الجزائر، القاهرة، الكوي مبدأ التدخل و السيادة لماذ-وصديقفوزي أ. د -   196

   29،ص 1999طبعة عام 
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  رع الأولـالفـ

  .مفهوم التدخل الدولي الإنسانـــي

  

ي القانون الدولي العام، فهو         التدخل الدولي الإنساني مصطلح مثير للجدل ف

ة ـوة المسلحـيهدف إلى حماية مواطني دولة ما في الخارج عن طـريق استخدام الق

أو غير المسلحة، و هذه النظرية هي من بنات أفكار فقهاء القانون الكنسي الذي يجد 

مبرره في أفكار الفقهاء المتشبعين بالديانة المسيحـية التي كانت سائدة في القرون 

تجد مكانها في قواعد الحرب قديما  الوسطى و التي أدت إلى ظهور مصطلحات

كالفروسية و الحرب العادلـة، و إن كانت شائعة في أوساط طبقة النبلاء فقط، دون أن 

 .Vitoria   197 تتعدى إلى غيرهم، و من الفقهاء المنادين بهذه الفكرة الفقيه
 و هو لا 17بهذه الفكـرة  أثناء القرن  قد نادى GROTIUS   كما أن الفقيه غروسيوس

يجد حرجا في تجاوز السيادة إذا كان الهدف من التدخل هو هدف إنساني من اجل إنقاذ 

كل قوة أجنبية لها (  بقولـهVattelجماعات بشرية تتعرض للاضطهاد، و كذلك فعل 

  .198)حق مساندة و دعم شعب مضطهـد يطلب مساعدتها

دمت الولايات المتحدة الأمريكية نظرية التدخل لصالح       أما حديثا، فقد استخ

، من اجل حماية 1932، و عام 1812الإنسانية أكثر من ستين مرة و ذلك بين عام 

 و في بعض ة أمريكيين في الصين و أمريكا اللاتينينحياة و ممتلكات مواطني

 المتحدة الاستخدامات الأمريكية لنظرية التدخل لصالح الإنسانية كانت الولايات

الأمريكية تهدف في حقيقة الأمر إلى حماية التجارة الأمريكية مثل التدخل الأمريكي في 

 كما أدت الاستخدامات الأمريكية لنظرية التدخل 1911 - 1910الهيندوراس عام 

، أما الدول الأوروبية فقد 1898لصالح الإنسانية إلى احتلال مطول لكوبا في عام 

 ،ي بداية الأمر لحماية المسيحيين في الإمبراطورية العثمانيةاستخدمت هذه النظرية ف

 بهذه النظرية للتدخل في لبنان بعد الاشتباكات 1860فمثلا تذرعت فرنسا في عام 

وتطورت هذه النظرية فيما بعـد  ،ز المسلمين و الموارنة المسيحييندروـالدامية بين ال

    يــية فـحماية الأقليات المسيحو أصبح هدف الدول التي تستعملها لا يقتصر على 
  
  

                                                 
 نظرية التدخل لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، -غسان الجندي. د -  197

  .161 ص1987 لسنة 43المجلد 
  .29ا؟ و كيف؟ مرجع سابق صفوزي اوصديـق، نظرية التدخل والسيادة  لماذ. د -   198
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ي حالة تعرضهم لضرر  بل أيضا حماية رعاياها في الخارج ف،الإمبراطورية العثمانية

أو حالة اعتقاد الدول الغربية بوقوع ضرر أو مكروه، و من الأمثلة المشهورة على هذا 

 إبان حكم 1900التطور تدخل ست دول أوروبية بالإضافة إلى اليابان في الصين عام 

  .199عائلـة مانشـو حين ثورة الملاكين

في النظام الكولونيالي الأوروبي    و لعل هذا المفهوم كان من أهم الأسباب المعلنـة 

الحديث الذي كان يدعـي أن الهـدف من حملاته الاستعماريـة هو أنها ذات طبيعـة 

إنسانية، و هي المهمـة المقدسـة الملقاة على الشعوب الأوروبيـة من اجل نشر 

الحضارة و المدنية لدى هذه الشعوب المتخلفة، تظهر هذه الرغبة جليا في ميثاق الأمم 

المتحـدة الـذي انشأ نظام الوصايـة و الذي كان الهدف منه تصفية الاستعمار بعـد 

 من الفصل الثاني عشر في الفقرة ب علـى 76تحقيق هذا الهدف النبيل، فتنص المادة 

العمـل على ترقية الاطـراد الأقاليم المشمولة بالـوصاية في الأمـور السياسـية ( 

طراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسب ما يلاءم و الاجتماعية و التعليم، و ا

  .200)الظروف الخاصة لكل إقليم و الشعوب 

و خلال مرحلة ازدهار القانون الدولي الأوروبي العام لاقت هذه النظرية إصدار أحكام 

قضائية تؤيد هذه الفكـرة و هو ما نجده في قضية الرعايا البريطانيين في اسبانيا 

يبدو في عدد من (  و التي جاء فيها Max Hubert التي حكم فيها المحكم الغربية و

الحالات أن حق الدولة في حماية مواطنيها في الخارج يسمو على السيادة الإقليمية 

  ).للدولة التي تتم فيها عملية التدخل

ة، و مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي أفرزت انشطار العالم إلى قسمين كتلة شرقي

و أخرى غربية، و لكل منهما مجالها الحيوي فقد أصبح لكل منهما منطقـة نفوذ تتدخل 

فيها من اجل مصلحتها بالرغم من وجود منظمات دولية و إقليمية زودت باختصاصات 

 حقوق الإنسان لكن كان يوجه لها اللوم بان هذه المنظمات تلعب دورا محدودا ةلحماي

  .في حماية حقوق الإنسان

 لعل الغمـوض الذي صاحب التدخل الدولي الإنساني هي اعتمادها على تفسيرات   و

  :شخصية مما أدى إلى اختلاف المصطلحات ومن بين ما يتداول في هذا المعنى نجد

    
  

                                                 
  .162 نظرية التدخل لصالح الإنسانية، مرجع سابق، ص -غسان الجندي. د -   199
  .30 نظرية التدخل و السيادة، لماذا؟ و كيف؟ مرجع سابق ص -فوزي اوصديـق. د -   200
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 التدخل الدولي الإنساني و هو المصطلح الشائع الاستعمال في الدراسات القانونيــة، 

و أيضا نظرية التدخل لصالح الإنسانية و هي تؤدي إلى نفس المعنى السابق، كما أن 

عليـة هو واجب التدخل هنا مصطلح جديدي هو حـق التدخل أو مصطلح أكثر فا

Devoir D’ingérence و هو مبدأ معنوي حتمي ظهر ضمن السياسة الفرنسية التي ،

تعتبر من اكبر الدول مناداة به و تطبيقا له، فقد حاولت السلطات الرسمية الفرنسية 

تكوين هذا المفهوم العالي على سيادة الدول، فقد صرح رئيس الجمهورية الفرنسي 

Mittiran بجريمة رفض مساعدة الشعوب التي تتعرض للخطر،  في مكسيكو1981 سنة 

 إن  1987 أكتوبر 05فيو تأسف على صمت القانون الدولي في هذا الشأن، كما صرح 

العذاب يخص العالم اجمع ، لان يخص كل إنسان، و لا شك في لن حق الضحايا في 

يا، وفقا لما أطلق عليه منذ الإغاثـة حالة ما استغاثوا و أغاثهم متطوعون محايدون مهن

واجب التدخل الإنساني في الحالات الطارئة القصوى، سوف يرد '' فترة قصيرة عبارة 

يوما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الحق يقال انه لا يمكن اعتبار أي دولـة 

  .201''مسئولة عن الآلام التي تولدها أو تؤويها 

 في تبني هذا المبدأ عبر أجهزة الأمم المتحدة فقد   و قد أسرعت السلطات الفرنسيـة

إن فرنسا ترى إن حق الإنسانية يسمو  '' Rolland Dumas أكد وزير خارجيتها السابق 

على حق الدول، و انه ينبغي دائما أن يلهمه، و لذلك يجب إدراج واجب المساعدة 

حديث و التشريع الدولي الإنسانية الذي أصبح يوما بعد يوم جزءا من الضمير العالمي ال

  .Le Droit d’ingérence humanitaire''  202في شكل الحــق في التدخل الإنساني 

 كعنوان 1987   أما الصياغة الحالية لمفهوم واجب التدخل فقد طرحت لأول مرة عام 

لمؤلف لخص نتائج المؤتمر الدولي الأول حول الحق و الخلق الإنساني الذي نظم 

 Barnardي من نفس السنة من طرف الأستاذين برنار كوشنار بباريس في جانف

couchner و ماريو بيتاتي Mario Bittati  ، و الذي اختتمت أشغاله بقرار نهائي يحمل

 قرار حول الاعتراف بواجب المساعدة الإنسانية و الحق في هذه المساعدة علما :عنوان

 كرس لحق 1986 تنظيم ملتقى سنة انه كان قد سبق للأكاديمية الدولية لحقوق الإنسان

 .203 الإنسانيةةالمساعد

                                                 
  .    32فوزي اوصديق، المرجع السابق ص . د -   201
  .25،28ادة، لماذا؟ و كيف؟ المرجع السابق ص فوزي اوصديق ، مبدأ التدخل و السي. د -   202

203  - Marie-José DOMESTICI-MET, Ed, Aide humanitaire internationale : Un 
conflictuel ? Centre d’études et de recherches internationales et communautaires, 
Economica, paris1996 P275. 
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 Devoir d’ingérenceأو واجب التدخل '' الحق ''  فمنذ سنوات قليلة أصبح مفهوم    

يجد مكانا له في خطابات الدبلوماسيين و رجال السياسة و الإعلام كذلك، يكون مقبولا 

من جهة، و يلقى اعتراضا من جهة أخرى فقد أصبح الآن في مركز النقاش في إعادة 

 .204جديـدتشكيل القانون الدولي في إطار ما أصبح يدعـى الآن بالنظام العالمـي ال
   كما أن التدخل الدولي الإنساني أصبح يجد له مكانا ضمن دائرة الحماية الدولية     

لحقـوق الإنسان، سواء وقت السلم من خلال أعمال الإغاثــة الدولية، و المساعدات 

، أو تقديم خدمات طبية في حالة الكوارث الطبيعية،  Aide humanitaireالإنسانيـــة 

حـرب و التي يتوقف القانون الدولي لحقوق الإنسان عندها، ليحل محله أو في حالة ال

القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر امتداد للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهما قانونان 

، rationae temporisمتكاملان يكمل احدهما الأخر و يختلفان في المجال الزمني 

 وقت السلم، في حين يجد القانون الدولي الإنساني فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يكون

مكانـه وقت النزاعات المسلحة، مما يجعل هدف كليهما هو حماية الإنسان زمن 

  .205الحرب و السلم معا

  

  الفــرع الثانـي

  .مشروعيـة التدخل الدولي الإنسانـــي

  

ـة، و ذلك تطرح مشروعية التدخل الدولي الإنساني عدة إشكاليات قانونيـة و سياسي

انـه من الناحيـة الواقعيـة هو موجود و ممارس من طرف الدول، في حين نجد أن 

دولا أخرى تنكـره  وتصنفه ضمن خانة العدوان، أما من الناحية القانونيـة فان 

القانون الدولي لم يرسو على قاعـدة واضحة و لم يعطي رأيه في هذا الموضوع و ما 

ير بعض القواعـد الدوليـة تفسيرا شخصيا و فق يزيـد الأمر تعقيـدا هو تفس

المصلحة المرجوة من ورائه، مما يجعل الأخذ بأحد الرأيين صعب للغايـة لهذا ارتأيت 

  :إدراج الرأيين معا مع ما لكليهما من أساس قانونـي

  

  

  
                                                 
204   - Olivier corten et Pierre Klein, Droit d’ingérence ou obligation de réaction ? Deuxième 
édition, Edition Brruylant, Edition de l’Université de Bruxelles, 1996, P1. 

  .   135، ص 1999 دار الحامد للنشر عمان -  حقـوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني–فيصل شطناوي  -205
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  :  القائلون بشرعية التدخل الإنسانـــي -1

    إن القائلين بمشروعية التدخل الدولي الإنسانــي، يستندون لمجموعـة من 

  :النصوص وفقا لتفسير خاص يخدم هذا الهدف و من هذه النصوص

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم (  و التي تنص :2 من المادة 4فقرة ال    -  1

ة الأراضي أو الاستقلال  ضد سلاماالدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامه

 .206)دةخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحالسيادي لأية دولـة أو على أي وجـه آ
 في حالـة ما إذا سخر للتعبير عن وجود قاعـدة   هذا التفسير لمادة اتفاقية يتم تعميمه

عامـة عرفية و هذا الطرح هـو نفسه الذي ذهبت اله محكمـة العدل الدولية في 

إن ( قرارها بشان قضية الأنشطة الحربية و شبه الحربية في نيكاراغوا بقولها 

 .207) تعتبر قاعدة عرفية عالميـة2/4المادة 
 و بالرجوع للأعمال التحضيرية 2/4 من المادة   و من اجل توضيح المغزى العام

 ي،ـة أو استقلالها السياسـدة الوطنية الإقليمية للدول6ضد الوح'' نلاحظ أن العبارة 
كانت غير مدرجة أصلا في ''  أو عدم انسجامها مع أهداف الأمم المتحدة 

م الموضـوع الأولـي و قد تمت زيادتها بطلب من الدول الضعيفة من اجل تدعي

  .208الحظر على استعمال القوة

و عليه فان أنصار التدخل الدولي الإنساني يقرون بهذه الحقيقة و لكن يعتبرون أن 

المادة تحظر استعمال القوة ضد السلامة أو الاستقلال السياسي لأية دولة، فهم يبررون 

عدواني قولهم بان تدخلهم على أساس و قناعات إنسانية،  وان المادة لم تحظر العمل ال

بصفة قطعية فهذه الحقيقة تم الاعتراف بها حتى من طرف اشد خصـوم  فـكرة 

 .209التدخل الإنسانـي
  :و حسب مضمون المادة فان القوة العسكرية تحرم وفق الشروط التالـية

  .أن تكون موجهة ضد الوحدة الإقليمية للدولـة  . أ

 .أن تكون موجهة ضد استقلال الدولـة  . ب
  .الأمم المتحدةأن لا تنسجم مع أهداف   . ت

فوفقا لهذه الشروط فان التدخل الدولي الإنساني يصبح مشروعا ما لم يمس أو يخل 

  .بالشروط الثلاثـة السابقة
                                                 
206 - olivier corten et Pierre Klein, op, cit. P162 
207  - affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua www.ICJ.com. 

  .259فوزي اوصديق، مبدأ التدخل و السيادة ، لماذا؟ و كيف؟ مرجع سابق ص . د-  208
209-  Mario Bettati,  Droit d’ingérence, R.G.D.I.P 1991, P342 
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يوش ــ  فقد أصبح التمسك بالسيادة و مبدأ عدم التدخل غير مبرر في حالة مرور ج

أو مساعدات إنسانية على إقليم دولـة أخرى بدون رضاها فهو لا يعتبر انتهاكا للوحدة 

الإقليميــة، بل على العكس من هذا فان الدول مدعوة لتسهيل عمل فرق الإغاثة 

ــة و المساهمة الفعالة في العمليات الإنسانية وفق ما يقتضيـه ميثاق الأمم الدوليـ

 و بمفهوم المخالفة أشارت إلى أن الأعمال التي تتفق و مقاصد 2/4المتحـدة، فالمادة 

الأمم المتحدة تكون مشروعـة، خصوصا إذا اعتبرنا أن حماية حقوق الإنسان تعتبر 

قلال الدول فكثير من الفقهاء يرون أن التدخل من مقاصـد الهيئة، أما بخصوص است

الإنساني ليس موجه ضد استقلال الدول أي ليس له طابع احتلالي، و عليه فهو يخرج 

، و بالنسبة لعدم انسجامـه مع أهداف 2/4من دائرة الممنوعات التي جاءت بها المادة

راض المنظمة و التي الأمم المتحدة فإننا لا يمكن أن نتكلم عن التدخل الإنساني ضد أغ

من أهدافها الحفاظ على الحفاظ على السلم و الأمـن الدوليين الذي قد يتطلب أحيانا 

القوة العسكريـة، فلا يوجد نص صريـح يحرم ذلك، بل على العكـــس من ذلك 

أن الميثاق يبيح اللجـوء إلى القوة إذا كان القصـد منه هو حمايـة مقاصـد الأمم 

 ) 39،40،41،42المواد (     ما جاء به الفصـل السابع من الميثاق المتحـدة و هـو 
 .210و الفصل الخامس 
أن '' للأمم المتحـدة '' ليس في هـذا الميثاق ما يسوغ ( التي تنص : 2/7المـادة  - 2

تتدخل في الشؤون التي تكـون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما 

ل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق، على أن يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مث

 ).هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في السابع
  اعتمدت الدول التي تذرعت بنظرية التدخل لصالح الإنسانية : من الميثاق51المادة  - 3

ن  من ميثاق الأمم المتحدة و هذه القراءة يتضمن حقيقة مفادها أ51على نص المادة 

 المذكورة لا تسمح اللجوء إلى القوة في حالـة عدوان مسلح و إنما 51المادة 

حافظت على قاعدة عرفية كانت موجودة قبل تبني ميثاق سان فرانسيسكو و هذه 

القاعـدة العرفيـة تسمح لدولة من الدول بالتذرع بنظرية الدفاع عن النفس لحماية 

 فكـرة من الفقيه البريطاني الراحل مواطنيها في الخارج، و قد استمدت هذه ال
Wadak الذي أوضح انه خلال الأعمال التحضيرية لمؤتمـر سان فرانسيسكو لم 

   و قد تم إدراج هذه 51يحتو أول مشروع لصياغة ميثاق الأمم المتحدة على المادة 

                                                 
210 - Olivier corten et Pierre Klein, op, Cit. P163.  

2003وزو  سنيني سمير، من التدخل لصالح الإنسانية إلى حق التدخل الإنساني، رسالة ماجستير جامعة تيزي -  
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المادة فيما بعد لتوضح موقف هيئة الأمم المتحدة من معاهدة التحالف المشترك أو الأمن 

 .211الجماعـي
  

  : الإنسانــيلتدخل  لالمعارضون

  

 2/4 لنا الإشارة إليه فان المادة كما سبق لنا سبق: قاعدـة تحريم اللجوء إلى القوة )1
نفسها تحضر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية كقاعـدة عامـة، ترد عليها 

استثناءات كما ذكرنا في السابق تبيح اللجوء إلى القوة و لكن ليس بشكل انفرادي، 

 .ولو تعلق الأمر يتدخل إنساني
  

  : بالنسبة لقرارات الجـمعية العامـة )2

 حول العلاقات الوديـة و التعاون بين الدول 1970 أكتوبر 24 لـ 2625  القرار- 1

  : و قد جاء فيـهق و ميثاق الأمم المتحـدةـبما يتفـ

  :  تلتزم الدول بموجب هذا القرار بالامتناع عن جملة من الأعمال منها

التدخـل بطريق مباشر أو غير مباشـر و مهما كان السبب، و ذلك في   . أ

ــة و الخارجية لأي دولة أخرى و يتم التدخل المباشر بواسطة الشؤون الداخليـ

استعمال القوة كما يتم التدخل الغير مباشر بأشكال مختلفة مثل التهديد الموجه ضد 

  .الشخصية الدولية أو احد عناصرها السياسيـة و الاقتصادية و الثقافيـة

 المسلـحة تنظـيم أو تشجـيع أو إثارة أو تمويـل أو السمـاح للنشاطات  . ب

 .أو الإرهابية الموجهـة إلى قلب نظام الحكم بالقوة في أي دولة
و يدعو القرار الدول إلى الامتناع عن استعمال كل أشكال الإكراه التي من شانها .  ت 

  .حرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير و الحرية والاستقلال

  : المتضمن تعريف العدوان1974 ديسمبر 14 لـ 3314ة رقم قرار الجمعية العام -

    بمقتضى المادة الأولى من القرار فان تعريف العدوان هو استعمال القوة المسلحة 

من طرف دولـة ضد السيادة و الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة 

أخـرى أو بأية طريقة تتعارض مع الميثاق، و قد أورد القرار حالات العدوان التي 

   عدوان مباشر و غير مباشر، و قد أورد الحالات العامة التي يحرم فيها قسمها إلى
 

                                                 
  .173، 172غسان الجندي، نظرية التدخل لصالح الإنسانية، مرجع سابق، ص.  د -   211
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رار التـدخل الإنساني إلا وفقا لمقاصـد الأمم المتحدة فأي يستثن القالعدوان، و لم 

  .212اعتبار إنساني لا يعتبر مبرر للعدوان

 حول التسوية السلمية للنزاعات 1982 نوفمبر15 لـ 10/37 قرار مانيلا رقم -

تسوي نزاعاتها /يجب على كل الدول أن تحل( حيث ينص على الأخص : المسلحـة

و هو هنا ينبذ اللجوء إلى القوة لحل النزاعات و لو كان ) الدولية بالطرق السلمية

   .213لأغراض إنسانية

و ما اختم به هذا الموضوع هو القول أن التفسيرات الشخصية و السوابق التي تنتج 

 Soft law214 أعرافا تتطور بسرعة

 الانفصام ما بين البنية القانونية من ناحية والتفاعلات الواقعية النابعة من إلى  يؤدي

ة والاضطراب في العلاقات توزيع القدرات في النظام الدولي، إلى حالة من السيول

 التركيز على ما سمي حق التدخل الإنساني والانتقاص من مكونات أصبحهنا  ،الدولية

، وهو مبرر شكلي استهدف وضع صلحة مفهوم المحاسبية الدولية لممفهوم سيادة الدولة

بذور وأسس بنية قانونية دولية جديدة يجري العمل على تضمينها في البنية القائمة وإن 

وفي نفس الوقت كانت دول المعسكر الرأسمالي .كان بشكل عملي في مرحلة أولى

ير قواعد القانون تحرص على التحرك على أكثر من مستوى منها العمل على تطو

الدولي الإنساني من أجل تقنين وتشريع حق التدخل، ومنها أيضا اختلاق السوابق التي 

فهم حملة  في هذا السياق يمكن وة القانون، وتتحول عبر التواتر إلى عرف دولي له ق

، و كذلك الحملة الأخيرة على العراق و التي لم تلقى الحلف الأطلسي على يوجوسلافيا

 حتى من حلفاء الأمس، فرنسا و ألمانيا بالإضافة إلى اعتراض مجلس الأمن ترحيبا

دة و حليفتها بريطانيا تريدان ـولايات المتحـدوان، إلا أن الـريح على هذا العـالص

خلق سوابق ليتسنى لها إعادة الكرة من جديد مع دولا تقول عنها الولايات المتحدة أنها 

  .215محور الشر في العالم

يشجع المنظمات الإقليمية على متحدة و من خلال الفصل الثامن،  ميثاق الأمم ال كما أن

 م و الأمن حدة على أداء دورها في حفظ السللعب دور مهم من اجل مساعدة الأمم المت
 

                                                 
  .47 ص 2003حمد، التدخل الدولي الإنساني المسلح، رسالة ماجستير جامعة الجزائر ينون م -   212

213   - Olivier corten et Pierre Klein, op, Cit P174. 
214 - René jean Dupuy, Dialectique du droit international, souveraineté des Etats, communauté 
internationale droit de l’humanité – éditions A pedone  parais 1999 P 98,103 

 مركز دراسات الأهرام -ين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسيةـ بالدولي التدخل - عماد جاد. د -  215
  www.elahram.com،للدراسات الإستراتيجية
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 لكن بشرط الحصول المسبق على قبول مجلس الأمن في حالة استعمال ،الدوليين

  .216ةــوة و اطلاعه على كل الخطوات التي تقوم بها أي منظمة إقليميـالق

 
  المطلـب الثانــي

  .التدخـل الدولي الإنساني السلمـي
خل الدولي الإنساني السلمي أحد أوجه التعاون الدولي وقت الأزمات، فهو يعتبر التد

غالبا ما يتم بطلب من الدولة في حال تعرضها إلى إحدى الكوارث الطبيعية سواء 

 هناك مؤسسات دولية زلازل، أو فيضانات أو حتى وقوعها في مجاعة، فقد أصبح

نزاعات المسلحة التي أصبحت تختص في هذا الجانب من المساعدة، كما أن حالات ال

تخلف مآسي إنسانية، دفعت بالمجتمع الدولي إلى القيام بمساعدة المشردين من الحروب 

و الضحايا من المدنيين و الجرحى العسكريين لإعطاء طابع إنساني لهذه النـزاعات، 

و نظرا لكون هذه المساعدات تتم بلا تمييز و في إطار إنساني محض، فإنها عادة ما 

تلقى تجاوبا دوليا سواء من الدول التي تقدم المساعدات أو من الدول التي تتلقاها، مما 

   . يجعل هذا التدخل مقبولا من طرف الدول و لا يعتبر مستهدفا لسيادتها

  

  الفــرع الأول
  .أشكال التدخـل الدولي الإنساني السلمـي

لحديث حتما عن موضوع له    إن الحديث عن التدخل الدولي الإنساني السلمي يجرنا ل

علاقـة مباشرة بهذا التدخل و هو القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر القانون المنظم 

  .لهذا النوع من التدخـل

    فباختصار القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية التي تعرف بقانون 

زاعات المسلحة الدولية أو غير جنيـف و قانون لاهاي، و الذي يجد تطبيقاته في الن

الدولية، و يتعلق قانون لاهاي بسير العمليات الحربية ضمن اتفاقيتي لاهاي لسنتي 

  ، أما قانون جنيف فيتعلق بمساعدة ضحايا الحروب و توفير الظروف 1907 و 1899

   و التي تعتبر الأساس1949الإنسانية وفقا لما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

                                                 
لأمن تلك التنـظيمات دم مجلس اـيستخ(  من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة على 1 /53تنص المادة  -  216

و الوكالات الإقليمية في إعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما و يكون عملها حينئذ تحت مراقبته و إشرافه،             

 و الوكالات نفسها فانه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن   أما المنظمات

   ).مجلس الأمن
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  :القانوني للتدخل الدولي الإنساني السلمي و هذه الاتفاقيات تتعلـق بـ

  .بالقوات المسلحة في الميدانالجرحى والمرضى جنيف لتحسين حال اتفاقية  - 1

 .القوات المسلحة في البحاريف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى اتفاقية جن   - 2
 .الحرب اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى  - 3
 .217اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب - 4

في تبني القانون الإنساني ة و يجب التذكير إلى أن الشريعة الإسلامية كانت السباق

خصوصا وقت الحرب من خلال عدة مواقف إنسانية كان أبطالها محاربون مسلمون 

  .ضربوا المثل الأعلى في حماية المدنيين و العجزة من النساء و الأطفال و النبات

  و يكتسي القانون الدولي الإنساني نفس الطبيعة القانونية للقانون الدولي لحقوق     

في '' بكتيه'' نسان فيما يتعلق بالطبيعة الموضوعيـة لهذا القانون و هو ما أكده الفقيه الإ

إذا التزمت الأطراف منذ البداية باحترام شروط ( شرحـه لاتفاقيات جنيف حيث قال 

المعاهدة، فإنها تظهـر بوضوح الطابع الخاص للاتفاقية، و هي ليست عقد مبادلـة، 

ـر و في نطاق احترام هذا الأخير للالتزامات الذاتيـة لكنها يربط دولة ما بمتعاقد آخ

نوعا ما سلسلة التزامات من جانب واحد يتحملها علنا أمام العالم الممثل بالأطراف 

  .218)المتعاقـدة الأخرى

  و من هنا تظهر العلاقة الوطيـدة بين القانون الدولي الإنساني و التدخل الدولي 

كون غالبا عندما تنتهك أحكام القانون الدولي الإنسانــي الإنساني السلمي و الذي ي

مما يولد مآسي إنسانية تفرض على المجتمع الدولي التدخل للتخفيف منها و من آثارها 

  : وفق وسائل حددها القانون الدولي الإنسانـي وهي

ب من اجل احترام القانون الدولي الإنساني وج:    اللجـنة الدوليـة لتقصي الحقائـق-

اعتماد ميكانيزمات فعالة لتطبيقه، سواء كانت وسائل وقائية أو هجومية للـرقابــة، 

و يمكن اعتبار لجنة تقصي الحقائق المقررة من البروتوكول الإضافي الأول الملحق 

  .219باتفاقية جنيف

                                                 
 دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى بيروت - تطور تدويل  القانون الدولي الإنساني–عمر سعد االله.د -   217

  .7ص 1997
 دراسات حول الوثائق العالمية المجلد الثاني  من -زيدان مريبـوط ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني.د -   218

  .117، 100 ص 1989 الأولى محمد شريف بسيوني، دار العلم للملايين الطبعة. إعداد د
 والمتعلق بحماية 1949أغسطس / آب12البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في  -  219

ضحايا المنازعات المسلحة الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد 
تاريخ  1977    يونيه / حزيران8علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ القانون الدولي الإنساني المنطبق 

  .95، وفقا لأحكام المادة 1978ديسمبر / كانون الأول7: بدء النفاذ
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 تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد ( التي تنص 90/1    ففي المادة 

تتألف من خمسة عشر عضوا علي درجة عالية من الخلق الحميد ". اللجنة"باسم 

تبارها إحدى الوسائل الأساسية لأنها تمثل تقدما ملحوظا  باع،)والمشهود لهم بالحيدة

نجو التقليل من سياـدة الدول، إذا ما قورنت باليات التحقيق التعارف عليها في 

، فاعتماد الطابع الدائـم للجنة هو خير 1929،1949اتفاقيات جنيف الصادرة في سنة 

 الإنساني، إذا ما علمنا ضمان على رغبـة المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي

أن إجراءات التحقيـق لم تعد مشروطـة بالموافقـة المسبقة للدول، كما يمكن تحريكها 

أثناء السلـم و قبل ظهور المشكل مما يجعل طابع لجنة تقصي الحقائـق شيئا 

 ب 90/1مفروضا على الدول أو تدخلا لكن لأغراض إنسانيــة، فحسب المادة 

 موافقـة ما لا يقل عن عشرين دولة على قبول اختصاص اللجنة، تتكون اللجنة بمجرد

و أيضا يجب إعلان الأطراف السامية المتعاقدة على القبول بالاختصاص الإلزامي 

، عندئذ  يمكن إلزام التحقيق على الطرف السامي المتعاقـد  الآخر الذي قبل 90للمادة 

 أما في حالـة عدم الإعلان لا أ،90/2اختصاص اللجنة ابتــداء و هذا حسب المادة 

يجوز فرض فكرة التحقيـق على الطرف السامي الآخر فالإعلان هو المحرك لآليات 

 .220التحقـيق
 أما صلاحيات اللجنـة فإنها مختصة في التحقيق في  الوقائـع دون إصدار أحكام     

نزاع قانونية أو قضائية، فهي تتحرى عن وجود الوقائع التي يدعي احد أطراف ال

حصولها من قبل الطرف الآخر مما يتطلب أعضاء ذوي خبرة و تكوين عالي، كما أن 

قبول التحقـيق يتوقف على المخالفات الخطيرة أو انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف 

الأربعـة و البروتوكـــول الأول و بالتالي يمكن أن نستنتج أن المخالفات غير 

  .221الخطيرة مستـثناة

  :سانيــةالمساعـدات الإن -2

، و تقديم الخدمات الطبية يجمع مصطلح المساعدات الإنسانية أعمال الإغاثة الإنسانية

للمرضى و الجرحى في كافة دول العالم سواء في أوقات الكوارث الطبيعية اين تساهم 

 أو أثناء النزاعات المسلحة الداخلية و تتولى الأمم ،الأمم المتحدة في أعمال الإغاثة

  مة على تقديم يد المساعدة للدول المتضررة من الدول الأعضاء في المنظلمتحدة حث ا
                                                 
220  - Sylvaine Vité – Les procédure internationales d’établissement des faits dans la mise   en 
œuvre du droit international humanitaire, édition Bruylant, Bruxelles 1999 P46,47,48.   

  .52الى 39فوزي اوصديـق، مبدأ التدخل و السيادة، لماذا؟ و كيف؟ مرجع سابق ص . د -   221
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 أو الأوبئة و في هذا الإطار أنشئت الأمم المتحدة هيئة تناالكوارث كالزلازل و الفيضا

مكلفة بالشؤون الإنسانية على رأسها ممثل خاص للامين العام مكلف بالشؤون 

  .222الإنسانية

  

  الفــرع الثانــي

  .الأشخاص القائمين بالتدخل الدولي الإنساني السلمــي
  

جهزة متخصصـة لهذا الغرض          للقيام بالمهام الإنسانيـة يجب أن تتوفر أ

يكون هدفهـا نبيـلا و تحضا بإجماع الدول و المنظمات، و أهم ما يجب أن تتحـلى 

به هي الجديـة و الموضوعية و النزاهة و الحياد و هي صفات تبعث على الثقة بين 

هذه الأجهزة و الدول،    و إذا كان إثارة التدخل في هذا الشأن اقل حدة نظرا لطابعـه 

  .لمي و تطلب الاستعجال فيهالس

   إلا أن الأمر يختلف بشان المساعدات الإنسانية في حالة الكوارث الطبيعيـة و التي 

تخضع لقواعد التعاون الدولي و المجاملات الدولية، و بين المساعدات التي تقدم زمن 

 .223االحرب و التي غالبا ما تحتاج إلى الجبر و القوة للوصول بها للمحتاجيـن إليه
، فنتناول أجهزة التدخل عليه سنتناول الجهات المسئولة عن التدخلات الإنسانية و

  . الخاصة بالأمم المتحدة، ثم نتطرق للمنظمات الغير حكومية و دورها في هذا الشأن

  : الإنسانية المتحدة في تقديم المساعدات الأممدور 
ساعـدات الإنسانية في العالـم  بتقديم المصت  تتوفر الأمم المتحدة على عدة أجهزة تخ

و التي تختلف حسب الوضعيـة، كما أن للأمم المتحدة أن تتدخل من اجل الأغراض 

الإنسانية و لو تطلب الأمر أحيانا القوة و هي في هذا تكون مدعومـة بقرارات مجلس 

الأمن التي تدعو الدول لتسهيل عمل فرق الإغاثة و تقديم المساعدات خصوصا في 

النزاعات المسلحـة التي تكون فيها المساعدات الإنسانية مهددة، أو حتى الأفراد أحوال 

  .224المدنيين و كمثال لذلك نتعرض لعمل المفوضية العليا للاجئين

  

  

                                                 
222 - www.Un.org          ،    الشؤون الإنسانية 
223  - Soren- Jéssen Ptersen – La protection de l’aide élément négociable, Aide humanitaire      
op, cit P 307.  

  .104فوزي اوصديق، مبدأ التدخل و السيادة، لماذا؟ و كيف؟ المرجع السابق ص . د-   224
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    :225 للاجئيـن  لشؤون المفوضـية العليا-

، فاعتمدت في دورتها الأولى و التي عقدت ن اهتمت الأمم منذ إنشائها بحالة اللاجئي

 الذي أرست توجه الأمم 1946 فبراير 12 بتاريخ A/45 القرار 1946في بداية عام 

ن و دعت فيه إلى الامتناع عن إرغام أي لاجئ أو مشرد يبدي المتحدة لدعم اللاجئـي

للأمم   أقرت الجمعية العامة1946 ديسمبر 10اعتراضا على عودته إلى وطنه و في 

المتحدة دستور منظمة اللاجئين الدوليين ودعت الدول إلى التوقيع على الصكوك ذات 

ستمرار بالمهمة بعد انتهاء الصلـة إلا أن أعضاء منظمة اللاجئين الدوليين رفضوا الا

، مما دعا الأمم المتحدة إلى إنشاء مفوضية عليا 1950 أوت 30الأجل المحدد في 

 319للاجئين و إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين من خلال القرار 

و بموجب هذا  ،1951 يناير 1 و بدا العمل رسميا في 1949 ديسمبر 3الصادر في 

وض السامي في إطار الأمم المتحدة و يملك الاستقلالية و النفوذ بغية القرار يعمل المف

أداء فاعل لمهامه، حيث يبقى في اتصال مع الحكومات و المنظمات الدولية التي تهتم 

  .226بشؤون اللاجئين

 و بما أن عددا من الدول لم تصادق على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية      

ـة أساسي و ضروري لتامين التمتع بالحماية الدولية، حيث  فان دور المفوضياللاجئين

أن مكاتب المفوضية تقوم مباشرة بتحديـد صفة اللاجــئ، بما فيـه المجمـوعات 

و الحالات الفرديـة و تشمل مساعدات المفوضيـة الملجأ و التغذية و الماء و المرافق 

دورا مهما في شتى أنحاء الصحية و العلاج و الأدوية و التعليم، و كان للمفوضية 

العالم و على سبيل المثال في مناطق الصراع في يوغوسلافيا سابقا، و في فلسطين،   

الخ، و قد زاد عدد اللاجئين في ....و في الصحراء الغربية، و دارفور بالسودان

، مما 1995 ديسمبر 31 مليون شخص في 26،1السنوات الأخيرة حيث وصل إلى 

ة، كما أن للـمفوضية دور هام في التدخل لدى الدول من اجل أثقل كاهل المفوضي

 تحديا نين اللاجئيــتامين الحماية و المساعدة للاجئين و يطرح مشكل إعادة توط

  .227كبيرا للمفوضية التي تعمل جاهدة من اجل حل هذا المشكل

  
  

                                                 
     www.UN.orgــة،شؤون اللاجئين، الشؤون الإنسانيـ مفوضية الأمم المتحدة ل-   225
  235   فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص-   226
الحماية الدولية للاجئين ، مركز البحوث و الدراسات السياسية، تحرير احمد الرشيدي حافظ العلوي، .  د-   227
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كما أن للأمم المتحدة عدة أجهزة تعمل كل في اختصاصها من اجل تحسين وضع 

الإنسان مثل منظمة اليونسكو التي تعنى بالتعليم و الثقافـة، و نجد كذلك منظمة الصحة 

 ، و هي كلها تعمل بالتعاون مع الدول من FAOمة التغذية و الزراعة العالمية، منظ

اجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض الدول و اقتراح حلول مناسبة أو التدخل مباشرة 

  .في حل المشكلات

قبل التطرق إلى هذه المنظمات أود أن :  المنظمـات الدوليـة الغير حكوميـة - 1

ي تحتلها هذه المنظمات على الصعيد الدولي، فقرار أشير إلى الدور أو المكانة الت

 يلح على أهميـة دور المنظمات الحكومية بقولـه 43/131الجمعية العامة رقم 

تدرك انه إلى جانب العمل الذي تقوم به الحكومات و المنظمات الحكوميـة (... 

عاونـة الدولية، كثيرا ما تتوقف سرعة و فعالية هذه المساعدة على التعاون، و م

) المنظمات المحليـة و المنظمات الغير حكومية ذات الدوافع الإنسانية الخالصـة 

ترك ضحايا الكوارث الطبيعـية ( ن ت الأمم المتحدة في نفس القرار بأو قد اعترف

و حالات الطوارئ المماثلة، بلا مساعــدة إنسانية يمثل تهديدا للحياة 

  : و تتصدر طليعة هذه المنظمات) نسان الإنسانيــة، و اهانـة لـكرامـة الإ

  :اللجنـة الدولية للصليب الأحمــر  - أ
     تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمـر الدولي المنظمة العالمية المسؤولة وفقا 

لاتفاقيات جنيف الأربعة، على أعمال الإغاثة الإنسانية، و خصوصا ضحايا 

أو العسكريين، فالصليب الأحمر له  من المدنيين االنزاعات المسلحـة سواء كانو

الحق في زيارات الأراضي النزعات المسلحة لمراقبة مدى تطبيق الأطراف 

المتنازعة لاتفاقيات جنيف و البرتوكولات الملحة بها، على اعتبار أن النظام 

 الدولية الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، يفوض  اللجنـة

مـر بالسهر على تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة كما تنص عليه للصليب الأح

المادة الثالثـة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة و التي تعتبر الأساس القانوني 

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، ( لعمل اللجنة الدولي للصليب الأحمر الدولي 

 .228 ) أطراف النزاعىدماتها علصليب الأحمر، أن تعرض خكاللجنة الدولية لل

  :   و من مهام اللجنة كذلك

  

  

                                                 
228 -Sylvaine Vité, op,cit  P39.  -  
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ـتهم مثل أسرى الحرب و المحتجزين زيارة الأشخاص الذيـن حرموا من حري - 1

ون و المعسكرات فقط  و تزور مراكز الاعتقال و السجـو المعتقلين لأسباب أمنية،

  .للتأكد من ظروف اعتقالهم من الناحية الماديـة و النفسيـة

إغاثة الضحايا بمنحهم مساعدات طبية و تقديم العلاج و إنشاء المستشفيات  - 2

 .لالميدانية و مراكز التأهي
تتدخل اللجنة كذلك بواسطة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين حيث تتلخص  - 3

 :مهام هذه الوكالة في
 البحث عن الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن أهلهم أو الذين بلغ  عنهم أنهم -

 .فقدوا
  . نقل المراسلات عندما تنقطع وسائل الاتصال العادية-

ة  السجــون أثناء الـنزاعات المسلحــ العسكريين و زيارة المعتقلين المدنيين و-

 .أو الاضطرابات الداخلية
 . جمع شمل العائلات التي كانت قد انقطعت بعد الحرب-
  .  إغاثة المقعدين بسبب الحرب في مناطق العالم-

 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال 5/2و تؤكد المادة 

للجنـة الدولية الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، إذ ورد في هذا الأحمر تفويض ا

السعي في جميع الأوقات ( التفويض انه يتعين على اللجنة الدولية و بوجه خاص 

كمؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بصفة خاصة في وقت النزاعات المسلحة 

تامين الحماية و المساعدة الدولية و غير الدولية أو الاضطرابات الداخلية إلى 

للعسكريين و المدنيين من ضحايا الأحداث و نتائجها المباشــرة، كما تحتفـظ اللجنة 

       الدولـية بإمكانيـة التدخـل خارج إطار النـزاعات المسلحـة غـير الدوليـة

ا و الاضطرابات الداخلية إذا ما لاحظت أن مشكلة إنسانية يمكن لها الإسهام في حلــه

  من النظام 5/3أو التخفيف من حدتها بفضل خاصيتها، و ذلك استنادا لأحكام م 

يجوز للجنة الدولية أن تتخذ أية مبادرة إنسانية ( الأساسي للحركة التي تنص على انه 

تدخل في نطاق دورها كمؤسسـة و كوسيط محايدين و مستقلين على وجه التحديـد، 

و هذا الحق تستند   ) تبحثها مؤسسة من هذا القبيلو أن تنظر في أية مسالة يلزم أن 

  .229إليه بموجب خصائصها الدولـية

                                                 
  .177فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص  -  229
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  :  الدوليـةمنظمـة العفو    - ب

           منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز 

ويستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها . حقوق الإنسان

فهي مستقلة عن جميع ، المجتمع الدولي، وتتقيد المنظمة بمبدأ الحياد وعدم التحيز

  .يديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينيةوالأ، الحكومات

وهؤلاء هم أناس ،      وتحشد منظمة العفو الدولية في إطار عملها نشطاء متطوعين

يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولدى 

نتمي هؤلاء إلى مختلف فئات  دولة، وي140المنظمة أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 

ولكن ما يجمعهم ، وتتنوع إلى أبعد حدٍ آراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، المجتمع

ويؤلف بينهم هو ذلك الإصرار على العمل من أجل بناء عالمٍ ينعم فيه كل فرد بالحقوق 

إلى ، تجردعلى أساس من الاستقلال والنزاهة وال، الإنسانية، تسعى منظمة العفو الدولية

الإعلان العالمي لحقوق "تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في 

؛ ويعتمد بعضها على بعض، ، وترى المنظمة أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ"الإنسان

وينبغي ، ومن ثم يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق الإنسان كافةً

  .من الحقـوق على حسـاب الحقوق الأخرىألا يكـون التمتع بطائفـة 

الإعلان العالمي "وتساهم منظمة العفو الدولية في ترسيخ احترام المبادئ الواردة في 

عن طريق التصدي قولاً وفعلاً لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية "لحقوق الإنسان

   :الأساسية للأفراد، ويتمثل المحور الرئيسي لنضال الحركة في

وهؤلاء هم الذين يعتقلون في أي مكان بسبب ؛ ق سراح جميع سجناء الرأيإطلا -

أو بسبب ، أو أية معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم، معتقداتهم السياسية أو الدينية

، يــأو أصلهم القومي أو الاجتماع، أو لغتهم، أو لونهم، أو جنسهم، أصلهم العِرقي

دون أن يكونوا قد استخدموا ،  وضع آخرأو أي، أو مولدهم، أو وضعهم الاقتصادي

  . العنف أو دعوا إلى استخدامه

  . ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة  -

إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يلقاها    

  . السجناء

 ".الإخفاء" وحوادث ،وضع حدٍ لعمليات الاغتيال لدوافع سياسية -
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  : فإن منظمة العفو الدولية تعمل على، وبالإضافة إلى ذلك -

مثل اعتقال ، نتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحةمعارضة الا -  1 

كما تسعى ، وأعمال القتل دون وجه حق، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، سجناء الرأي

  . المنظمة إلى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الإنسان

يه الذين يتهددهم خطر إعادتهم إلى بلدٍ يصبحون ف، مساعدة طالبي اللجوء    - 2

 .230عرضةً لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية
والمنظمات الحكومية ، ومع الأمم المتحدة، لتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرىا

  . من أجل إعلاء شأن حقوق الإنسان، الدولية والإقليمية

السعي إلى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول في المجالات العسكرية    -

  . بما يكفل احترام حقوق الإنسان، لشرطيةوالأمنية وا

 .تنظيم برامج لتعليم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها   -
تعديلات على قوانينها  بإدخال  و تسعى كذلك لدى الحكومات من اجل إقناعها

يسعى أعضاء المنظمة وأنصارها في سائر أنحاء العالم إلى حث الرأي وممارساتها، 

ط على من بيدهم مقاليد الحكم وغيرهم من ذوي النفوذ من العام على ممارسة ضغو

وتُعد الأمانة . وثمة أهمية قصوى لذكر الحقائق بدقة ونزاهة ،أجل وضع حدٍ للانتهاكات

حيث يعمل بها ما يزيد ، الدولية للمنظمة في لندن المقر الرئيسي للبحوث في الحركة

 ويتولى إجراء ، بلدا50ً  موظف فضلاً عن عشرات المتطوعين من أكثر من300عن 

ويعاونهم عدد من المتخصصين في ميادين متنوعة مثل القانون ، البحوث خبراء أكفاء

  .231الإعلام والتكنولوجيا الدولي و

        كما توجد كذلك عدة منظمات غير حكومية تسعى لدى الدول من خلال تدخلها 

ن و منها منظمة هيومن رايت سواء بنشر تقارير أو فضح انتهاكات الدول لحقوق الإنسا

ـة ي نتيجة اتحاد عدة منظمات إقليميالتي ه Humann Right Watch واتـش   

 .تعنى بحـماية حقوق الإنسان
   

  

  

  

                                                 
230 - Sylvaine vité, op, cit P 90 
231  - www.Amnesty.com  بالغة العربية( التعريف بالمنظمـة(،  
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  المطــلب الثالــث
  .التدخـل الدولــي الإنسانــي المسلــح

ان الحماية الدولية لحقوق الانسان لا يمكن لها ان تكون فاعلة الا اذا اقترنت باجراءات 

ردعية تحقق مطالب المجتمع الدولي في احترام حقوق الانسان، و لان الدول تختلف 

 التزاماتها الدولية بشان هذه الحماية فتعرض حقوق الانسان للانتهاك، فانها في تطبيق

تجعل المجتمع الدولي يقوم باجراءات تصل الى حد التدخل المسلح لفرض حماية حقوق 

الانسان، و القانون الدولي هنا لايزال في مرحلة الممارسة الاولية لهذه الالية لان 

ول، مما جعل المجتمع الدولي ينقسم بشان قبول هذه نتائجها خطيرة و تهدد سيادة الد

الفكرة و رفضها، و عليه نحاول دراسة الممارسة الدولية للتدخل المسلح من خلال 

مجلس الامن و هذا في الفرع الاول، ثم نقوم بدراسة دور المنظمات الدولية الاقليمية 

                   .في الفرع الثاني
  

  الفــــــرع الأول
  . مجلــــس الأمـــــــــــــــندور

لمهام دلك أن ا،  يعتبر مجلس الأمن الدولي من أكثر أجهزة الأمم المتحدة حساسية  

 و وقد حرص واضع، د الأمم المتحدة تتعلق بالتطبيق الجبري لمقاص، المنوطة به

إلى دولي لحاجة المجموعة الدولية الأمم المتحدة على تبرير دور مجلس الأمن ال ميثاق

جل حفظ السلم و الأمن أوأيضا من ، كراه لتطبيق القواعد القانونية الدولية أداة إ

السرعة في التنفيذ  وهي المهمة التي يجب أن يقوم بها جهاز فعال يمتاز بالدوليين 

  . لفرض احترام الشرعية الدوليةويملك القوة

ضع ا المعنى لتهذ الأمم المتحدة لتوضيح  من ميثاق24/1      وقد جاءت المادة 

رغبـة ( ية ي يعتبر تعبيرا عن الإرادة الدولذالتأسيس القانوني لدور مجلس الأمن و ال

سريعا و فعالا، يعهـد أعضاء تلك '' الأمم المتحدة '' في أن يكون العمل الذي تقوم به

الهيئـة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمــن الدولــي 

وافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامــه بواجباتـه التي تفرضها و ي

  .)عليـه هـذه التبعات 

ى ضمن ـد الأمم المتحدة الموضحة في المادة الأولـه من بين مقاصـنا سلمنا أو إذ

   يظهر بوضوح دور مجلس الأمن في هذه،هي تعزيز احترام حقوق الإنسان ،المقاصد
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لك أن التدخل الإنساني المسلح يعتبر تهديدا للدول ذ، إلا أن الأمر لم يكن سهلا، ايةالحم

سن لمجلس الأمن تجاوز هده العقبة التي كانت كبيرة خصوصا أيام ولم يت، في سيادتها

  ىـت بضلالها علها النظرة الإيديولوجية والتي ألقالتي كانت تطغى في، الحرب الباردة

لكن مع سقوط الاتحاد السوفيتي ، الذي أصبح غير ذي فاعلية  الأمـن دور مجلس

 من هذا تحررهبعـد بالفاعلية أصبح دور مجلس الأمن يتسم ، ونهاية الحرب الباردة

 .232 و بعدها خصوصا أثناء حرب الحليج الثانيةالعائــق
  وقد تم تجسيد هذه المبادئ عمليا حين تدخل :راقـ تدخل مجلس الأمن في الع-1   

،  لضمان حماية الأكراد في العراق688 القرار 1991 ابريل 5واعتمد في ، مجلس الأمن

اريخ لأنه يقضي ويسمح بحق التدخل في الشؤون الداخلية وهو قرار لا مثيل له في الت

ي و عملي لمفهوم التدخل الإنساني ــلأنه أول تجسيد فعل، لإحدى الدول ذات سيادة

  .233الذي يلقى إجماعا أو شبه إجماع من الدول

ذلك انه أوضح بان مبدأ عدم التدخل ليـس قيمة ،   وقد كيف القرار على انه تاريخي

  كما انه وضع الخطوات الأولى على ،notion sacro-sainteوم مقدسسامية ولا مفه

  .234لواجب التدخطريق 

 كوسيلة ضغط عسكري من اجل أن يسمح العراق للدخول الفوري  و قد كان القرار  

للمنظمات الدوليـة في المنطقـة التي تتعرض للقمع و هي جنـوب العراق أين 

ق أين تتواجد أقلية كردية، و من اجل تتواجـد أكثريـة شيعيـة، و شمال العرا

وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، و أن يضع العراق كل الوسائل الضرورية 

 Jus contreمن اجل ذلك، و قـد أوضح مجلس الأمن أن دوره لا يقتصر على 
bellum بل يتعدى إلى Jus in bellumممي بعقد  و على هذا الأساس قام الأمين الأ

لحكومة العراقية، قبلت بموجبه الحكومة العراقية دخول القوات المسلحة اتفاق مع ا

  .235الأممية إلى الأراضي العراقية لتامين توزيع المساعدات الإنسانية

   و ما يمكن أن يقال على هذه السابقة أنها أحدثت انقساما لدى المجتمع الدولي بين     

اس القانوني لهذا القرار و مدى مؤيـد و معارض، هذا ما يدفعني للبحث على الأس

 .مشروعيتـه

                                                 
232 - Sylvaine vité, op, cit P 58,59      

  .28فوزي اوصديق، مبدأ التدخل و السيادة، لماذا؟ و كيف؟ ص .د -   233
  .Mario Bettati, op,cit P661 -و أيضا                                                                -       

  .3 يـنون محمـد، مرجع سابق، ص -   234
235  - Sylvaine vité, op, cit, p 60 
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  :راقـي المسلح في الع الخاص بالتدخل الإنسان688الأساس القانوني للقرار  -

 باعتباره سابـقة في القانون الدولي 688      إن الحديث عن الأساس القانوني للقرار 

  :يجب أن ينظر إليه من الناحية القانونيـة من زاويتين

 يبيح تدخل الأمم المتحدة في العراق من اجل أغراض إنسانية، 688إن القرار  - 1

ل تنسيق المساعدات الإنسانية و توزيعـها، باستعمال قوات أمميـة عسكريـة من اج

و مساعدة اللاجئين الأكراد على الرجوع إلى موطنهم، فتصرف مجلس الأمن ينصب 

أساسا على تنظيم المساعدات الإنسانيـة و تخفيفي معاناة الشعب العراقي، مع العلم أن 

 لم يكن في هذه هــذا التدخل قد تم بالاتفاق مع الحكومة العراقيـة، و بطبيعة الحالي

 .236الحالة داع لممارسة أي واجب للتدخل
 أما الزاويـة الثانية فهي وجهة نطر قوات التحالف التي كانت تتألف أساسا من - 2

الولايات المتحـدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا، فقد أخذت بالتفسير الموسـع لهذا 

سلـحة في حماية الأكراد من القرار حيث رأت أن القرار يبيح لها استعمال القوة الم

هجمات الحكـومة العراقيـة و هو الفعل الذي يشكـل تهديدا للـسلم و الأمن 

الدوليين، مما يبيح لها استعمال القوة المسلحـة ليس لحمايـة المساعدات الإنسانية 

فقـط،  بل ضد الحكومة العراقية أيضا، و كذلك قامت قوات التحالف على أساس هذا 

قامة منطقـتين عازلتيــن في شمال و جنوب العراق و فرض حظر جوي القرار بإ

على الطيران العراقي في هذه المنطقتين، تتولى قوات أمريكية و بريطانية حمايتها 

بواسطة طلعات جوية داخل العمق العراقي، مما أثار جدلا حولها، حيث كان العراق 

  .237 يستند إلى أساس قانونييصرح بأنها تدخل عسكري غير شرعي و غير مبرر و لا

  

  : تدخـل مجلـس الأمن في الصـــومال -2

    جوهر النزاع الذي أدى بمجلس الأمن إلى التدخل، هو انه عندما سقط نظام    

، اندلعت حرب أهليـة في الصومال، مما أدى إلى 1991الرئيس زياد بري في يناير 

 الدول المجاورة، و لم  ألف شخـص و لجوء أكثر من مليون صومالي إلى200مقتل 

   ةـتفلح جهود الأمين العام للأمم المتحدة في احتواء تفاقم الأزمة و المأساة الإنساني

  
                                                 

 ة الجزائرـجامع حالة العراق مذكرة لنيل ماجستير، كلية الحقوق  التدخل الدولي الإنساني– طويل نصيرة - -   236
     18 ص 2002

 جامعة  كلية الحقوق، رسالة ماجستير،حالـة العراق،:  حق التدخل الإنساني–مزاني راضية ياسمينـة  -  237
  . و ما بعدها40، ص 2002الجزائر 
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 المتولدة عنها، و إقنــاع المسؤولـين و القادة المتحاربين إلى إيجاد تسوية سلميــة

الدمـوي، إلا أن هذا الأمر لم يجد آذانا صاغية من طرف الإخوة الأعداء في  للصراع

الصومال مما أدى بمجلس الأمن إلى التدخل على أساس أن العدد الكبير من الضـحايا 

  .238ن أصبح يشكل تهديدا للسلم و الأمن و الدولييـنو اللاجئي

 و قد 1992 ينايـر 23 في 733    مما أدى بمجلس الأمــن إلى إصدار  القرار 

أوضح من خلاله إرادتــه و عزمه على التدخل من اجل حماية و توزيع المساعدات 

الولايات الإنسانيــة، وبالفعل فقد أرسل مجلس الأمن قوات أممية عسكرية بقيادة 

المتحدة الأمريكيـة، و التي تعتبر المحرك الرئيسي لهذا القــرار الذي أصبح يمثل 

لها الشرعـية في التصرف في الإقليم الصومالـي بإرادة و سياسـة أمريكية لكن 

تحت مظلـلة الأمم المتحدة، فالقرار سالف الذكر كان يطلب من أطراف النزاع 

ل المساعدات الإنسانية، و حماية أعضاء المنظمات المعنية، العمل على تسهيل وصو

الدولية العاملين في المنطقـة، و للتطبيق الفعلي لهذا القرار فقد تولت قوات عسكرية 

الدخول إلى الأراضـي الصومالية لفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الإنسانية، كما 

افة الوسائل الضروريـة باستعمال ك( فوض القرار الأمين الأممي و الدول الأعضاء 

لضمان وصول المساعدات الإنسانة للمواطنين الصوماليين المتضررين من الحرب 

  .239)الأهليــة

  :تدخل مجلس الأمن في يوغوسلافيا سابـقا - 3

   أما بالنسبة للوضع في يوغسلافيا السابقة فقد اتسم موقف مجلس الأمن في البداية 

قا تعتبر من مناطق النفوذ الروسية، مما يضعف بالتردد على اعتبار أن يوغسلافيا ساب

 . مجلس الأمن في اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لعائق الفيتـو الروسـي
 ومع إصرار بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل، و ممارسة ضغوط  

 اليوغسلافيـة لمناقشة مدى تعلى روسيا و التي اشترطت طلب رسمي من السلطا

 في 713وضاع، و قد استطاع مجلس الأمن أن ينعقد و يصدر قرارا رقم تردي الأ

 بفرض عقــوبات و حظرا شاملا على توريد السلاح تمهيدا لإجراءات اتخذت 1971

  .240فيما بعد
  

                                                 
 مركز الدراسات السودانية – مشروعية العقوبات الدوليـة و التدخل الدولي –فتح الرحمن عبد االله الشيخ . د -  238

  .113، 112 ص 1998الطبعة الأولى، القاهرة 
239 - Sylvaine vité, op, cit, P60. 
240 - Sylvaine vité, ibid, P60,61 
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ه مجلس الأمن من ، طلب في1992 في سنة 757 هي صدور القرار الإجراءاتو  هذه 

ـها و وقف القتال فورا،و قد اصدر القرار بموجب الفصل السابع صربيا سحب قواتـ

لائمة لعدم إعاقـة من الميثاق، و قد طلب من كل الأطراف التعهد بخلق الظروف الم

وصول المساعدات الإنسانية لسراييــفو و المناطق المتضررة من جمهوريــة 

البوسنة و الهرسك، و إزاء رفض الصرب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية، اضطر 

 الذي أصدره بموجب الفصل السابع من 1992 سنة 770المجلس إلى اتخاذ القرار 

مم الدول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الأيحق لكل  الميثاق إذ بموجبه

ـو و المناطق المتضررة المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانـية لسراييف

الأخرى في البوسنة و الهرسك وقد شملت الإجراءات بموجب هذا القرار استعمال القوة 

  .241ـيع الشرعـ لحق الدفاالمسلحة بواسطة القوات الدولية و المتعاونة معها استعمالا

  
  ـيـالفـرع الثان

  .دور المنظمات الإقليمية في استعمـال حق التدخل العسكـري الإنسانــي
  

  :لتـدخلات الإنسانيـة العسكرية في نطاق أوروبا ا-1

 اقر ،)1999 مارس(   نتيجة تفاقم الأزمة في كوسوفو خلال السنوات القليلة الماضـية 

ة بصورة جماعية الضغط على الأطراف المتنازعـة للدخول الأوروبيون و لأول مر

في سلسلة من  المفاوضات اللازمة و المتلائمة مع أهدافهم السياسيـة، و من اجل 

إعطاء مظهر أكثر قوة لمساعيهم استنجدوا بالحليف الاستراتيجي القـوي و هو 

طــراف بين الأ الولايات المتحدة الأمريكـية، و عقدت مجموعة من الجلسات

 و هذا الاتفاق قد ضمن إمكانية ،   RAMBOUILTET   المعنيــة أفرزت اتفـــاق

استعمال القوة ضد أي طرف يرفض النقاط المقترحة ، و أمام تمرد الصرب و صرامة 

بعض الشروط الموضوعـية من قبل الحلفاء، قطعت المفاوضــات و اندلعـت 

ليات عسكريـة بقيادة حلف شمال   و كانت بداية لعم1999مارس  24الحرب في 

أمريكية، و قد وصفها الحلفاء - الأطلسي الناتـو، و الذي يعتبر منظمة عسكرية اورو

عندئذ بالحرب العادلـة، و كانت لأسباب أخلاقية و إنسانية و قد لاقت تأييدا كبيرا من 

  الناتو على قبل الرأي العام العالمي المستنكر لفظاعة الانتهاكات الصربية و قد ساعدت 

                                                 
  .114فتح الرحمـن عبد االله الشيخ، المرجع السابق، ص . د -   241
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 و قد أكدوا ،الاعتماد على إستراتيجية جويـة عن طريق الترسانة الأمريكية أساسا

 على  Milosevicأن بضعة أيام كافية لإرغام الرئيس الصربي ميلوسوفيتش على 

الخضوع لشروط الجماعة الدولية، إلا أن الواقع كان عكس ذالك فالقصف دام حوالي 

،    و مع أن حلف شمال الأطلسي من 1999 جوان 10 مارس إلى 24سبعين يوما من

وة ـتحضر اللجوء إلى الق(  لى أنها   الأولى و الثانية من ميثاقـه تشير إةخلال الماد

أو التهديد باستعمالها في أي عمل يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة و العلاقات 

، و ما أقدم عليه الحلف و من ورائه الدول الأوروبية يعتبر من وجهة القانون )الدولـية

ي و أيضا ـ لانتهاكه لمبادئ القانون الدول،الدولي عملا غير مشروع  و غير شرعـي

أن هذا العمل لم يكن بموافقة مجلس الأمن، إلا أن التبريرات الأوروبية التي كانت 

تستند إلى حالة الاستعجال التي كانت تتطلبها العملية، أضف إلى ذلك عجز مجلس 

الأمن على اتخاذ قرار بهذا الشأن نظرا للانقسامات المتعددة داخله، جعل منظمـة 

 زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الخطيرة لقواعد حقوق أخذتحلف شمال الأطلسي 

الإنسان و القانون الدولي الإنساني، مما يجعل الأمر صعب التكييف القانوني فهو يعتمد 

لي على حجة أخلاقية و هي ضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان و من جهة ثانية تو

له على الموافقـة هذا الفعل و عدم حصوالعملية من طرف جهاز غير منوط به 

المسبقة من مجلس الأمن التي تضفي على العمل الشرعية مما يجعله عملا غير شرعي 

  .242الدوليمن منظور القانون 

  

  :اــيإفريق في ةـالإنسانيالتدخلات العسكرية  -1
للمنظمات الإقليمية الإفريقية في إفريقيا هو ما قامت به دول لعل ابرز دور  -     أ

ة لغرب إفريقيا بقيادة نيجيريا بالتدخل عسكريا للإطاحة بحكومة المنظمة الاقتصادي

الانقلابيين العسكريين في سيراليون و إعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا إلى السلطـة 

و هي المهمة التي نجحت فيها المنظمـة، و أيضا إرجاع الهدوء إلى البلاد التي 

لمئات و تشريد مثلهم مما خلق أزمة تميزت بالفوضى و حالة اللاأمن التي خلفت موت ا

إنسانية و خطيرة استطاعت المنظمة التحكم فيها، بمساعدة الأمم المتحدة التي كانت 

  .243تراقب الوضع
  

                                                 
 2002  جامعة الجزائر كلية الحقـــوق،،ر رسالة ماجستي– كوسوفو و القانون الدولي -مسطار كهينة -  242
  . و ما بعدها10ص 
  .56فتح االله، المرجع السابق ص . د -   243



 119

  .دخل الدولي الإنساني و تأثيره على سيادة الدولـالت:  ـيالمبحث الثان                         الثانـيـل الفص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

حدث تدخل للاتحاد الإفريقي الحديث النشأة،  فقد وافق مجلس السلـــم  و في أ- ب

و الأمن الإفريقي على إرسال قوات مسلحة إلى جنوب السودان في دارفور، بموافقة 

الحكومة السودانية المركزية، و قد رحب مجلس الأمن الدولي بهذه الخطوة و دعا 

الاتحاد الإفريقي إلى بذل جهود مضاعفة و إرسال قوات أخرى من اجل حل الأزمة 

في دارفور، التي كانت تعاني من تصاعد موجات عنف و مذابح كانت تقوم بها 

ميليشيات الجنجدويد الموالية للنظام ضد سكان دارفور، مما خلـق وضـعا مأسـاويا 

ليم دارفور، و قد كان تدخل الاتحاد  سكان إقنو هجرات جماعية للاجئين السودانيي

الإفريقي نتيجة تزايد الضغوط الدولية على السودان من اجل وقف الأعمال المسلحـة 

في دارفــور و قبول قوات دولية من اجل حماية المواطنين و حماية المساعدات 

  .الإنسانية لسكان الإقليـم

  

  :  أمريكاالتدخل العسكري الإنساني في  - 2

في هايتي بالرئيس ل يمكن أن يطرح في هذا الشأن هو عندما أطاح العسكر أهم مثا    

بيتراند ارستيد، فرضت منظمـة الدول الأمريكية عقوبات اقتصادية شاملة تمثلت في 

حظر شامل على الصادرات و الواردات إلى تلك الجـزيرة، إلا أن الحظر لم ينجح 

 الحظر على الجزيرة مما شجع لظـروف إقليمية و سياسية، و تبعا لذلك تم رفع

الانقلابيين على المضي قدما في قمع المعارضين و ارتكاب جرائم عنف و اغتيالات 

 هايتي إلى يلقادة سياسيين و معارضين، مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من مواطن

الولايات المتحدة هربا من حملات القمع التي كان يمارسها النظام العسكري الانقلابي، 

 بتاريخ 940لأمر الذي اضطر مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قراره رقم ا

 يسمح بموجبه باستعمال القوة المسلحة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 31/07/1994

لإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة، وقد قامت الولايات المتحدة بهذه المهمة 

يكية وقامت بإرجاع الرئيس المنتخب إلى السلطة في ممثلة لدول منظمة الدول الأمر

  .1994244أكتوبر5

  

  

  
                                                 

  . 67،   ص 2000 دار الأوائل للنشر الأردن الطبعة الأولى -ظ السلام الدولية عمليات حف-غسان الجندي.د -   244
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 جاء به ميثاق الأمم المتحدة و الذي كان واضحا وما يمكن أن نقوله هنا هو ما

 الذي حدد علاقـة المنظمات الإقليمية بالأمم ،في هذا الشأن من خلال الفصل الثامن

المتحدة، فمجلس الأمن يشجع قيام المنظمات الإقليمية بمهام حفظ السلم و الأمن 

 يضع شروطا حول هذا نه، إلا أالدوليين اللذان يعتبران من أهم مقاصـد الأمم المتحدة

 من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحـــدة على 53/1الموضوع فقد نصت المادة 

يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات و الوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ( 

ذلك ملائما، و يكون عملها حينئذ تحت مراقبته و إشرافه، أما التنظيمات و الوكالات 

 فانه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمـع بغير إذن نفسها

  ).المجلس

كما أن محكمة العدل الدولية في حكمها الشهير في قضية مضيق كورفو أوضحت بما 

لا يدع مجالا للشك أن قيام بريطانيا مدعومة بقواتها العسكرية في تنظيف المضيق من 

السلطات الألبانية هو عمل من أعمال العدوان، و أن سياسة الألغام من غير موافقة 

القوة و هي السياسة التي أدت في الماضي إلى أن أساءت الكثير من الدول بشكل 

خطير استعماله، و التي لا يمكن أيا كانت عيوب التنظيم الدولي المعاصر أن نجد لها 

  .مكانا في القانون الدولي

لتدخلات العسكرية الانفرادية غير مسموح بها إطلاقا من هذين الحكمين نستنتج أن ا

وفق قواعـد القانون الدولي و لو كانت لأغراض إنسانية، أما التدخلات عن طريق 

فهي معترف بها من قبل الأمم المتحدة لكن يجب الحصول على الإذن  منظمات إقليمية 

  .  المسبق من مجلس الأمن لممارسة أي عمل من أعمال القمع
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  المبحث الثالــث

  .سيادة الدول في ظل النظام العالمـي الجديــد
د السوفيتي إيذانا ببروز عصر جديـد يمتاز بالأحاديـة القطبية،   يعتبر انهيار الاتحا  

وببروز شكل جديـد من التعامل الدولي بدا يطغى على كافة أشكال الحياة و هي 

العولمـة التي أصبح ذكرها لا يخلو من خطاب سياسـي، أو قانونـي أو اقـتصادي، 

من هذه الأمور السيادة التي و بدأت تغــير أمور عديدة وفقا لمعانيها و أهدافها، و 

تأثرت من العولمة و غيرت منها الشيء الكثير، مما يجعل دراسة هذا الموضوع يعتبر 

من قبيل الأوضاع الراهنة و المستقبلية في ظل ما أصبح يعرف بالنظام العالمي 

  .الجـديد

  

  المـطلب الأول
  .ارتباط حقـوق الإنسان بالعولمـة و تأثيرهما على سيادة الدول

  
الا انه استطاع بالرغم من أن مفهوم العولمة حديث جدا بالمقارنة مع حقوق الانسان، 

ان يساهم في ترقية حقوق الانسان و انتشارها بين الدول من خلال أدوات الاتصال 

الحديثة التي تسمح بها التكنولوجية، مما يمكن الاطلاع على وضعيات حقوق الانسان 

ار ان الشق الاقتصادي من العولمة يمكن من ايجاد حلول في العالم، و ايضا على اعب

  .الانسان في العالمعملية لترقية وضع 

  

  الفــرع الأول
  .مفهوم العولمـة و أنواعــــــها

 تداول الآن بين مختلف النـخب على ما يجري في العالم ليس هناك تعبيرا أكثر     

 Globalizationسية أو بالفرن La mondialisationمن مصطلح العولمـة، أو 

بالانجليزيـة و ما يتصل بها من إشارات متكررة إلى المتغيرات الدولية أو العالم 

المتغير الذي أصبح يمتاز بالسرعــة في كل شيء حتى في التغيير، فلو أردنا تعريف 

العولمـة تعريفا أكاديميا لما استطعنا حصرها في مفهوم معين لما تمتاز بـه من 

  لمتغيرة و المرونة الكبيرة، فرغم وفرة المراجع و الكتب التي تتناول العولمة الخاصية ا
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العصر إلا أن الوصول إلى تعريف جامع مانــع لها يكاد يكون باعتبارها ظاهرة 

مستحيلا ، فيمكن القول أن أصل مفهوم العولمة هو فكرة اقتصاديـة خالصة و جدت 

 التي قلبت موازين WTOالترجمة الفعلي لها في إنشاء منظمـة التجارة العالمية 

الفكرية في إطار التقنين التبادل التجاري في العالم و خصوصا بعد إدخالها الملكية 

  .245الدولـي

  و لكي يتضح المفهوم فلا بد من تعريف ما هي منظمـة التجارة العالمية، فبعد 

مفاوضات مضنية جاوزت سبع سنوات للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتحرير التجارة 

 ابريل الاجتماع 16 -12 في مدينة مراكش المغربية في الفترة من  عقدالدولـة

الرسمي لإعلان انتهاء جولة الاورغواي لمفاوضات تحرير التجارة في إطار الوزاري 

الجات، و إعلان قيام المنظمة العالمية للتـجارة، و في المؤتمر الذي شاركت فيه وفود 

 دولة مشاركة على 111 دولة و إقليما جمركيا عضوا في الجات، و قد وقعت 125

على تاريخ التفكير في إنشائها لأول   عاما47إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد حوالي 

 من اتفاقية إنشاء المنظمة على ضرورة التعاون 3 من المادة 5مرة، و قد نصت الفقرة 

بينها و بين الصندوق و البنك الدوليين لاستكمال أركان ثالوث الإدارة الدولية للاقتصاد 

  .Global governance 246العالمي 

لمـة الثلاث و هي السياسـة، المال، و التجارة، و هي و بهذا تستكمل أركان العو

ميز العولمة ي أهم ما والمفاهيم التي تجمع كل ما يمكن أن يندرج الآن في إطار العولمة،

هو أن الفاعلية الاقتصادية لم تعد قاصرة على مالكي رؤوس الأموال من تجار 

لة القومية التي ينتمون وصناعيين ومدراء كان نشاطهم محكوما في السابق بحدود الدو

 وإنما أصبحت تلك الفاعلية مرتبطة بالمجموعات المالية والصناعية الحرة عبر ،إليها

 وبعبارة أخرى، لم تعد الدولة القومية هي شركات والمؤسسات متعددة الجنسياتال

الفاعل أو المحدد الرئيسي للفاعلية الاقتصادية على المستوى العالمي، وإنما أصبح 

كما . ع الخاص الدور الأول في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة العالميةللقطا

  .247أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورا محوريا في هذا المجال

  

                                                 
 دار الهدى -  العولمة و الاقتصاد غير الرسمي-عبد الحميد ديلمي. إسماعيل قيرة، د.د.إبراهيم توهامي، ا -   245

  .11 ص2004عين مليلة الجزائر 
  .156، ص 2001 اللبنانية القاهرة الطبعة الثانية  الدار المصرية-  العولمة و الإقليمية- أسامة المجدوب-   246
 ، ص 1998، أكتوبر 143دور جديد للدولة، مجلة السياسية الدولية، العدد ..هالة مصطفى، العولمة . د -  247
43 -44.  
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   و قد وجد تعبير العولمة الأرضية الخصبة خاصة بعد سقـوط الاتحاد السوفيتــي 

و تفكك الكتلة الاشتراكـية، و تحول دوله إلى اقتصاديات السوق الحرة و الحرية 

 المنتصر من الاقتصادية و أن المصدر الأساسي للترويج لهـذه  للأفكار هو المعسكر

العالم، بعد أن سحـر النظام الشيوعي بلبراليته و سوقـه الاستهلاكية المفتوحة، و قد 

بدأت تظهر ملامح العولمة الاقتصادية على هذه الكتلة المنهارة في الانفتاح بلا ضوابط 

على العالم في الصين، و انضمام دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي مؤخرا، 

سيا وريثة الاتحاد السوفيتي فكأنما عجزت عن وقف هذا المد الكبير، أما دول أما رو

العالم الثالث فأخذت موقف المتفرج الواقف الذي لا يعي تماما هذه الموضة الجديــدة 

و لا يرى لحريتها حد أو توقف مما أدى باختلاف الآراء و الكتابات عن العولمة بين 

لتريث و بين الحذر الممتنع، و قد ارتبط شيوع هذا داعي إلى ركوب الموجـة و بين ا

 و تحاول تقديم ،المعنى و التأكيد عليه ظهور أفكار و نظريات تقوم على نفس الفكرة

تفسير لها أو تؤكد على جانب معين منها، و من ذلك بالطبع الكاتب الأمريكي الياباني 

ي يزعم فيها أن البشرية  و الت،نهاية التاريخ الأصل فـوكوياما الذي عرف بنظريته

وصلت إلى نقطة حاسمة في تاريخها تتحدد بانتصار النظام اللبرالي و الديمقراطـية 

 و إن العالم قد أدرك بعد فترة حماقة ،من النمط الغربي على سائر النظم المنافسة لها

 هي طويلة أن الرأسمالية هي أفضل أنواع التنظيمات الاقتصادية و أن اللبرالية الغربية

  .248أسلوب الحياة الوحيـد للبشريـة

 يصف العولمة باســم المشكال الحــديث -Warnier  Jean-Pierre    أما الأستاذ

و الذي يعرفه على انه أداة تحتوي على قطع متحركـة من الزجاج الملون ، ما إن ( 

،   )تتغير أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية المختلفة

فمن الناحية الثقافية التي يحاول فيها  تعريف عولمة الثـقافة بأنها رواج المنتجات 

الثقافية فوق عموم الكرة الأرضية من خلال وسائل الإعلام و الاتصال الحديثة و أهمها 

الانترنت و الوسائط المتعددة و الفضائيات التي تغزو الدول، و لا تهمها أبدا قيود 

 فالعالم أصبح قرية كونية حسب عبارة مارشال ،ت أو كثرتالسيادة و إن قل

  249ماكلوهان
  

                                                 
  . 7عبد الحميد ديلمي، مرجع سابق ص . إسماعيل قيرة، د.د.إبراهيم توهامي، ا -   248
249 -  Warnier  Jean-Pierre –ترجمة عبد الجليل الازدي ، طبعة خاصة –ولمة الثقافة و أسئلة الديمقراطية  ع 

  07، ص2003للدار المصرية اللبنانية بإذن من دار القصبة الجزائر يناير 
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منجرة في ابعد من ذلك، و بكثير من التهكم فيقول تعني    و يذهب الأستاذ المهدي ال

أن صواريخ طوماهوك و أنواع أخرى من الصواريخ مستعدة للتدخل من  كلمة العولمة

اجل دعــم و بقاء نسق معين من القيم و أسلوب الحياة بأي ثمن كان، باستقلال 

 منذ نهاية قوة انعكاسات ذلك التدخل عن الآخرين كل ما أريد التأكيد عله هو انه

القطبين، و منذ انطلاق الايدولوجيا الجديدة للعولمة زادت بشكل كبير أهمية القيم 

الثقافية في العلاقات الدولية كما زادت بشكل مواز حدة مخاطر المواجهة فالهدف 

المنشود بعد التأكيد على المكانة التي يجب أن تحتلها القيم الثقافية في العلاقات الدولية 

  .250ضرورة الملحة للتواصل الثقافي في تسهيل الوفاق و استتباب السلمو ال

 و تظهر العولمة وقد تلونت بلونها كل المجالات، فأنواع العولمة لا تعد و لا تحصى  

  .251على اعتبار أن كل مناحي الحياة أخذت وصف العولمة

عالم بكافة فتركز العولمة السياسية على شعارات الديمقراطية التي يجب أن تسود ال

الوسائل نعني الديمقراطية الغربية طبعا، و كذلك أصبحت السياسة الدولية تركز على 

التعددية السياسية، و احترام حقوق الإنسان و مما يذكر في هذا المجال تصريحات 

 حين قال أن 1990الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بعد انتهاء الحرب الباردة في 

 لسياستنا  ة و احترام حقوق الإنسان في كل مكان هو الهدف القادمسيادة الشرعية الدولي

  .252الخارجيـة

أما العولمة الثقافية فإنها ترتكز على التبلور التلقائي لثقافة كونية بحكم تعرض كافـة 

المعمورة لرسائل إعلامية و ثقافية متشابهة تصدر أساسا من مصادر الثقافـة الغربية 

سعي الولايات المتحدة على اعتماد سياسة تدفق المـعلومات و هو ما نلمسه من خلال 

و الإنتاج الثقافي الغزير الذي يدفع إلى تكوين ثقافة غربية لدى المعمورة، كما يظهر 

كذلك في التحكم الكبير في المعلومة و صناعتها وفق نسق يخدم هذا الهـدف من خلال 

 و حتى ةمية  و الثقافية و السينمائيالسيطـرة على الأغلبية الساحقة من البرامج الإعلا

الإخبارية، أما العولمة الاتصالية فان العالم يعيش عصرا من حوار الحضارات غير 

  .253مسبوق في ظل التكنولوجيا الهائلة التي لا تعرف الحــدود

                                                 
 عولمة الثقافة و أسئلة الديمقراطية، – Warnier  Jean-Pierreالمهدي المنجرة، مقال في غلاف كتاب    - 250

  .المرجع السابق
  46 ص2002كمال راشدي،عولمة الاتصال و أثرها على السيادة الثقافية رسالة ماجستير جامعة الجزائر  -   251
  .9إبراهيم توهامي، مرجع سابق ص .د -   252
 كيف تحول ثورة –كلارك ، الحدود السياسية ليست حواجز مقال في كتاب ولتر رستون . آرثر س -  253

 1992سمير عزت و جورج الخوري، دار النسر للنشر و التوزيع عمان المعلومات عالمنا، أفول السيادة، ترجمة 
  .151ص 
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و لا بد أن نشير أن  تدشين هذا العهد الجديـد من العلاقات الاقتصادية الدولية يثير 

مشاعـر و مخاوف لدى شعوب كثيرة بالنظر إلى النتائج التي تسببها العولمة و أيضا  

ياة الاقتصاديـة، و بالتالي في جميع جوانب الحياة لتوقف آثار مهمة في الح

  .254الاجتماعيـة و السياسية و الثقافية

أي أن أهم ما ميز العولمة هو أن الفاعلية الاقتصادية لم تعد قاصرة على مالكي      

رؤوس الأموال من تجار وصناعيين ومدراء كان نشاطهم محكوما في السابق بحدود 

تمون إليها وإنما أصبحت تلك الفاعلية مرتبطة بالمجموعات المالية الدولة القومية التي ين

وبعبارة أخرى، لم تعد . والصناعية الحرة عبر الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات

الدولة القومية هي الفاعل أو المحدد الرئيسي للفاعلية الاقتصادية على المستوى 

تاج والتسويق والمنافسة ل في مجال الإنالعالمي، وإنما أصبح للقطاع الخاص الدور الأو

  255 كما أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورا محوريا في هذا المجال،العالمية

  

  الفرع الثانـي
  .سانـــلاقـة العولمة بحقوق الإنـــع

  
 على مفهوم السيادة الوطنية ونطاق تطبيقه في  العولمةأثرت المتغيرات التي صاحبت

 وقد أثارت تلك المتغيرات تحديات طالت ،ي والخارجي على حد سواءين الداخلالمجال

 وكان لتلك التحديات ،ا بأشكال مختلفة على تلك الأنماطكل أنماط الدول، وطرحت نفسه

ل مدى مصادرها الداخلية والخارجية، التي أثارت بدورها الحاجة إلى رصدها وتحلي

قول أن هناك علاقة طـردية محتملة  يمكن الوبشكل عام، تأثيرها على مفهوم السيادة

 وتقلص السيادة الوطنية، وأن هناك علاقة طردية  العولمةبين المتغيرات التي صاحبت

ون الوظائف التي  والتغير في مضمالعولمةمحتملة بين تأثر سيادة الدولة بمتغيرات 

دم ــ كما يمكن القول أيضا أن هناك علاقة عكسية محتملة بين تق،تقوم بها الدولة

  .256ةـالعولمرات ـرها بمتغيــة ومدى تأثـالدول

                                                 
  .9ص1999 العولمة و التنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى سبتمبر -جلال أمين -   254
 ص ،1998، أكتوبر 143دور جديد للدولة، مجلة السياسية الدولية، العدد .. .هالة مصطفى، العولمة . د - 255

43،44.  
  الأهرام للدراسات السياسيـة         إعادة صياغة وظائف الدولة مركز،محمود خليل العولمة  والسيادة. د - - 256

  .18 ص2004 فبراير -  136 العدد - السنة الرابعة عشرة و الإستراتيجية ،
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 مفهوم السيادة ووضعية الدولة ى عل نحو ما هو متوقع، فقد شغل تأثير العولمةىوعل

 المحللين السياسيين في رؤيتهم للعولمة التي تفكيــرالقومية حيزا لا يستهان به من 

تهدف إلي جعل الشيء علي مستوي عالمي، أي نقله من المحدود المراقب إلي 

 والمحدود طبقا لهذا التعريف يؤكد علي دور ،اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة

ولة القومية التي تتمتع بسيادة وطنية كاملة تستطيع من خلالها توفير الحماية الداخلية الد

والخاصة، أما اللامحدود فهو النطاق العالمي، حيث تسعي العولمة إلي إلغاء حدود 

ة القومية في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وتعميم نمط معين من ـالدول

  .257الأفكار ليشمل الجميع

أدت العولمة إلي تهديد الثقافة والحضارة المحلية الوطنية من خلال الاتجاه إلى لقـد 

نشر ثقافة كونية ونمط معين من الأفكار ليشمل الجميع، مما أدى إلى إيجاد حالة من 

كما أدت إلي ، موروثاته الثقافية والحضارية ي والاغتراب بين الفرد وتاريخه الوطن

في إطار  ة المحلية وإعادة صهرها وتشكيلهاخصية الوطنيالضغط على الهوية والش

 ظهرت من خلال ما يحدث على المستوى الخارجية ة عالمية المصادرهوية وشخصي

  :العالمي

ت الدولة إلي  أسفرت ظاهرة تشكيل التكتلات الإقليمية عن نقل جزء من سلطا لقد ـ1

  . الأوروبي المشكلة على غرار ما يحدث على المستوىهياكل الكيانات

ـ أنهت الثورة الاتصالية احتكار الدولة للمعلومة التي أصبح من السهل الحصول 2

  .ددةـعليها من مصادر متع

ـ فرضت شروط التعاون الدولي صياغات محددة لقواعد اللعبة السياسية الداخلية، 3

لتنشئة  الديمقراطية وابتطبيقوقرنت مؤسسات التمويل الدولية منح مساعداتها أو منعها 

  .258حقوق الإنسان ثقافة ىعل

 ،ل إحدى آليات تذويب فكرة السيادةولا شك أن هذا الأثر المتعدي لتلك القوانين يمث

ومن أجل إضفاء نوع من المشروعية لمثل هذه التشريعات المتعدية، نجدها تقوم بالربط 

   ةــعلاقود ـوعمليات التجارة الدولية وهكذا، يتضح لنا وجحقوق الإنسان بين فكرة 

   إلا أن التأثيرات،ت العولمة وتقلص السيادة الوطنيةطردية بين المتغيرات التي صاحب

  
                                                 

  .19محمود خليل، المرجع السابق، ص . د -   257

    1998 رقم 36 في المجلة الجزائرية للعوم القانونـية الجزء مقال-لسيادة العولمة و ا–حمد خروع أ.د -   258
  .57ص 
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لسلبية للعولمة علي سيادة الدولة ليست بدرجة متساوية علي جميع الدول، فالدول ا

 في المجالين الاقتصادي النامية عرضة للتأثر بدرجة أكبر من الدول المتقدمة خاصة

، وبمجتمع  متسلسلةحاصرة من الداخل بانتفاضات فقد أصبحت الدول النامية م،والثقافي

 متزايد للدولة عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية مدني يتمتع بدعم عالمي، وبعجز

 أو ما أصبح الآن خارجيا بصندوق النقد الدولي والجات الدولة لمواطنيها، ومحاصرة 

وسياسات الدول الكبرى مما يثير WOC أو  OMCيعرف بمنظمة التجارة العالمي 

 و لعل وضعتساؤلات بشأن حدود السيادة والأدوار المتصـورة للدولة في ظل هذا ال

اقرب مثال على هذا هو اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي المعروف 

باتفاق الشراكة الأوروبية و الذي اشترطت فيه الدول الأوربية على الجزائر من خلال 

بيق هذا الاتفاق على ضرورة احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي و ضروري لتط

 في قـمية هذا الشرط من خلال وجوده في أول بنود الاتفابنود هذا الاتفاق و تظهر أه

 بالشـؤون السياسيــة  و ينص الاتفاق على انشاء لجنة فرعية مكلفةالمادة الثانية منه

  .259 2005و الحريات و حقوق الإنسان الذي ينص الاتفاق على تنصيبها نهاية 

حدة في العاشر من من الملاحظ أن إعلان حقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المت و

فاهيم السيادة  ظل لفترة طويلة، منطقة خاصة للدولة لا تسمح م1948 مديسمبر عا

 الوطنية المعاصرة تتعامل مع قضية حقوق الإنسان على ةفالدول، الوطنية باختراقها

م هذه الحقوق على المستوى الإعلان الظاهري باحترا  المستوى الأول، مستويين

 فالانتهاك ، لهذه الحقوق الانتهاك السري والقانوني داخلياًثاني والمستوى ال،الدولي

ريات ـع الحـة التعذيب، ومنـوممارس، يـيتمثل من خلال الاعتقال العشوائالسري 

أما الانتهاك العلني فيتمثل في التشريعات القانونية التي تتعارض مع ، أو التطبيق عليها

التجمع والحد من التنقل ومراقبة  مثل منع حرية التعبير ومنع الإنسانحقوق 

  .260الخ... ، و حالة الطوارئالمطبوعات

يعلم بكل هذه أصبح  المجتمع العالمي من خلال منافذه الأوروبية والأمريكية، و

 لكن لا تملك هذه الدول ، الإنسان داخل دول العالم الثالثالتجاوزات والانتهاكات لحقوق

ل التي تقوم بهذه الانتهاكات، ذلك أن هذه الدول تحتج الآلية الدولية اللازمة لمعاقبة الدو

  ل ـ لذلك كان الح،يثاق الأمم المتحدة على احترامهابمبادئ السيادة الوطنية التي نص م

  رـيتمثل في وضع هذه الدول تحت الأضواء العالمية لتراها كل الأمم وكتابة التقاري

                                                 
  .2005اتفاق الشراكـة الجزائرية الأوروبية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد جوان  -   259
  .60احمد خروع ، مرجع سابق ص .  د-   260
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عنها، والهدف من ذلك خلق الضغوطات الدولية والنفسية على هذه الدول لتصحيح 

ذات الطابع مسار تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان، وذلك من خلال المنظمات واللجان 

 في مراقبة مدى التزام كل دولة بحقوق الإنسان ونشر تلك اتنحصر مهمتهالدولي التي 

 حيث  مجال العالميةالإنسانالمراقبة في تقارير دولية، و بذلك دخلت ممارسة حقوق 

إن تقرير لجنة منظمة العفو الدولية السنوي قد أصبح يثير الرعب في قلوب صانعي 

الدول، كما أصبح يثير الكثير والكثير من اللغط الدولي ضد هذه القرار في كثير من 

الدول أو يضعها في دائرة الحرج الذي لا فكاك منه، وبذلك أصبحت هذه الدول التي 

 أصبح واجباً على كل دولة أن تنتهك حقوق الإنسان دولاً مجرمة في نظر العالم لقد

صول على المساعدات الغربية إذ للح تتبنى الديمقراطية لأن ذلك هو السبيل الوحيد

أصبح السلوك الدولي في مجال حقوق الإنسان بمثابة شهادة دولية يجب على معظم 

  .261الدول الحصول عليها

كل ذلك لم يمنع من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان لكن الصورة حسنت كثيرا عما 

 تاستخدملم فيما لو  أمام العاةمكشوفقبل، حيث أصبحت لساحة الوطنية ممثلة بالسيادة 

  .262لإنسانالأغراض سيئة تجاه حقوق 

إن بروز العولمة قد أدى إلى كشف ممارسات الأنظمة القمعية و محاسبتها و أيضا 

فرض قوانين تشريعية على الدول في سابقة تقوض بكثير المنظومة التشريعية الوطنية 

لتي تتماشى مـع عـادات التي تعتمد على المقومات الحضارية، و المفاهيم القانونية ا

والقانون الدولي ونقاط التقاءهما ) الوطني(التشريع المحلي فو معتقدات الشعوب، 

 أصبحت محل جدل واسع لدى  تنفرد قواعد كل منهما في تنظيمهاوالمجالات التي 

 قواعد القانون المدني؛ أن وقت قريب واثقين من إلى كان الكثيرون حتى فإذاالقانونين 

 أوجدت الدولي على وجه التحديد؛ ابعد ما تكون عن تأثير القانون الأسرةو قانون 

 القواعد القانونية التي إلغاء الدول إلى فيه من الممكن الطلب أصبحالعولمة واقعاً جديداً 

  وفق النظرة الغربية لـهذا الأمر  المواطن والانتقاص من آدميتهإلى الإساءةمن شأنها 

مفوضيات (لى الالتزام بالمواثيق واللوائح الدولية ذات الشأن  للرقابة عآليات وإيجاد

   التي كانت تركز انتقاداتها فيما يخص قانون الأسرة الجزائــري  مثالاًالإنسانحقوق 

  و الذي كانت تعتبره قانونا جائرا لا يتماشى و التزامات الجزائـر الدولية، هـذه

  

                                                 
  اية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي العددزهير الحسيني، الرقابة السياسية الدولية لحم. د -  261
  .155 ص 1996 سنة 52
  .  57كمال راشدي مرجع سابق، ص  -   262
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الضغوطات المتكررة جعلت الجزائر ترضخ للأمر الواقع و تعـدل من هذا القانـون 

يكاد يكون من  و،)و هي التعديلات التي أثارت ضجة كبيرة على المستوى المحلي

ده ـالمحلي لأي دولة لم تتأثر قواعالعسير في الوقت الراهن العثور على فرع للقانون 

 ما إلى بقواعد القانون الدولي؛ وربما يعود الفضل في ذلك  بمستويات مختلفة  لوو

 قواعد الكثير من لوائحه بمثابة المرشد أصبحت علم القانون الدولي الذي إليهتوصل 

، لقد أصبح هناك وصاً بالنسبة للدول الفتية و حديثة العهد بالديمقراطيةوالدليل خص

مصطلحات كثيرة متداولة على ألسنة المسؤولين و السياسيين من غير أن تعطي 

أصبح مفروضا علينا،  من الواجب علينا، : انطباعا كالذي كانت تعطيه من قبل مثل

عاتنا بما يتناسب مع المعطيات اقتصاد السوق أصبح يفرض علينا، يجب تغيير تشري

الدولية الجديدة، و هي في باطنها أصبحت توحي أن العولمة قد أخذت مكانا كبيرا في 

الثقافة العامة للدول و أصبحت الدول تعي جيدا أن عليها تغير ممارساتها بما يتناسب 

الم من مع هذا الوضع الجديد و الذي أصبح يعطي الخيار إما بالقبول بما يجري في الع

أحداث، أو الانعزال عن الدول و هو الأمر الغير ممكن في ظل حاجة الدول لبعضها 

  .263البعض

  المطلب الثانــــــي

  .ــــــة على حقوق الإنسانتأثير السياســــــــ
تلعب السياسة دورا كبيرا في إرساء قواعد قانونية عن طريق الممارسات السياسية التي 

واعد قانونية، و أيضا فان لها تأثيرا واضحا على القواعد ما تلبث أن تتحول إلى ق

القانونية بعد إنشائها، و لقد لعبت السياسة دورا واضحا إبان الحرب الباردة رغبة في 

تبني أفكار المعسكرين الشرقي و الغربي لتحويلهما إلى قواعد قانونية تكرس اللبرالية 

  .الغربية، أو الاشتراكية الشرقية

هذا الصراع إلى بروز قواعد قانونية تتبنى التوجهين خصوصا بالنسبة  أدى  و قد

لقواعد حقوق الإنسان، و التي جاء فيها ذكر الحقوق المدنية و السياسية، و أيضا 

  .الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

أما الآن فان بروز العولمة أصبح يؤثر بشكل واضح على تكوين القواعد القانونية 

لدولية و التي تدعو إلى مزيد من الانفتاح السياسي و الاقتصادي، و تخطي الحدود ا

  .الدولية بحرية مما أصبح يؤثر على سيادة الدول
                                                 

مقال الوطني والدولي في التنظيم القانونية : نظرة قانونية-الحوار المتمدن ، فلاح اسماعيل حاجم - 263
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid                     

   11 / 1 / 2005 -  1075:  العدد-الحوار المتمدن 
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  الفـــــرع الأول

  .ــوق الإنسان في العالمر المزدوجة في التعامل مع حقالمعايي

عن حقوق " مدافعين أشداء"و" ديمقراطيين جدا"   إن الزعماء الامبرياليون يصبحون 

ا الإنسان حين تتعارض مصالحهم مع وجود أو بقاء هذا الحاكم أو ذاك في السلطة، وهذ

ما هو حاصل في كثير من الدول الناقمة على السياسة الأمريكية، إذ أن وجود أو بقاء 

أي رئيس في الحكم يتعلق بمدى خدمته للمصالح والأمريكية خاصة، أما حين يتعلق 

الأمر بمصالح الدول الامبريالية فان مبادئ الديمقراطية تصبح آخر ما يفكرون فيه 

 وجود نظام الحكم القائم و حتى المعارض لقواعد  وهو أنه إذا كان ،لسبب بسيط

ره ــي إذن لتغييــالديمقراطية و حقوق الإنسان الحكم يخدم مصالحهما، فما الداع

أو مطالبته باحترام الدستور؟ لقد سمعنا الرئيس الأمريكي  يشكر  كثيرا من رؤساء 

يدهم للحرب على أي تأي(الدول في واشنطن على مواقفهم من مختلف القضايا الدولية 

العراق وللاحتلال الأمريكي لهذا البلد، مساندته للمشاريع الأمريكية في الشرق الأوسط، 

، و يقدمهم على أنهم من محبي السلام في )…استعداده للتطبيع مع الكيان الصهيوني

  و أنهم من أكثر الدول احتراما لحقوق الإنسان رغم ،العالم و صناع الديمقراطيــة

 هذا هو منطق الامبرياليين فلا حديث عندهم عن ،قع يفضح هذه المزاعمأن الوا

 وفيما عدا ذلك فهم ان إلا حين تكون في خدمة مصالحهم،الديمقراطية وحقوق الإنس

ة ـدالة الداخليـدولية هي كالعـفالعدالة الادا و بربرية، يساندون أكثر الدكتاتوريات فس

مأزق فما بالك بالعدالة بين الدول التي لا ي مأزق، أو بصيغة أخرى العدالة في ـف

 .تتقارب إلا بالشعارات والوحدات الشكلية والمؤتمرات وغير ذلك

إن نهاية القرن العشرين  تشهد اكبر هوة بين الشمال والجنوب، بين الدول الغنية 

 والدول الفقيرة، وإذا كنا اعتدنا إلقاء اللوم على الآخر، فانه يجب التأكيد في آن على

الطبيعة العمومية أو الشمولية لهذه اللاعدالة، إذا كانت أميركا تقود طائرة العولمة 

  .264والنيوليبرالية بلونها الرأسمالي الفظ

  

                                                 

 لسنة 110أسامة المجدوب، المتغيرات الدولية و مفهوم السيادة المطلقة، بحث في مجلة السياسة الدولية العدد  -   264
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في البداية تطور القانون الدولي لجهة ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم 

 فعلا عندما يستشعر إمكانية الادعاء في المستقبل على كل يفرحضد الإنسانية، فالمرء 

ذه الجرائم،  ويحكمون رغم ارتكابهم لمثل هخارج قبضة العدالة الدوليةالذين لا يزالون 

ميلوزفيتش، بابون، بينوشي وغيرهم :  للفكرة لا سيـما و أنها بدأت تتحققفانه يسعد

، إلا أن القانونيين والسياسيين يعرفون حدود هذه المحاولة حاليا، لأنها خاضعة ونالكثير

إنها سياسة الأقوى،  فلماذا لم يحاكم "لموازين قوى عالمية ليست لصالح الضعيف 

ميركيون الذين رموا ملايين الليرات من مادة الديوكسين في فيتنام بين الضباط الأ

، و أيضا رفض الولايات المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية 1971 و1961

مصر إلا إذا حصلت على ضمان بعدم محاكمة مواطنيها فقامت بعقد اتفاقات ثنائية مع 

  ،  أمام المحكمة الدولية الدائمة لجرائم الحربينص علي استثناء الأمريكيين من المثول

 أي أن الاتفاق يعني استثناء جنود  ، وينطبق ذلك بالأساس علي الجنود الأمريكيين

الولايات المتحدة من الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حال ارتكابهم ما 

 لملاحقة نسانيالإيستوجب المثول أمام هذه المحكمة التي تمثل قمة التطور في الجهد 

 جاء الاتفاق ضمن حملة تتبناها ،. الإنسانيةمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم بحق 

  ، الإدارة الأمريكية الحالية بهدف محاصرة المحكمة الدائمة لجرائم الحرب وتقييد دورها

وتجنيب الأمريكيين من مدنيين وعسكريين الخضوع لولاية هذه المحكمة عبر توقيع 

ائية مع أكبر عدد من الدول تنص بوضوح علي عدم الخضوع لولاية هذه اتفاقيات ثن

 وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أبرمت اتفاقيات مماثلة مع عدد آخر من  ، المحكمة

الدول الصغيرة والمتوسطة في النظام الدولي من بينها إسرائيل ورومانيا وعدد من 

 الأمريكيين د، هذه الرغبة جعلت الجنولأردنالدول العربية من بينها قطر والكويت وا

يخرقون القانون الدولي الإنساني في العراقي، بل حتى القواعد الآمرة في حقوق 

الإنسان كانت محل انتهاكات خطيرة، و اقصد بها عمليات القتل العشوائي التي تطال 

تي تقيمها المدنيين، و عمليات التعذيب الواسعة النطاق في السجون و المعتقلات ال

الولايات المتحدة في العراق و في غوانتنامو و التي رفضت زيارتها من قبل لجنة 

  .الصليب الأحمر الدولي، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية بعيــدة عن العقاب

  

  
  



 132

  .الجديـدسيادة الدول في ظل النظام العالمي : الفصـــل الثانـي                                  المبحث الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 البعض أصبح العام، بل و الرأي الرئاسي في سبتمبر قلما استوقف الإعلان كان إنو 

 القومي للولايات الأمن إستراتيجيةيقارنــه بخطابات رؤساء الدول التسلطيـة، فان 

ة متأنيـة ـ، قد تطلبت منا دراس2003 من عام  الصادرة في سبتمبرالأمريكيةالمتحدة 

 الناس سواسيـة أن تقول بصريح العبارة لكل المدافعين عن فكـرة لأنهاو دقيقــة 

 منهم ما للأمريكي و متساوين في الحقوق و يبقى أحرارالا يولد الناس :  المشطكأسنان

اتنا من اجـل ستتخذ جميع التدابير المناسبة حتى نضمن أن مجهود''  :ليس لغيره

أمـننا الشامـل و حماية الأمريكية لا تصطدم بقدرة المحكمــة الجنائية الدولية على 

  . 265''تقصي الحقائـق و المطالبة أو التتبــع

 لم تستطع تقديم معضلة إيجاد تعريف للإرهاب حتى الأمم المتحدةجاءت بعد ذلك 

ما بالدول الامبريالية، تعريف دقيق للإرهاب لأنه حتما أي تعريف نزيه سيمس حت

 للهيمنة الأميركية الأحادية فان التيار العقلاني في الفقه ورغم خضوع الأمم المتحدة

 لم يعد الإرهاب يتمثل في  ويعتمد التفسير التوسعي للإرهاب،الدولي غدا يفرض نفسه

في هذا المنظور التوسعي هو : خطف الطائرة بل يمكن أن يتخذ أشكالا لا تحصى

  رهب اقتصادياـ أيضا من يبيع الأسلحة، من يساعد أنظمة إرهابية، وربما من يإرهابي

، الأطراف يرضي جميع إن الدول اليوم لم تنجح في إيجاد تعريف موضوعي للإرهاب

 قده البعض، أكثر صعوبة بعد العمليات الإرهابيةـبخلاف ما يعت و إن الأمر سيكون

يا لا يؤثر على التحديد أن عدد الضحاكا، إذ يرالقاسية جدا التي تعرضت لها أم

بانتظار ف ، ومن قال أن إرهاب المساجين هو اقل إرهابا من القتل الأعمىالقانوني،

، بل تقنية سهلة فلسفي سياسيان الإرهاب سيبقى مفهومة ف  للإرهاب، صياغة تعريف

جملة    أصبح في الآونة الأخيرةلقانونفاالاستعمال في يد الممسكين بزمام الأمور، 

 لا غنى عنه، لا سيما في الحد ا، لكنإفتاء أحكام متبدلة، متقلبة، مطاطة تفسيرا و

 كل ما  الاتفاقيات الدولية هي هكذا أحكام، أبينامالأدنى من العدل الذي يرسيه، شئنا أ

عمال أحكام إتطالب به شعوب العالم الثالث ولا سيما الشعوب العربية اليوم هو 

 لكن هذا الأخير ساقط اليوم، معزول قليل ، تطبيق القانون الدولي،ت الدوليةالاتفاقيا

  .266يةـالأهم

                                                 
 المجلة العربية في. ي حقوق الإنسان على الأوضاع العربية ف،مترتبات السياسة الأمريكيةهيثم مناع،   -  265

  .136 ،135، ص 2003، 10ع  : لحقوق الإنسان 
 المجلة العربية في. شترك الإنسانيحوار العقل والم: أسئلة الإرهاب وحقوق الإنسان  ،عبد الحسين شعبان  -  266

  .70-49، ص 2003 ، 10 ددع : لحقوق الإنسان
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  بذاتها فهي حقيقة يطمح كل إنسانة في واقعها الراهن هي وهم، أماإن العدالة الدولي

وبالتالي هي قضية تاريخية ونسبية،  ة،إلى أن يصل لها وهو طموح قديم، قدم الإنساني

، و لهذا فان الأميركيالفيتو ان العدالة الدولية هي تحت رحمة ف أما ما هو واقع الآن 

 عملية إلى حد أن تصبح لا صلة لها مشكلات قانون حقوق الإنسان، إنها غير

بالموضوع كمؤثر على السلوك الحقيقي و الفجوة بين ما يتم إقـراره باعـتباره حـقا 

و عدلا و بين ما يبدو انه طبيعة العالم الحقيقي قد تكون من الضخامة بحيث تجعل 

  .267قانون حقوق الإنسان قانون غير نافذ

  الفرع الثانـي
  .م الأمن و السلام العالميينالنظرة الأحادية لمفهو

    يبدو أن نظرة الولايات المتحدة و دول الشمال للسلام و الأمن الدوليين نظرة أحادية 

 Worldالجانب، و هي مستمدة بالأساس من الإصرار على التغريب السياسي للعالم 

Political Westernizationدولـة ، و وفقا لهذه النظرة تعتبر الولايات المتحدة أن كل 

تعتمد المبـادئ و القواعد السياسية و الاقتصادية التي تقرها دول الشمال عموما إنما 

هي دولة صالحة، كما تعتبر أن كل دولـة تتجاوب مع هذا النظام الدولي الجديد، بكل 

شروطه و مفاصله إنما هي دولة صديقـة، و من جهة ثانية فان أي دولة تصر على 

 مثلا أو الإسلام، ةقتصادية المغايرة لهذا النهج الدولي كالاشتراكيالقواعد السياسية و الا

دم و ضد مبادئ حقوق الإنسان، و هو للإرادة الجماعية للسلام و التقـإنما هي مخالفة 

ما يظهر في نظرة الولايات المتحدة للصين،  كوريا الشمالية، و كوبا مما يجعل 

  .268الاستقرار العالمي هـشا

مالية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت في مرحلة الدول الرأسإن 

اتسمت بضرورة البحث عن وسائل الهيمنة، و إزالة كل ما من شانه أن يعرقل 

سيـطرتها على العالم، و في هذا الصدد لوحظ استعمال خطير و منحرف للشرعية 

لأمريكية، مـن جهـة الدولية، و هذا من قبـل الــدول و خاصة الولايات المتحدة ا

و استعمال بعض المبادئ و القيم ذات الطابع الإنساني كالديمقراطية، حقـوق 

  الإنسـان، و المساعدات الإنسانية لانجاز إستراتيجية الهيمنة من جـهة ثانية، و هي 
  

                                                 
 ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة الجمعية - حقوق الإنسان و السياسة الدوليـة-دافيد فورسايث -  267

  232ص .1993  الطبعة العربية الأولىالمصرية للنشر و المعرفـة و الثقافة العالمية
  .151، 150 ص 1992 دار العلم للملايين، الطبعة الأولى - النظام العالمي الجديد- مصريشفيق ال -   268

  



 134

  .ام العالمي الجديـدسيادة الدول في ظل النظ: الفصـــل الثانـي                                  المبحث الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  في كل هذا تفرض توجهاتها و نظرتها لهذه المبادئ بما يخدم مصالحها فما هـو إبادة

 لا ينطبق على الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، و ما تسميه رجماعية في دارفو

 كإيران و العراق و كوريا الشمالية، فان هذا الوصف لا الولايات المتحدة دولا مارقة

ينطبق على إسرائيل أو تركيا ، وهي دول حليفة لأمريكا، و ما هو أسلحة دمار شامل 

في العراق و إيران لا ينطبق نفس الوصف على الترسانة النووية الإسرائيلية و هذا في 

 أن القضايا العالمية تخضع نظر الولايات المتحدة ، هذه الأمثلة  تدل بوضوح على

  .269لنظرة واحدة لا تقبل رأيا مخالفا لها

إن التفسير الانفرادي الذي تلجا إليه الولايات المتحدة يتعلق بصورة جوهرية بالدفاع 

الشرعـي و تتأسس حجتها على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يوضع لحماية الدكتاتوريات 

 طبقا للتقييم الأمريكي، لا تتمتع بأية مشروعيـة هذه الدكتاتوريةالقمعية و التوسعية  

مستمدة من رضا المحكوميـن و احترام الحقوق الأساسية الغير قابلة للتصرف، وان 

أي حكومة لا تعد شرعية لمجرد إنها موجودة، فإذا كان القادة لهم الحق في طلب 

مقهورين من سلطة لا المساعدة الخارجية لحماية السلطة التي يمثلونها فان المواطنين ال

تمثلهم لهم الحق في طلب المساعدة الخارجية و في هذا المجال صرح وزير خارجية 

عندما يقوم الريفيون  بأنه 1981 ديسمبر 4أمريكي اسبق أمام منظمة الدول الأمريكية في 

بانتزاع الخروف من أسنان الذئب فليس من حق هذا الأخير الشكوى من انتهاك 

ت الولايات المتحدة هذا المبدأ في تدخلها في بنما، و إدارة صراع حريته،و قد طبق

العصب فيها، فقد اقتصر تدخل الولايات المتحدة في أول الأمر على ممارسة الحرب 

النفسيـة و الضغوطات السياسية، و الدبلوماسية، و الاقتصادية و هذا في الفترة بين 

 المسلسل من التدخلات بالتدخل ، و انتهى هذا1989 و لغاية أكتوبر 1897جوان 

 الذي أدى إلى إزاحة نورييغا عن السلطة بدعوى 1989العسكري المباشر في خريف 

   .270لمـخدرات و تبييض الأموال اتجارة رجال المعارضة و نشاطه في هقتل

 من الميثاق التي تؤكد الحق 51و من حيث الأساس القانوني لهذا التحليل فان المادة 

لدفاع عن النفس الفردي و الجماعي في حالة العدوان المسلح، تؤسس الطبيعي في ا

 إلى القوة حيث أن القوة هي القوة و لا تفريق بين القوة التي تخــضع ءالحق باللجو

  و القوة التي تحرر، و هي في هذا تفرض نظرتها فيما يخص نظرية السيادة المحدودة 

                                                 
  .141مرجع سابق ص  ،،2003 /10ع  المجلة العربية لحقوق الإنسانمترتبات السياسة الأمريكية هيثم مناع، - 269
 ماجستير جامعة الجزائر  برقوق سالم، تطور إشكالية التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدولية، رسالة-   270
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و أيضا حق الشعوب في تقرير مصيـرها و الذي يجب أن ينظر إلية أيضا من الجانب 

 انتخابات دوريـة الداخلي و المتمثل في حق الشعوب في اختيار نظامه السياسي عبر

  .271و نزيهة، و هو الآن محل خلاف دولي

إن هذه الانفرادية في اتخاذ القرارات، و أيضا من دون حصول إجماع على مستوى 

مجلس الأمن أصبحت الولايات المتحدة هي التي تكيف الحالات و هي التي تقوم 

  .272بالتدخل

ر، و الذي جمع بين عدة حجج و هو ما استندت عليه الولايات المتحدة في تدخلها الأخي

كان للولايات المتحدة فيها الرأي المنفرد حتى باعتراض الأسرة الدولية، فقامت بتكييف 

النظام العراقي على انه نظام دكتاتوري لا يسمح بالحريات و عليها بتحمل مسؤوليتها 

ام المقدسة في نشر الحرية و الديمقراطية في هذا البلد، و أيضا اعتبرت أن النظ

العراقي السابق يقوم بتجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال تضييق 

ممارسة الشعب العراقـي لحرياتـه و الممارسات القمعـية للنظام و التمييز الذي 

تتعرض له الأقليات في العراق، و قالت كذلك باعتبار أن النظام العراقي يحاول إنتاج 

لاف ذلك من قبل هيئة أممية لها المصداقية و الخبرة أسلحة الدمار الشامل رغم ثبوت خ

من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلهذه الأسباب اعتبرت الولايات المتحدة 

الأمريكية أن تدخلها أكثر من ضروري لان النظام العراقي أصبح يشكل خطرا على 

مخالفا بذلك لكافة السلم و الأمن الدوليين فكان تدخلها في العراق تدخلا عسكريا 

  .القوانين و الأعراف الدولية

  

  المطلب الثالـث

  .مستقبل السيادة في ظل المتغيــرات الدوليــــة
منذ نهاية الحرب الباردة و مع بروز عناصر القوة الأمريكيــة و أدوارها     

لنظام الدولية، انشغل الساسة و المؤرخون و علماء السياسة و العلاقات الدولية بتحليل ا

الدولي، و طرح التساؤلات التي يثيرها دور هذه القوة المهيمنة، و قد اجمع اغلب 

دارسي العلاقات الدولية على أن العالم مازال يمر بمرحلة انتقالية تتسم ب الفوضى 

  بالرغم من طوح شعوب العالم إلى تطوير أنماط جديدة من الحياة الدولية المعاصرة 
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تعبر عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديــد يتماشى مع حقائق الحياة، و يوفر الأمن 

 حقوق الإنسان و السلام لشعوب و دول العالم، و العدل و التقدم و الديمقراطيــة و

وصولا إلى نظام يقوم على أساس من الحقائق الرئيسية للتعدديــة الثقافية و تعدد 

الأقطاب و الاعتماد المتبادل و توازن المصالح و استقلالية الدول، و الحق 

  .273بالمشاركــة الجماعية في إدارة هذا النظام و مؤسساته الفاعلــة

 هكذا أصبح التساؤل الجاد في هذا السياق إلى ماذا ستقودنا جملة الأحداث    و

الضخمــة التي يشهدها النظام الدولي؟ و ما هي سمات المرحلة الجديدة التي تبدو 

  بازغــة في الأفــق؟ 

     لقد أضحى مواجهــة ما افرزه النظام العالمي الجديد من تغييرات أن تجتمع 

حدة تعطي لها القوة في التصدي لكل ما يمكن أن ينال من هذه الدول في هيئات مت

 كما أن إفرازات الحماية  فقد أصبحت التكتلات الدولية هي الوجه الجديد للعالم،الدول،

جل توحيد الجهود أوجدت رغبـــة لدى هذه الدول من أالدولية لحقوق الإنسان 

ت تناط بها هذه الحماية على لممارسة الأفراد لكافة حقوقهم من خلال أجهزة و أدوا

هذه في إسراع مبادرات الوحدة الحماية إجراءات  و قد ساعدت ،المستوى الإقليمي

هم هذه التكتلات ت الكبيرة لسيادة هذه الدول، و أ لهذه الكيانات رغم التنازلاالسياسية

عة الدولية الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، منظمة دول جنوب شرق آسيا، الجام

  .الخ...العربية، اتحاد المغرب العربي

 إلى يتدرج العمل الأوروبي المشترك من الإطار الاقتصاد: الاتحاد الأوروبي - 1

  1992 فبراير 7الميدان السياسي بإبرام معاهدة التي عقدت في ماسترخت بهولندا في 

مه أسس ، وقد وضع الاتحاد الأوروبي منذ قيا1993و دخلت حيز النفاذ في نوفمبر 

قانونية واضحة حول الحماية الدولية لحقوق الإنسان، و قد بدأت المجموعة الأوروبية 

  ة ــفي الستينات إقامة نظام قضائي يكفل احترام هذه الحقوق و يحميها و هي المحكم

الأوروبية لحقوق الإنسان و التي تناولناها في السابق، هذه الأسس أدت إلى قيام نظام 

  .274بواسطة مؤسسات سياسية تعكس هذا الجهد نحو التوحداتحادي أوروبي 
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  :وهذه المؤسسات هي

ون ـي الأوروبي و الذي يتكـ التشريعز و الذي يمثل الجها:يـوبالبرلمان الأور -  

 دولة بعد قبول انضمام 25من مجموع أعضاء دول الاتحاد و التي وصلت حاليا إلى 

 دولة من أوروبا الشرقيـة، كما وضع الاتحاد الأوروبي هيكلية لسياسة خارجـية 15

 تستهدف ممارسة   Common foreign and security policy( CFSP)و أمنية مشتركة 

تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها في بنية السياسة الخارجية المشتركة و تنسيق المواقف 

عبر آليات المواقـف و الأعمال المشتركتين، و قد أشار المجلس الأوروبي خلال 

    إلى محور احترام حقوق الإنسان1992 يونيو 27-26اجتماعات لشبونة في الفترة 

ات بين ستة محاور عريضة للسياسة الخارجية التي يمكن أن تنمي خلالها و الأقلي

  .275الأعمال المشتركة

و هي هيئة عليا مكلفة بالسياسة الخارجية : المنسق العام للسياسة الخارجية الأوروبية

 4 فقرة J 1للاتحاد الأوروبي يرأسها حاليا خافيير سولانا و هو ما نصت عليه المادة 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم ( تحاد الأوروبي على أن من معاهدة الا

دعم بصفة فعلية و بدون قيد السياسة الخارجية و الأمنية للاتحاد الأوروبي في إطار 

 بمثابة وزارة للخارجيـة  و تعتبر هذه الهيئة) مفهوم العدالة و التضامن المتبادل

  .276راحة في معاهدة ماسيريختالأوروبية و هذه الهيئة المنصوص عليها ص

 من 228من بين ما اتخذته من قرارات العقوبات الاقتصادية على أساس المادة    و

الاتفاقيــة و من بين المواقف المشتركة في هذا المجال مبنية على دوافع حقوق 

 يونـــيو 2الإنسان العقوبات التي فرضت على هايتي بموجب المقرر المؤرخ في 

 13وبات التي فرضت على يوغسلافيا سابقا بموجب القرار المؤرخ في ، و العق1992

، و في كلتا الحالتين فان قرارات فرض العقوبات قد اعتمدت من الاتحاد 1994يونيو 

الأوروبي بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة التي فرضت عقوبات على الدول المعنية، 

   الأوروبية مرتبطة بحقوق الإنسانكما قامت بفرض عقوبات ضمن السياسة الخارجية
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لحظـر على الأسلحة دون أن تكون مسبوقة بقرار من مجلس الأمن و قد تركزت في ا

 و أيضا العقوبات 1994 مارس 15المقرر بالموقف المشترك في  ضد السـودان

  .1995277 نوفمبر 20المتخذة ضد نيجيريا المقررة بالموقف المشترك في 

  

 إلا أن ،تعتبر العملة من أعمال السيادة في أي دولة: العملة الأوروبية الموحدة -

 ،حو توحيد العملة المتداولة أوربيا و هـي الأوروالوضع في الاتحاد الأوروبي اتجه ن

و قد أصبحت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تتعامل بهذه العملة و ألغت التعامل 

بعملتها الأصلية، هذا التحدي اكسب الأوروبيين وضعا اقتصاديا قويا و تنافسيا ظهر في 

 .ب البورصات العالميةمنافسة الأورو للدولار الأمريكي، بل التفوق عليه في اغل
و أهم حدث جديد هو اقتراح الاتحاد الأوروبي دستور جديد عرض على الشعوب 

الأوربية للاستفتاء فيه، و قد تم الاستفتاء في اسبانيا أين حظي الدستور الأوروبي بقبول 

فيما اعترض الفرنسيون و الالمان على الأسبان الذين صوتوا بنعم للدستور الأوروبي، 

هذه البلدان في كيان واحد و افتقاد القومية  الدستور الاوروبي، خوفا من ذوبان مشروع

 ، بريطانيا ،فضلا عن الدانمرك التي ميزت الفرنسيين و الالمان لعقود من الزمن، 

  .278 و التشيك، حيث ستجري الاستفتاءات لاحقا، بولندا، ايرلندا

صور ما يكون عليه العالم غدا، ان هذا المثال هو الأحدث و المتطور لحد الآن في ت

 ةفالأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة و ما انجر عنها من رؤية سياسي

خطيرة دفعـت  و مازالت تدفع الــدول إلى خلق أقطاب توحديـه في مواجهة هذه 

السياسة التي ظهر فشلــها و تطرفها، فالدول الإفريقية بدأت تخطو أولى الخطوات 

هذا الهدف و قد ظهر ذلك جليا من خلال إعادة تسمية منظمة الوحدة الإفريقية إلى نحو 

الاتحاد الإفريقي و أيضا خلق محكمة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب تتولى دراسة 

قضايا حقوق الإنسان، كما أن اتفاق الشراكة من اجل تنميــة إفـريقيا و المقترح من 

  أهمها الجزائر يساعد و لا ريب في تبني اتحاد طرف بعض الدول الإفريقية و 

اقتصادي و اجتماعي إفريقي في انتظار الوحدة السياسية و إن كانت على شاكلة الاتحاد 

  الأوروبي، كما أن باقي الكيانات أخذت نصب أعينها هذا الهدف من خلال تفعيل بعض

  لسوق العربية المشتركةالأطر كما هو عليه في جامعة الدول العربية في محاولة تفعيل ا

                                                 
  .149 نعيم سلطان،مرجع سابق، ص -   277
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  .279و توحيد السياسة الخارجية العربية

تبارات يبدو أن مفهوم السيادة في ظل نظام القانون    بناءا على هذه الملاحظات و الاع

 فالسيادة الحقيقية تتمتع بها الدول المستحوذة فعلا الدولي الحالي يظل مرتبطا بالقوة،

 و بالنتيجة فان مقاومة هذه السياسية، الاقتصادية و التكنولوجية و غيرها،: على القوى

انسة سواء في اللغة أو الدين أو الحضارة القوة لن يكون إلا بالاتحاد بين الكيانات المتج

  .280لفرض وجودها في هذا النظام الدولي
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  .سيادة الدول في ظل النظام العالمي الجديـد: الفصـــل الثانـي                                  المبحث الثالث
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  :خاتمـــة الفصل الثانــي
إن إقرار الدول بالرقابة الخارجية على حقوق الإنسان و تنازلها عن جزء هام من    

سيادتها رغم أن هذا الإجراء يستتبع بمسائلة الدولة و التي كانت إلى وقت قريب 

مر قد صاحبة الأمر و النهي و السلطة العليا التي لا تحاسب على أفعالها، إلا أن هذا الأ

ظهرت ايجابياته من خلال دعم سلطة المجتمع الدولي الرقابية على حقــوق الإنسان 

و التي لا يختلف اثنان بشأنها في أن هذه الرقابة قد أدت إلى تمتع الكثيريـن بحرياتهم 

و حقوقهم  و تقييد يد السلطــة في استعمال سلطانها في سلب حريات و حقوق 

  .الأفراد

 الشعوب من ظلم الحكومات الناتـج عن أعــمال الإبادة الجماعيـة    كما أن حماية

و الجرائم ضد الإنسانية لهو عمل نبيل حقا يستحق التنويه و التشجيع ذلك انه فيما 

 تآزر الله وحده من بطش الحكومات، كما أنمضى لا تجد الشعوب لمن تستغيث إلا 

 الطبيعية أو التي تكون من نتاج المجتمع الدولي في التصدي للازمات و الكوارث سواء

الحروب ليعطي املآ للذين هجروا من أوطانهم و سلبت و سائل عيشهم فاليوم يعلم كل 

مشرد و كل لاجئ بوقوف المنظمات الدولية الحكومـية و غير الحكوميــة لنجدتـه 

 إلى و التخفيف من معاناته، إلا أن الأمر الذي يدعو إلى استعمال هذه الوسائل النبيلة

تنفيذ أغراض شخصية أو حملات موجهــة ضد الدول من اجل الاعتداء على 

سيادتها و استقلالها و التفسير الشخصي للأحداث يجعل من هذا العمل تشويشا على هذه 

المهام النبيلة و التي تستهدف إلى حماية الإنسان لشخصه لكونه إنسان هو في حاجة 

  .دون اعتبار لجنسه أو دينه أو بلـدهلرعاية و حماية المجتمع الدولي من 

جل حماية الدولية لحقوق الإنسان من أو إني لأتأسف من عالم اليوم الذي يستعمل ال

انتهاك واسع لحقوق الإنسان، فقد ذابت فيه القيم الروحية و الأخوة البشرية في حسابات 

جد هناك تميـيزا سياسيـة و مصالح اقتصادية لا علاقة لها بتاتا بالإنسان و إلا كيف ن

و اختلاف في حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي و الذي افقد المصداقية من 

  .   كل عمل نبيل
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  :الخاتمــــة
  

     لا شك أن الحديث الآن عن السيادة المطلقة لن يكون له أي معنى، بل حتى السيادة 

ت و حتى الثمانينات من القرن التي كانت تشكل وجه العالم في الستينات و السبعينا

الماضي و التي ظهرت من خلال أنـشطة الحركات التحررية، و حركـة عدم 

الانحياز و حتى على الصعيد الاقتصادي من خلال قرار الجمعية العامة الخاص بسيادة 

  .  الدول على ثرواتها الطبيعية قد أصبحت من الماضي

تحاد السوفيتي جعلت العالم يعيش بقطب واحد فالتحولات الدولية التي أعقبت انهيار الا

تغيرت فيه المفاهيم الكلاسيكية في القانون الدولي فلم تعد الحرب تمثل التهديد الحقيقي 

للنظام العالمي، فالتهديدات الحقيقية تأتي الآن من مصـادر أخـرى متنوعـة داخـل 

تأتي من النزاعات و خارج حدود الدولة، فالمجموعـة الأولى من مصادر التهديد 

الداخليـة و التجاوزات الشديدة لحقوق الإنسان التي كانت في الماضي شانا داخليا 

خالصا، في حين أن مخاطر البيئة ضمن المجموعـة الثانية التي أصبحت من أهم 

المشاكل التي تواجـه العالم اليوم و قد تأكدت هذه الحقيقة من خلال مؤتمر الأرض في 

، مما يفسر تطور الاهتمام الدولي بأشكال التهديدات الجديـدة 1992م ريوديجانيرو عا

  .و أصبح معها حماية البيئة من الحقوق المقررة في الجيل الثالث لحقـوق الإنسان

    هذه الأمور غيرت من مفهوم النظام الدولي التقليدي و الذي أصبح الآن يعتمـد 

ين دول العالم لذلك يجب إعطاء الأولوية على الاستقرار سواء السياسي أو الاقتصادي ب

للمخاطـر التي تهدد الاستقرار اليوم و هي انتهاك حقوق الإنسان، انتشار أسلحة 

الدمار الشامل تصرفات الدول التي لا تخضع لهذا النظام الجديـد، و في ضوء هذا 

مسالة أصبحت السيادة لا تشكل عائقا لتحقيق هذه الأهداف و التي أصبحت تعتمد على 

تدويل حقوق الإنسان و خروجها من المجال المحفوظ للدولة في استعمالها كوسائل 

لتحقيق هذه الأهداف، فقد أصبحت حماية حقوق الإنسان من أهم الوظائف التي أصبح 

المجتمع الدولي يقوم بها الآن، و قد تطور مفهوم الحمايـة الدولية لحقوق الإنسان من 

قيات التي ترتكز على رقابة أخلاقية من خلال فضح انتهاكات نظام الإعلانات و الاتفا

حقـوق الإنسان، إلى التدخل الدولي أو ما أصبح يعرف بواجب التدخـل لحماية حقوق 

الإنسان و هي كلها أفكار غربية بدا استعمالها يظهر للوجــود و ربما تحاول هذه 

ى اعتبار أن السيادة لم تعد الدول تقنينها لإعطاء أعمالها هذه مشروعية قانونية عل

معوقا لهذا الغرض، و هو ما ينذر في تحول كبير في الأفكار القانونية التقليدية و التي 

  .مازلت تعتبر أهم المصادر القانونية الدوليـة
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و الأصل انه إن كانت هذه التحولات الدولية الأخيرة أدت إلى تقلص دور السيادة إلا 

انه لا يمكن أن يؤدي إلى نفيها تماما، بل الوظائف المسندة إليها تتغير حسب الحاجة 

حدث يدعـو إلى الاعتقاد أن نهاية السيادة وشيك مما يجعل اكبر إلى ذلك، إلا أن ما ي

متضرر من هذا هي دول العالم الثالث و المتخلفة على وجه الخصوص، فالسيادة 

تصادية ـة أو الاقـوة سواء السياسيـالحقيقية تتمتع بها الدول المستحوذة فعلا على الق

بالأمس حرمنا الاستعمار ( وي  و التكنولوجية و في هذا يقول الأستاذ محمـد  بجا

الغاشم من حقنا في السيادة، واليوم بعد أن نلنا استقلالنا بفضل تضحيات جسام يقال لنا 

ط و التضامن الدولي، و علينا ادة قد ولى، و بأننا نعيش في عهـد الترابأن عهـد السي

 .281)أن نرضى بسيادة رمزيــة تتمثل في العلم الوطني و العضوية الأممية
       و ما يمكن إن يقال في هذا الصدد أن الثنائية الانجلوساكسونية في مسعاها لقيادة 

النظام العالمي الجديد تحاول فرض منطق واحــد فقط و هو التغريب و تمنع في هذا 

أسلوب الحوار بين الحضارات، فالقوة المادية و العسكرية الرهيبة التي أصبحت تتمتع 

ل دول العالم احترام قواعد اللعبـة في هذا النظام الجـديد بها أصبحت تفرض على ك

تهام و كل من يعارض هذا التوجه يكون ماله العقوبات الاقتصادية و الحصار و الا

 فيبدعم الإرهاب و هي في كل هذا تستعمل المظلة الأممية أو حتى بدونها كما حدث 

ا لهذا الانتهاك و الذي كان العراق في تحد غريب للمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكن

بدواعي إرساء الديمقراطية و احترام حــقوق الإنسان و نشر الحريـة فأضحت هذه 

الحرب من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان و الشرعيـة الدوليـة، و بعدها جاء دور 

الأمم المتحدة و التي جاءت لإضفاء الشرعية الدولية، أن هذا الأسلوب في التعامل 

أصبح لا يلقى ترحيبا دوليا واسعا إلا ممن لهم مصلحة في ذلك و أصبح منطق الدولي 

القوة هو الغالب بواسطة قوة القانون الذي يفرضه مجلس الأمن، مما يجعل إصلاح 

المنظمة الأممية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى من خلال توسيع العضوية الدائمـة 

رى في العالم و التي أصبحت معنية لأكبر عدد ممكن من الــدول و المدنيات الكب

ي، ـتحاد الإفريقمباشرة بهذا التهديد و اقصد هنا إعطاء التمثيل للجامعة العربية، و الا

و دول جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية مما يعطي توازنا داخل هيئات المجلس 

                 كما أنالذي كانت العضوية فيه للأقوى، مما جعله أداة في يد الإدارة الأمريكية،

                       

  
                                                 
281   -  M.Bedjaoui, Non alignement et droit international, RCADI, Vol 171 1976 P407. 
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 من العدل الدولية  محكمةالتفكير في توسيع دائرة الأحكام الاستشارية التي تصدرها 

خلال إعطاء المحكمة الحق في إبداء رأيها من دون تلقي إخطار من الأجهزة الموجودة 

حاليا، أي الإخطار التلقائي من المحكمة من اجل إبداء رأيها في مختلف القرارات التي 

س الأمن الدولي و إبداء رأيها في مدى توافق هذه القرارات مع القانون يصدرها مجل

و أهداف يعطي لقرارات مجلس الأمن مصداقية قانونية تتماشى الدولي ،  من شانه أن 

المجتمع الدولي الذي قبل التنازل عن شيء من سيادته لصالح سلطة المجتمع الدولي 

 الآن لمباشرة هذه الإصلاحات هو أهم من لينعم بالأمن و الســلام، و أظن أن الوقت

  أي وقت آخــر ذلك انه أصبح هناك خلط

بين الشرعية الدولية و الأطماع الاستعمارية الجديدة بواسطـة أساليب يضفى عليها 

  .   الطابع الإنساني كواجب التدخل من اجل الإنسانية و الإغاثة الدولية و حماية الأقليات

  

ى إنكار مجهودان المجتمع الدولي الكبيرة في إخراج حقوق   إن هذا لا يدعونا إل

الإنسان من الخصوصية إلى العالمية و إحراز تقدم كبير لا يمكن إنكاره في دعم حقوق 

الإنسان و حمايتـها و جعل الفرد محور هذه الحماية الدولية من خلال جملة الإعلانات 

نسان الذي دشن عهدا جديدا من و الاتفاقيات منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإ

المبادئ الإنسانية سواء في مجال حقوق الإنسان من خلال جملة المبادئ و الحقوق التي 

يجب أن يحظى بها أو من خلال القانون الدولي الإنساني الذي أصبحت قواعــده 

و حماية، ضحية حين يكونان في حاجة لرعاية أقواعد شرف لا تفرق بين المحارب و ال

ه الحماية لا يمكن القول عنها أنها كانت ضد سيادة الدول بل هي في مصلحة الدول هذ

  .  كما أوضحنا سابقا

  

قليلة نجد أن  فاحصة و لكن و بعيدا عن هذه الاتفاقيات و الخطب و القوانين، وبنظرة

  :كل هذا الجهد في الحمايــة قد ترك وراءه

  

  .بين حروب دولية و أهلية فقط إلى الآن تنقسم 1945 حربا منذ 160أكثر من  -

 . مليون قتيل و ما لا يحصى من الجرحـــى20أكثر من  -

 . مليون لاجئ يعانون قسوة الحياة23أكثر من  -
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هنا يمكن لنا أن نتساءل ماذا عملت الأمم المتحدة و الدول الغربية التي تتغنى دوما 

 هذه الحروب السالفة بحماية حقوق الإنسان لوقف هذه الحروب مع العلم أن معظم

نستان، دث في أفغاـرب الباردة مثل ما حـج الحئروب من نتاــر هي أما حالذكـ

أو حروب للدول الغربية فيها مصالح كالحرب العـراقية الإيرانية، أو حروب التحرير 

من اجل الاستقلال عن الاستعمار الغربي، أو هي من مخلفاته سواء نتيجة المشاكل 

  .الحدودية التي قصد الاستعمار تركها، أو مشاكل طائفيـة

و هي الفقـر و الجوع و التشّّّّّـرد  دون أن ننسى انتهاك لحقوق الإنسان من نوع آخر 

و الأمراض الفتاكـــة الذي يطال الملايين من الأشخاص في العالم وفي إفــريقيا 

و آسيا بالخصوص، أن رقي الإنسانية و تمتعها بحياة كريمة و هادئة مقترن برقي 

 الإنسان، و أن المرء ليعجب و يحار في هذا الذي يستطيع أن يغزو الفضاء و يسبر

أعماق المحيطات و يصرف آلاف المليارات من الدولارات على برامـــج التسلح، 

كيف يبقى عاجزا عن صد الفقـــر و المجاعــة و نبذ العنف و الهمجية التي 

  .مازالت يوميا تعكر حياة الإنسان

 ربط الفقر بحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصول إلى تجريمه ن إ

وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانينات بصدور إعلان الحق في . لعبوديةكما جرمت ا

 من الإعلان العالمي لحقوق 25 الذي يستمد جذوره من المادة 1986التنمية سنة 

كاف لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة "التي تنص على أن ) 1948(الإنسان 

ن ذلك التغذية والملبس والمسكن  له ولأسرته ويتضمالرفاه ة وـللمحافظة على الصح

والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في 

حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل 

  ".ش نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهالعي

 إلى حد بعيد ما  أعقب نهاية الحرب إن العالم اليوم في إعادة تشكيل جديدة تشبه

العالمية الثانية، و إن المفاهيم التي أخذت طريقها نحو التبلور و الأعراف الممارســة 

أصبحت تتجه نحو التقنيــن، مما ينسخ المبادئ و القوانين السابقة و أهمها مبدأ 

مبدأ عدم التدخل  و التقلصالسيادة و مبدأ عدم التدخل، فمبدأ السيادة اخذ يتجــه نحو 

  .   يترك مكانه لواجب التدخل
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 إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة    :01ملحــق رقم 

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

  1960ديسمبر / كانون الأول14المؤرخ في ) 15-د (1514

   العامة،إن الجمعية

إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد 

إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم 

  ياة في جو من الحرية أفسح،كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الح

وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام 

مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق 

  بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز 

وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب 

  لنيل استقلالها،

ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات 

  ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،في طريقها م

وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في 

  الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،

  ميع مظاهره،وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بج

وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون 

الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه 

  الأمم المتحدة،

 التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة،

الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن 

  القانون الدولي،

وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد 

  ار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،للاستعم

وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات 

  المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،

تامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية ال

  الوطني،

بجميع صوره ومظاهره، وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار 

  :ولهذا الغرض
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  :تعلن ما يلي

  
إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، . 1

  .ق قضية السلم والتعاون العالميينض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيويناق

  
لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي . 2

  .ا الاقتصادي والاجتماعي والثقافيوتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائه

  

دان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في المي. 3

  . الاستقلالذريعة لتأخير

  

يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها . 4

  من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،

صار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم ي. 5

الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، 

ما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنه

  المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون . 6

  .اصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهمتنافية ومق

  

أمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا تلتزم جميع الدول ب. 7

الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة 

  .والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب

  

_______________________  

، رقم 1993 المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، مجموعة صكوك دولية،:  حقوق الإنسان
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 رانــإعلان طه                      :02ملحق رقم 

  1968مايو / آيار13أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 

  إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان

  

 لاستعراض 1968مايو / أيار13أبريل إلي / نيسان22ي طهران في الفترة الممتدة من وقد أنعقد ف

التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق 

  .الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل

  

متحدة من أجل تعزيز حقوق وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم ال

  الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها،

  

  .وإذ يضع نصب عينه القرارات التي اعتمدها المؤتمر

  

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات لا سابق 

  .لها

  دم السريعة في العلم والتكنولوجيا،وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التق

واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده 

  التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضى،

 ولكون السلم والعدالة عاملان لا غني وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله،

  عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

  :يعلن علي الملأ رسميا ما يلي

أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي  .1

حترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات أخذوها علي أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع علي ا

الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا 

 .وغير سياسي

  
وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم علي ما لجميع أعضاء . 2

  .ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاما علي آاهل أعضاء المجتمع الدوليالأسرة البشرية من حقوق 
وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية . 3

  والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء 
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 جميع أشكال التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، علي

المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، 

 قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول

  

الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد معايير وأن . 4

وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد كثير من . للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها

الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به علي صعيد وضع هذه الحقوق 

 .حريات موضع التنفيذوال

  

وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى . 5

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف . الحرية والكرامة

م والضمير والدين، النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلا

 .وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

  

وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها علي إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة . 6

 .وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

  

ع الدولي قلق أبلغ القلق إزاء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل سياسة وأن المجتم. 7

الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت بوصفها جريمة 

ولذلك كان فرضا محتوما علي المجتمع . ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين

ستخدم جميع الوسائل الممكنة لاستئصال هذه الآفة، وكانت مشروعية النضال ضد الدولي أن ي

  الفصل العنصري أمرا معترفا به،

وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري، وعليها . 8

اق الأمم المتحدة ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميث. التحالف في مكافحته

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان واجبا 

ويتحتم وجوبا أن .  الإلحاح، علي الصعيدين الدولي والوطني سواء بسواءأبلغعلي بني البشر يتسم 

 .صريينتدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة علي الاستعلاء والتعصب العن
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وأن مشاكل الاستعمار لا تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام علي اعتماد الجمعية العامة قرارها . 9

فينبغي . القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع الدولي

  لجميع 

 المختصة كيما يستطاع اتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها

وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح . تدابير ف

بما يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث علي ردود يمكن أن 

دولي واجب التآزر في استئصال فعلي المجتمع ال. تفرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم

 هذه الشرور

  

وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز علي أساس العنصر أو الدين . 11

أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل 

 .والسلام في العالم

  

لدان المتقدمة والبلدان السائرة علي طريق النمو في الميدان وأن اتساع الثغرة بين الب. 12

الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم 

 الواجبات علي كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة،

  

حرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان و. 13

فإنجاز تقدم . للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة 

 .ة الاقتصادية والاجتماعيةوفعالة علي صعيد التنمي

  

وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في . 14

طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي 

علي وجه الأرض وينهض بالتعليم وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من . لحقوق الإنسان

  .علي جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل

  

وأنه يتحتم القضاء علي التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ أن . 15

إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان 

والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم . لحقوق الإنسانالعالمي 

  .الإنسانية
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 وحرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما . وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي. 16

 

  والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق انساني أساسي لهما،

لعات الجيل الناشئ إلي عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة فيه وأن تط. 17

ومشاركة الشباب في رسم ملامح . علي الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع

  .مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه

 .عالة لضمان تنفيذ الإعلان علي الوجه الأكمل

 لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما وأن ظواهر الجحد الفاحش. 

يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث علي ردود يمكن أن تفرق 

فعلي المجتمع الدولي واجب التآزر في استئصال هذه . العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم

  .الشرور

 الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز علي أساس العنصر أو الدين وأن حالات الجحد. 11

أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل 

  .والسلام في العالم

وأن اتساع الثغرة بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة علي طريق النمو في الميدان . 12

قتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم الا

 الواجبات علي كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة،

  

وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل . 13

فإنجاز تقدم . قوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةللح

مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة 

 .وفعالة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  

ن من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في وأن وجود أكثر من سبعمائة مليو. 14

طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي 

وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من علي وجه الأرض وينهض بالتعليم . لحقوق الإنسان

  .م العاجلعلي جميع مستوياته يتطلب الاهتما

  

وأنه يتحتم القضاء علي التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ أن . 15

 إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان 
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 ضد المرأة ضروري لتقدم والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء علي التمييز. العالمي لحقوق الإنسان

  .الإنسانية

وحرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما . وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي. 16

  والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق انساني أساسي لهما،

الأساسية منفذة فيه وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته . 17

ومشاركة الشباب في رسم ملامح . علي الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع

  .مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه

   

وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، علي رغم كونه قد فتح آفاقا . 18

لثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد وحرياتهم، واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وا

  .ةوبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل

  

وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص الآن . 19

.  وحرياته الأساسيةفمن الواجب استخدام هذه الموارد لترويج حقوق الإنسان. للأغراض العسكرية

  .ونزع السلاح العام الكامل هو واحدة من أعلي الأمنيات لدي جميع الشعوب

 وعلي ذلك

  

  :فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان

إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا . 1

  .الميدان

  لي الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي يحث جميع الشعوب والحكومات ع. 2

لحقوق الإنسان وعلي مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي إلي 

  .الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين

_______________________  
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  إعلان بشأن حق الشعوب في السلم                :03ملحــق رقم 
 

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

   1984نوفمبر / تشرين الثاني12 المؤرخ في 39/11

  ن الجمعية العامة،إ

إذ تؤكد من جديد أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة علي السلم والأمن 

  الدوليين،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم 

  المتحدة،

شري، وإذ تعرب عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في محو الحرب من حياة الجنس الب

  وقبل أي شئ آخر، في تفادي وقوع كارثة نووية علي النطاق العالمي،

واقتناعا منها بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية 

للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها 

  الأمم المتحدة،

رك أن إقامة سلم دائم علي الأرض، في العصر النووي، يمثل الشرط الأولي وإذ تد

  للمحافظة علي الحضارة الإنسانية وعلي بقاء الجنس البشري،

  وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هي الواجب المقدس لكل دولة،

  .تعلن رسميا أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم. 1

حافظة علي حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق، تعلن رسميا أن الم. 2

  .يشكلان التزاما أساسيا علي كل دولة

تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن توجه سياساتها . 3

نحو القضاء علي أخطار الحرب، وقبل أي شئ آخر الحرب النووية، ونبذ استخدام 

ة، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية علي أساس القوة في العلاقات الدولي

  .ميثاق الأمم المتحدة

تناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في . 4

ضمان تنفيذ حق الشعوب في السلم عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة علي المستويين 

  .الوطني والدولي

_______________________  
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 إعلان وبرنامج عمل فيينا                          :04ملحق رقم 
  صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 

    1993يونيه / حزيران25 إلى 14من المعقود في فينا خلال الفترة 

  إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، وأن 

المؤتمر يتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق 

 مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحو منصف الإنسان، بغية زيادة

  ومتوازن،

وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن 

الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون 

  وأن يشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات،المستفيد الرئيسي 

وإذ يعيد تأكيد التزامه بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 

  الإنسان،

 من ميثاق الأمم المتحدة بالعمل بصورة مشتركة 56وإذ يعيد تأكيد الالتزام الوارد في المادة 

 المناسب علي تنمية التعاون الدولي الفعال، من أجل تحقيق المقاصد ومنفردة، مع التركيز

، ومنها الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع 55المنصوص عليها في المادة 

  ومراعاتها،

وإذ يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقوق 

  . والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينالإنسان

وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان 

الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

  وية،متسا

وإذ يشير أيضا إلى ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم علي إنقاذ الأجيال 

المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات 

عي قدما، ورفع الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتما

مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية 

  في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها، 

وإذ يؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه 

 والأمم كافة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في الشعوب كافة

وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  قافية،والث

وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علي الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب 

إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز 
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لحقوق وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في ا

وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية 

  وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،

وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المختلفة التي لا تزال المرأة تتعرض لها في جميع 

  أنحاء العالم،

ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بغية تقوية آلية وإذ يسلم بضرورة 

الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق 

  الإنسان،

سيه وقد أخذ في اعتباره الإعلانات التي اعتمدتها الاجتماعات الإقليمية الثلاثة في تونس وسان خو

وبانكوك والمساهمات التي قدمتها الحكومات، وإذ يضع في اعتباره الاقتراحات التي قدمتها 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الدراسات التي أعدها خبراء 

  مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،

 باعتبارها إعادة تأكيد لالتزام 1993 بالسنة الدولية للسكان الأصليين في العالم في عام وإذ يرحب

المجتمع الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وباحترام قيمة وتنوع 

  ثقافاتهم وهوياتهم،

 إزالة العقبات القائمة وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل من أجل

حاليا ومواجهة التحديات القائمة في طريق الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومن أجل منع 

  استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء العالم،

مم وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأ

المتحدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق 

  الإنسان والحريات الأساسية بغية تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق،

وتصميما منه علي اتخاذ خطوات جديدة إلي الأمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم 

المساعي الخاصة بحقوق الإنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليين المتزايدة جوهري في 

  والمتواصلة،

  . يعتمد رسميا إعلان وبرنامج عمل فيينا

  ثانيا

   زيادة التنسيق بشأن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة -ألف 

ال دعم حقوق الإنسان والحريات يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بزيادة التنسيق في مج. 1

ولهذه الغاية، يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع . الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة

أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان علي 

عتبارها ضرورة تجنب الازدواج غير التعاون من أجل تعزيز وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في ا

كما يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام بأن يقوم أيضاً كبار موظفي . الضروري

هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، في اجتماعهم السنوي، إلي جانب تنسيق 

  .تع بجميع حقوق الإنسانأنشطتها، بتقييم أثر إستراتيجياتها وسياساتها علي التم

وعلاوة علي ذلك، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المنظمات الإقليمية والمؤسسات . 2

المالية والإنمائية الدولية والإقليمية البارزة القيام أيضاً بتقييم أثر سياساتها وبرامجها علي التمتع 
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  .بحقوق الإنسان

لإنسان بأن الوكالات المتخصصة وهيئات ومؤسسات منظومة ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق ا. 3

الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتناول 

أنشطتها حقوق الإنسان تؤدي دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان، كل منها 

في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضمن مجالات ضمن ولايته، وأنه ينبغي أن تأخذ 

  .اختصاصها

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بقوة، ببذل جهود متضافرة لتشجيع وتيسير التصديق . 4

علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، 

وينبغي للأمين العام أن ينظر، . ليها أو الخلافة فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لهاوالانضمام إ

بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إلي 

  .معاهدات حقوق الإنسان هذه، بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليلها

لحقوق الإنسان الدول علي أن تنظر في تضييق مدي أي تحفظات ويشجع المؤتمر العالمي . 5

تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر 

الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن 

  .اتستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبه

وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالحاجة إلي استمرار الالتزام بالنوعية العالية . 6

للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك حقوق الإنسان، يؤكد من جديد المبادئ التوجيهية 

 4 المؤرخ في 120/ 41المتعلقة بوضع الصكوك الدولية الجديدة والواردة في قرار الجمعية العامة 
 ويطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تضع هذه 1986ديسمبر / كانون الأول

المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر في وضع معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات 

اغة معايير جديدة، وأن تطلب المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان حول ضرورة صي

  .من الأمانة العامة إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة المقترحة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين موظفين لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، في . 7

ره من المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف نشر المعلومات وإتاحة التدريب وغي

وينبغي تنظيم . المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان بناء علي طلب الدول الأعضاء المعنية

تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين الدوليين الذين يعينون للاضطلاع بالأعمال المتعلقة 

  .بحقوق الإنسان

ة للجنة حقوق الإنسان ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدعوة لعقد دورات طارئ. 8

بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة أن تنظر في أساليب 

  .أخري للرد علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

  الموارد 

 إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم التناسب المتزايد بين أنشطة مركز. 9

حقوق الإنسان والموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد المتوفرة لتنفيذ هذه الأنشطة، وإذ 

يضع في اعتباره الموارد اللازمة لبرامج أخري هامة من برامج الأمم المتحدة، يرجو من الأمين 

  زيادة كبيرة العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة الموارد لبرنامج حقوق الإنسان
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من داخل ميزانيات الأمم المتحدة العادية القائمة والمقبلة، واتخاذ خطوات عاجلة لالتماس زيادة في 

  .الموارد الخارجة عن الميزانية

وفي هذا الإطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق الإنسان مباشرة نسبة أكبر من الميزانية . 10

يف الأخرى التي يتحملها، بما في ذلك تلك المتصلة بهيئات العادية، لتغطية تكاليفه وجميع التكال

وينبغي تعزيز هذه الميزانية المزيدة بتبرعات لتمويل أنشطة . الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

التعاون التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي التبرع بسخاء 

  .ئمةللصناديق الاستئمانية القا

ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي . 11

من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته 

  .بفعالية وكفاءة وسرعة

ة ضمان توفر الموارد البشرية والمالية إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يلاحظ ضرور. 12

للقيام بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما فوضت بها الهيئات الحكومية الدولية، يحث الأمين 

 من ميثاق الأمم المتحدة، والدول الأعضاء علي اعتماد نهج منسق يهدف إلي 101العام، وفقاً للمادة 

ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق .  مع الولايات المتزايدةضمان تخصيص مواد للأمانة العامة تتناسب

الإنسان الأمين العام إلي النظر في ما إذا كان من الضروري أو من المفيد إدخال تعديلات علي 

الإجراءات في دورة الميزانية البرنامجية لضمان تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان، كما فوضت بها الدول 

  .  الوقت المناسبالأعضاء، تنفيذاً فعالاً وفي

  مركز حقوق الإنسان 

  .يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 13

وينبغي أن يؤدي مركز حقوق الإنسان دوراً هاماً في تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الإنسان . 14

مركز علي أفضل وجه إذا ما مكن من ويمكن تحقيق الدور المحوري لل. علي مستوي المنظومة

ويستلزم الدور التنسيقي لمركز حقوق . التعاون تعاوناً تاماً مع هيئات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى

  .الإنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق الإنسان في نيويورك

ي المقررين وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق الإنسان وسائل تكفي لاحتياجات النظام المتمثل ف. 15

المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، والخبراء، والأفرقة العاملة، والهيئات المنشأة بموجب 

وينبغي أن تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق الإنسان . معاهدات

  .للنظر فيها

ويمكن بلورة هذا . ق الإنسانوينبغي أن ينهض مركز حقوق الإنسان بدور أكبر في تعزيز حقو. 16

الدور من خلال التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية والمساعدة 

وسيتعين توسيع صناديق التبرعات القائمة توسيعاً كبيراً من أجل تحقيق هذه الأغراض . التقنية

 في جميع الأنشطة قواعد صارمة وينبغي أن تتبع. وينبغي إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاً

. وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري تقييمات منتظمة للبرامج والمشاريع بصورة دورية

. ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منتظم نتائج هذه التقييمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة

سنة، اجتماعات إعلامية يتاح وينبغي، بصفة خاصة، أن ينظم المركز، علي الأقل مرة في ال

  . الاشتراك فيها لجميع الدول الأعضاء وللمنظمات المعنية مباشرة بهذه المشاريع والبرامج



 158

تكييف وتعزيز آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة إنشاء منصب مفوض 

  الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

المي لحقوق الإنسان بضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق يسلم المؤتمر الع. 17

الإنسان تكييفاً مستمراً مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما 

وبصفة خاصة، ينبغي . تتجلى في هذا الإعلان وفي إطار تنمية متوازنة ومستدامة لجميع الشعوب

  .م المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها وفعاليتهالأجهزة الأم

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة بأن تقوم، لدي دراستها لتقرير . 18

المؤتمر في دورتها الثامنة والأربعين، ببدء النظر، علي سبيل الأولوية، في مسألة إنشاء منصب 

  ض سام لحقوق الإنسان من مفو

   التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان-جيم 

يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل الوطني والدولي الرامي إلي . 66

  .تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان

ي تقوية وبناء المؤسسات وينبغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة عل. 67

. المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفة

وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، 

نتخابات والإعلام العام بشأن بما في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الا

ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، . الانتخابات، ذات أهمية خاصة

وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ 

  .القرارات

نسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات الاستشارية ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإ. 68

وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء علي طلبها، . والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق الإنسان

مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات 

وإن . طط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسانحقوق الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خ

تقوية مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب 

والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، . الموظفين وغيرهم

  .عناصر في هذه البرامجأمور ينبغي إتاحتها جميعاً ك

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة . 69

بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر علي المراعاة 

غي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن وينب. الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ علي سيادة القانون

ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً علي أن يوفر، بناء علي طلب الحكومة المعنية، المساعدة التقنية 

والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب 

نسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل المحامين والقضاة وقوات الأمن في مجال حقوق الإ

وينبغي لذلك البرنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز . بحسن سير سيادة القانون

  .وحماية حقوق الإنسان

ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلي . 70
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مم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه الجمعية العامة للأ

  .وتمويله

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل . 71

  .وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان

لمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير القابل ويؤكد المؤتمر العا. 72

وفي هذا . للتصرف، كما هو مقرر في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وأعماله

السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا يعنى 

ة، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور بموضوع الحق في التنمي

والتعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة 

العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت 

  .الطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنميةمبكر، وأن يوصي ب

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات . 73

أو حقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي علي الصعيدين الوطني /الشعبية النشطة في مجال التنمية و

نشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع والدولي في المناقشات والأ

  .الحكومات، في جميع جوانب التعاون الإنمائي المتصلة بذلك

ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات والمؤسسات المختصة أن تزيد . 74

 الأداء وقادرة علي حماية حقوق إلي حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة

وينبغي للقوي الفاعلة في ميدان التعاون . الإنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال

الإنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلي تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية وحقوق 

ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق . ر والشفافيةوينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوا. الإنسان

الإنسان أيضاً إلي أحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي 

  .الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية

أن تواصل، بالتعاون مع ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان علي . 75

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالعهد 

  .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشاء . 76

ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات 

ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات . الاستشارية والمساعدة التقنية

ة عمل وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي بقصد تقوي

الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان علي النحو 

  .الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها . 77

ية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، علي النحو المنصوص عليه المتخصصة ذات الصلة لضمان فعال

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات 

  . ويطلب إلي جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في الصكوك الدولية. الصلة

  ي مجال حقوق الإنسان  التعليم ف-دال 
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يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان . 78

أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد 

  .التفاهم والتسامح والسلم

لي استئصال الأمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إ. 79

ويطلب المؤتمر . الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

مواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة والديمقراطية وسيادة القانون ك

  .الرسمية وغير الرسمية

وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان علي السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة . 80

حقيق فهم الاجتماعية، علي النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل ت

  .مشترك ووعي بغية تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان

وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالمية المتعلقة بالتعليم . 81

 المؤتمر الدولي للتعليم 1993مارس / من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي اعتمدها في آذار

وق الإنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من أجل حق

وصكوكاً أخري لحقوق الإنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات محددة لضمان تعليم 

حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة علي أوسع نطاق ممكن، آخذة في الاعتبار بوجه خاص 

  .لمرأة فيما يتعلق بحقوق الإنساناحتياجات ا

وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير . 82

ويؤكد المؤتمر العالمي . الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان والتسامح المتبادل

. ية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدةلحقوق الإنسان أهمية تعزيز الحملة الإعلامية العالم

وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر الفعال للمعلومات 

وينبغي أن تكون برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة . العامة في هذا المجال

 فوراً لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في الأمم المتحدة قادرة علي الاستجابة

مجال حقوق الإنسان، فضلا عن التعليم الخاص المتعلق بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك 

الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقها علي جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، 

وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم . إنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحيةوالموظفين المعنيين ب

المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز 

  . عليها

   طرائق التنفيذ والرصد -هـاء 

 في قوانينها المحلية المعايير يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات علي أن تدرج. 83

الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلي أن تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية وأجهزة 

  .المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية. 84

طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة 

  .بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
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ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز . 85

لخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق تبادل المعلومات وا

  .الإقليمية والأمم المتحدة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصد بأن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية . 86

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل 

  .راك في الخبراتوسبل تحسين آلياتها والاشت

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، . 87

واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلي 

 اتفاقيات حقوق تنسيق متطلبات الإبلاغ المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب

الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد عن الالتزامات التي 

  .تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها

وك الدولية ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في الصك. 88

لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة الهيئات القائمة 

المنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية تعزيز 

ات والإجراءات، الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق وبين شتي الهيئات والآلي

  .مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة . 89

بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة 

. لمقدمة في هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات رؤسائهاا

  .وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في معاهدات حقوق . 90

  .راءات الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغاتالإنسان في قبول جميع الإج

وينظر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقلق إلي مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان . 91

من القصاص، ويساند ما تبذله لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات من 

  .لمسألةجهود لدراسة جميع جوانب هذه ا

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تدرس لجنة حقوق الإنسان إمكانية تحسين تنفيذ . 92

صكوك حقوق الإنسان الحالية علي المستويين الدولي والإقليمي، ويشجع لجنة القانون الدولي علي 

  .مواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية

المي لحقوق الإنسان الدول التي لم تنضم بعد إلي اتفاقيات جنيف المؤرخة ويناشد المؤتمر الع. 93

 والبروتوكولات الملحقة بها أن تفعل ذلك وأن تتخذ جميع التدابير 1949أغسطس / آب12في 

  .الوطنية الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً

عالمي لحقوق الإنسان بسرعة استكمال واعتماد مشروع الإعلان الخاص ويوصي المؤتمر ال. 94

بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 

  .الأساسية المعترف بها عالمياً

لإجراءات ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام المتمثل في ا. 95
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الخاصة، والمقررين، والممثلين، والخبراء، والأفرقة والعاملة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية 

لمنع التمييز وحماية الأقليات، بغية تمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم في جميع البلدان في أنحاء 

ن الإجراءات والآليات من وينبغي تمكي. العالم، وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الضرورية

ويطلب إلي جميع الدول أن تتعاون كلياً مع . تنسيق وترشيد أعمالها من خلال عقد اجتماعات دورية

  .هذه الإجراءات والآليات

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تؤدي الأمم المتحدة دوراً أنشط في تعزيز . 96

لكامل للقانون الإنساني الدولي في جميع حالات النزاع وحماية حقوق الإنسان بضمان الاحترام ا

  .المسلح، طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه

إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالدور الهام لوجود عناصر تتصل بحقوق الإنسان . 97

ا الأمم المتحدة، يوصي بأن في الترتيبات المحددة المتعلقة ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم به

يأخذ الأمين العام في الاعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان، 

  .وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، دراسة نهوج إضافية من . 98

 التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص قبيل نظام لمؤشرات لقياس

ويجب بذل جهود متضافرة لضمان الاعتراف بالحقوق . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي

  نسان متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإ-واو

يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر . 99

أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ 

إمكانية إعلان عقد للأمم التوصيات الواردة في هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً، دون إبطاء، بما في ذلك 

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن تستعرض لجنة حقوق . المتحدة لحقوق الإنسان

  .الإنسان، سنوياً، التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية

ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة . 100

الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة الذكري 

ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلي إبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا 

ق الإعلان، وأن يقدم تقريراً إلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق لجنة حقو

وبالمثل، يمكن للمؤسسات الإقليمية المعنية بحقوق . الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الإنسان، وحسب الاقتضاء، للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك للمنظمات غير 

ي ايلاء وينبغ. الحكومية، تقديم آرائها إلي الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان

اهتمام خاص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف التصديق العالمي علي المعاهدات والبروتوكولات 

  .الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة

_______________________  

  . وما بعدها20 صفحة A/CONF.157/24 Part Iوثيقة الأمم المتحدة * 
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 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ) 1990 (688القرار :        50ملحق رقم 
  * 1991 نيسان 5 المنعقدة في 2982 في جلسته

 
المتحدة  لميثاق الأمم إن مجلس الأمن الدولي إدراكا منه لواجباته ومسؤولياته وفقا 

لبند  السابعة من ا إلى الفقرة الداعي إلى الحفاظ على السلام والأمن العالميين ورجوعا

العراقيين في كثير من أجزاء العراق  الثاني ومن منطق قلقه البالغ يشأن قمع المدنيين

وأدى إلى تدفق اللاجئين  يقطنها الأكراد بما في ذلك ما حدث مؤخرا في المناطق التي

الحدودية مما يهدد الأمن والسلام الدوليين في  الهائل إلى الحدود الدولية وعبر الجيوب

المعاناة الإنسانية وانتباها إلى الرسائل التي  العميق بحجم طلاقا من اهتمامهالمنطقة وان

 من أبريل ـ نيسان عام 4 و2الأمم المتحدة بتاريخ  تركيا وفرنسا في بعث بها مندوبا

ممثل جمهورية إيران الإسلامية الدائم في الأمم المتحدة  أيضا إلى رسائل  والتفاتا1991

  وتأكيدا بالتزام كافة الدول1991 نيسان أيضا لعام   من أبريل ـ الثالث والرابع بتاريخ
 الأعضاء بالحفاظ على سلامة سيادة الحدود والاستقلال السياسي للعراق وكافة الدول

  وواضعا في الحسبان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر بتاريخ في المنطقة
 ن كل ما سبق يعلن مجلس الأمن ما، انطلاقا م1991مارس ـ آذار عام  الثاني من

  ـ:يلي

 
 ذلك ما  شجب عملية قمع المدنيين العراقيين في كثير من أجزاء العراق بما في:أولا

والأمن الدوليين  جرى مؤخرا في المناطق التي يقطنها الأكراد الذي يهدد عواقب السلام

  .في المنطقة

 
 الذي يهدد السلام والأمن فيالخطر   مطالبة العراق كمساهمة منه في إزالة:ثانيا

 أمله في نفس هذا السياق في أن يجري المنطقة بإنهاء القمع فورا وإعراب المجلس عن
  .الإنسانية والسياسية لكافة المواطنين العراقيين حوارا مفتوحا لضمان واحترام الحقوق

 
بالوصول  ةالعراق على الفور للمنظمات الإنسانية العالمي  الإصرار على أن يسمح:ثالثا

إلى العون في كافة أجزاء العراق وعلى أن يوفر لهذه المنظمات  إلى كل الذين يحتاجون

 .الضرورية لتنفيذ تعليماتها جميع المنشآت
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وأخطار  جهوده الإنسانية في العراق  مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة:رابعا

المدنيين  الجهود في المنطقة وعن محنة نالمجلس بها إذا كانت ملائمة كقاعدة لمزيد م

على يد  يعاني من القمع في كل أشكاله العراقيين وعلى الأخص الشعب الكردي الذي

  .السلطات العراقية

 
 العام باستخدام كافة المصادر المتاحة له بما في ذلك مصادر  مطالبة الأمين:خامسا

بأسرع   والمشردين العراقيين العامةللأمم المتحدة لسد حاجة اللاجئين الوكالات التابعة

  .يمكن ما

 
 جهود  مناشدة كافة الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية المساهمة في:سادسا

  .الإغاثة الإنسانية

 
  .أعلاه للأمم المتحدة لتنفيذ المذكور  مطالبة العراق بالتعاون مع الأمين العام:سابعا

 
  .معنيا بهذا الموضوعو  يقرر المجلس بان يظل مهتما:ثامنا

  

وامتناع ) زمبابوي، كوبا واليمن( أصوات مقابل ثلاثة 10 صدر هذا القرار بأغلبية *

  .الصين والهند عن التصويت
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  *إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية                :06ملحق رقم 

  

  إن الجمعية العامة،         

  :تعتمد الإعلان التالي        

  إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية        

َـم والمبادئ-أولا     القيـ

 8 إلى 6 نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من - 1
، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما 2000سبتمبر /أيلول

  .ا لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالمأساسين لا غنى عنهم

 إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا، إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعـه، مسؤولية جماعية - 2

ومن ثم فإن . هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي

جاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطفال العالم، علينا، باعتبارنا قادة، واجبا ت

  .فالمستقبل هو مستقبلهم

 إننا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي ثبت أنها صالحة لكل - 3

ورة زمان ومكان، بل أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والتداعم بص

  .مستمرة بين الأمم والشعوب

 إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الميثاق - 4

وإننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في . ومقاصده

ي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا السيادة، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياس

لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال 

الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان 

ن حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس م

أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية 

  . والثقافية وذات الطابع الإنساني

 وإننا نعتقد أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل - 5

ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها . صالح جميع شعوب العالمل

ونحن . يجري حاليا على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو

اصة في  بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خااقتصادياتهندرك أن البلدان النامية والبلدان التي تمر 

ولذا فإن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا . مجابهة هذا التحدي الأساسي

إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ما 

المي تستجيب ويجب أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد الع. تتسم به من تنوع

 بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية ااقتصادياتهلاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر 

  .من تلك البلدان

.  إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين- 6



 166

  :ومن هذه القيم

اء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي  للرجال والنس- الحرية -

وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم . مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم

  .النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوب

ويجب ضمان . من التنمية يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة - المســاواة -

  .المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة

 يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة - التضامـن-

ومن حق الذين يعانون، أو الذين هم . عادلة وفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين

  .ن، أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدينأقل المستفيدي

 يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من - التسامح-

وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغي . تنوع

وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة . ارها رصيدا ثمينا للبشريةقمعها، بل ينبغي الاعتزاز بها باعتب

  .السلام والحوار بين جميع الحضارات

 يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، - احترام الطبيعـة -

 تقدر ولا تحصى التي فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا. وفقا لمبادئ التنمية المستدامة

ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة، . توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا

  .وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا

ى  يجب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عل- تقاسم المسؤولية -

الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية 

والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم . على أساس تعدد الأطراف

  .يجب أن تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد

  . إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة ولتحويل هذه القيم المشتركة- 7

   السلم والأمن ونزع السلاح-ثانيا 

 لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب، سواء داخل الدول أو فيما بينها، - 8

 وسنسعى أيضا إلى القضاء على.  ملايين شخص في العقد الأخير5التي أودت بحياة أكثر من 

  .المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل

  : لذلك، نقـرر ما يلي- 9

 تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، ولا سيما لكفالة امتثال -

الدول الأعضاء لقرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في أي قضية تكون فيها 

  .أطرافا

 زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع -

. الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع

، ونرجو من )1(مونحيط علما، في هذا الصدد، بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلا

  .الجمعية العامة أن تنظر في توصياته على وجه السرعة

  . تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق-

 كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون -
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لدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على الإنساني ا

  .)2(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع -

  .الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

  . التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم مضاعفة جهودنا لتنفيذ-

 تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر -

  .وتهريبهم وغسل الأموال

 التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار -

 بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما ضارة

  .للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى

 السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع -

ة عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكاني

  .الأخطار النووية

 اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة -

والأسلحة الخفيفة، ولا سيما بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على 

اعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير الصعيد الإقليمي، مع مر

  .المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

 دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام -

 اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل ، وكذلك إلى بروتوكول)3(المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام

  .)4(المتعلق بالألغام

 نحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي، في الحاضر - 10

والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من 

  .لأولمبيةخلال الرياضة والمثل ا

   التنمية والقضاء على الفقر-ثالثا 

 لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف - 11

ونحن ملتزمون . الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص

  .بتخليص البشرية قاطبة من الفاقةبجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان و

 بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على - على الصعيدين الوطني والعالمي - لذلك نقرر أن نهيئ - 12

  .الفقر

 إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في كل - 13

يد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصع. بلد

ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح . والنقدية والتجارية

  .والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون

لموارد اللازمة لتمويل  نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة ا- 14

ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع . تنميتها المستدامة
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  .2001المستوى المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في عام 

 نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد - 15

، وسوف نعمل على 2001مايو /مم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أيارمؤتمر الأ

  :وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي. كفالة نجاحه

 اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض -

  اد ذلك المؤتمر؛رسوم أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعق

 تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء؛ -

والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحملها التزامات 

  قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و

مائية بقدر أكبر من السخاء، ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف  منح المساعدة الإن-

  .مواردها للتقليل من الفقر

 نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة - 16

لي لجعل تحمل الدخل، بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدو

  .ديونها ممكنا في المدى الطويل

 نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج - 17

.  ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما)5(عمل بربادوس

اعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، ونحث المجتمع الدولي على كفالة مر

  .لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف

 إننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، ونحث المانحين - 18

ى هذه الثنائيين والمتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إل

الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية 

  .من خلال تحسين نظمها للنقل العابر

  : نقرر كذلك ما يلي- 19

، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار 2015 أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة -

 سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على واحد، ونسبة

  . المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها

 أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، -

والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد 

  .على قدم المساواة

 أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع ووفيات الأطفال -

  .دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية

، ووباء )الإيدز( المكتسب متلازمة نقص المناعة/ أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية-

الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى التي يعاني منها البشر وشروعها في الانحسار بحلول ذلك 

  .التاريخ

 تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة -
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  ).الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشرية

 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة وفقا لما 100ير في حياة  تحقيق تحسن كب-

  .2020، وذلك بحلول عام "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"اقترح في مبادرة 

  : نقرر أيضا ما يلي- 20

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع -

  .ض، ولحفز التنمية المستدامة فعلاوالمر

 وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق -

  .ومنتج

 تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الأساسية متاحة على نطاق أوسع -

  .ةومتيسرة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النامي

 إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية -

  .والقضاء على الفقر

 كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة -

قتصادي والاجتماعي للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الا

  .)6(2000لسنة

   حماية بيئتنا المشتركة-رابعا 

 يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا - 21

وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد 

  .مموارده تكفي لإشباع احتياجاته

 نؤكد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول - 22

  .، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية)7(21أعمال القرن 

 لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها، - 23

  :ونقرر كخطوة أولى ما يلي

 بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية -

، والشروع في الخفض 2002العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 

  .المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة

  .دارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة تكثيف الجهود الجماعية لإ-

 واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان )8( الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي-

  .)9(التي تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا

لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على كل من  وقف الاستغلال غير المحتمل -

الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها 

  .بكميات كافية

  . تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان-

  ).مجموعة العوامل الوراثية( الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري  كفالة حرية-
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   حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد-خامسا 

 لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق - 24

  .ليا، بما في ذلك الحق في التنميةالإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دو

  : لذلك نقرر ما يلي- 25

  . والتقيد بأحكامه بصورة تامة)10( احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

 السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع -

  .وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا

 تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، -

  .بما في ذلك حقوق الأقليات

 مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد -

  .)11(المرأة

نسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم،  اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإ-

والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة 

  .الوئام والتسامح في جميع المجتمعات

 العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين -

  .صورة حقيقية في مجتمعاتنا كافةفيها ب

 كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على -

  .المعلومات

   حماية المستضعفين-سادسا 

 لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة إلى الأطفال وجميع السكان - 26

ون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية المدنيين الذين يعان

والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية 

  .في أقرب وقت ممكن

  :لذلك نقرر ما يلي

حماية وفقا للقانون  توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه ال-

  .الإنساني الدولي

 تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة -

للاجئين وتنسيق تلك المساعدة، ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في 

  .بسلاسة في مجتمعاتهمظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإدماجهم 

 وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك )12( التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل-

، )13(الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال

  .وتنفيذ ذلك بصورة تامة

  فريقيا تلبية الاحتياجات الخاصة لأ-سابعا 

 سندعم توطيد الديمقراطية في أفريقيا ونساعد الأفارقة في نضالهم من أجل السلام الدائم - 27

  .والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وبذلك ندمج أفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي
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  : لذلك نقرر ما يلي- 28

  .لناشئة في أفريقيا تقديم دعم تام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات ا-

 تشجيع ودعم الآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي، -

  .وكفالة تدفق الموارد بصورة يعول عليها من أجل عمليات حفظ السلام في القارة

يقيا، بما في  اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفر-

ذلك إلغاء الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة 

  .تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا

 مساعدة أفريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة -

  .والأمراض الوبائية الأخرى) الإيدز(عة المكتسب متلازمة نقص المنا/البشرية

   تعزيز الأمم المتحدة-ثامنا 

 لن ندخر جهدا لكي تصبح الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية في السعي إلى تحقيق جميع هذه - 29

الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض؛ ومناهضة : الأولويات

  .ومحاربة العنف والإرهاب والجريمة؛ والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميرهالظلم؛ 

  : لذلك نقرر ما يلي- 30

 إعادة تأكيد المركز الأساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات -

  .والتمثيل في الأمم المتحدة وتمكينها من أداء ذلك الدور بفعالية

  .تكثيف جهودنا لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه -

 مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا، -

  .لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند إليه في الميثاق

  .ؤون الدولية تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الش-

 تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في سعيها إلى -

  .أداء وظائفها

 كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به بما يلزمها من موارد للوفاء -

  .بولاياتها

 تلك الموارد على أفضل نحو، وفقا لقواعد وإجراءات واضحة  حث الأمانة العامة على أن تستخدم-

تقرها الجمعية العامة، لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك باعتماد أفضل الممارسات 

الإدارية والتكنولوجيات المتاحة، وبالتركيز على تلك المهام التي تنعكس فيها الأولويات المعتمدة 

  .للدول الأعضاء

  .)14(نضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تشجيع الا-

 كفالة مزيد من الترابط في السياسات، وزيادة تحسين التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها -

ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية، وأيضا الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، من 

  لى نهج أجل التوصل إ

  

  

  .تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية
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 مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية -

للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية 

  و. ة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الجنسينالاقتصادية والاجتماعي

 إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة -

  .للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها

لمحرز في تنفيذ أحكام  نرجو من الجمعية العامة أن تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم ا- 31

هذا الإعلان، ونطلب إلى الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتنظر فيها الجمعية العامة للعلم 

  .ولكي تكون أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات

 نؤكد رسميا من جديد، في هذه المناسبة التاريخية، أن الأمم المتحدة هي الدار المشتركة التي - 32

للأسرة البشرية كلها، والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام لا غنى عنها 

ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الأهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على . والتعاون والتنمية

  .تحقيقها

  2000سبتمبر / أيلول8الجلسة العامة                                                  

___ ______________________  

  .A/RES/55/2وثيقة الأمم المتحدة * 

)1 (A/55/305-S/2000/809الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخامسة والخمسون، : ، انظر

  .S/2000/809، الوثيقة 2000سبتمبر /أغسطس وأيلول/يوليه وآب/ملحق تموز

)2 (A/CONF.183/9.  

  .CD/1478انظر ) 3(

ول المعدل لحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى البروتوك) 4(

)CCW/CONF.I/16 (Part I (المرفق باء ،.(  

تقرير المؤتمر العالمي ]برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ) 5(

 25 النامية، بريدجتاون، بربادوس، المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة

، ) والتصويبانA.94.I.18:منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (1994مايو / أيار6-أبريل/نيسان

  [. ، المرفق الثاني1الفصل الأول، القرار 

)6 (E/2000/L.9.  

يونيه / حزيران14-3تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريودي جانيرو، ) 7(

القرارات : ، المجلد الأول) والتصويبانA.93.I.8: منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (1992

  .، المرفق الثاني1التي اتخذها المؤتمر، القرار 

مركز الأنشطة البرنامجية للقانون (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي : انظر) 8(

  .1992يونيه /، حزيران)يئيةالبيئي والمؤسسات الب

)9 (A/49/84/Add.2المرفق، التذييل الثاني ،.  

  ).3-د( ألف 217القرار ) 10(
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  :المــــــــــراجع

 : باللغـــة العربية-أولا •

 .القرآن الكـــريم -1

  :الكتب العامــة و المتخصصـة -2

 الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات -حمد فتحي سرورأ. د )1

 .1995نائية، طبعة معدلة دار النهضة العربية القاهرة الج
ة ـــ العولم-عبد الحميد ديلمي. إسماعيل قيرة، د.د.أإبراهيم توهامي، .د )2

 .2004 دار الهدى عين مليلة الجزائر -و الاقتصاد غير الرسمي
 الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دار النهضة العربية –حمد وائل علام أ. د )3

 .1999القاهرة 
 .2005الجزائر بدون طبعة -، القضاء الدولي، دار هومة أحمد بلقاسم.  د )4
 ، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية بيروت شلبيحمـد أإبراهيم .د )5

 . 1985بدون طبعة
ية ـة و الإقليمــ التنظيم الدولي ، المنظمات الدولي–  شلبيأحمدإبراهيم .  د )6

 .1987  بدون طبعةمعية بيروتو المتخصصة ، الدار الجا
 دار النهضة العربية ، -الوسيط في قانون المنظمات الدولية- احمد أبو الوفا. د )7

 .1986القاهرة 
الدار المصرية اللبنانية القاهرة  العولمة و الإقليمـية، –أسامة المجدوب  )8

 .2004الطبعة الثانية 
 .1995لب، الجزائر، المسؤولية الدولية، منشورات دحبن عامر التونسي.   د )9

الطبعة دحلب  ،، أساس المسؤولية الدولية منشوراتبن عامر التونسي. د )10

 .1995 الجزائر الأولى
 عبد الجليل ، عولمة الثقافة و أسـئلة الديمقراطية، ترجمةجون بيار فارنيي )11

الازدي ، طبعة خاصة للدار المصرية اللبنانية بإذن من دار القصبة الجزائر يناير 

2003. 
 ديوان - القانون الدستوري و النظم السياسية المعاصرة-  سعيد بوشعير.د )12

 .2004المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة،
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 الأولى ترجمة منصور القاضي الطبعة – معجم المصطلحات القانونية –  كورنورجرا )13

   . المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت لبنان1998 ، 1418
قانون حقوق الإنسان ذاتيته و مصادره، كتاب حقوق افعي محمد البشير، الش )14

 . 1989الإنسان المجلد الثاني دار العلم للملايين، الطبعة الأولى لبنان 
، النظام العالمي الجديد، دار العلم للملايين الطبعة الأولى شفيق المصري.د )15

1992. 

ر ـ شكر االله، الأهلية للنش، القانون الدولي العام، ترجمة خليفةشارل روسو.د )16

 .1982  بدون طبعةو التوزيع بيروت،
 ، قانون العلاقات الدولية ، دار الأقواس للنشر ، تونس بدليـعبد المجيد الع )17

 .1994الطبعة الأولى 
 إلى الآليات الأممية لترقية حقوق الإنسان، ل مدخعبد العزيز طيبي عنانـي، )18

 .2003الجزائر  دار القصبـة -
 ديوان المطبوعات الجامعية، -العدالة الدولية الجنائيةلقادر البقيـرات، عبد ا.د )19

 .2005الجزائر 
 .1978، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت عدنان نعمـة )20
 الأشخاص الدولية، مفهومها و أركانها و نظامها القانوني – علي إبراهيم. د  )21

 .2000 – 1999 دار النهضة العربية القاهرة –
 دار النهضة العربية – الوسيط في المعاهدات الدولية – علي إبراهيم. د  )22

 .1995القاهرة 

ة المعارف ، القانون الدولي العام،منشأيفـعلي صادق أبو ه. د )23

 .1994درية ـالإسكن
، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان  سعد االله اسماعيلعمر. د )24

 .1993 المطبوعات الجامعية، الجزائر
دوين القانون الدولي الإنساني، دار ، تطور ت سعد االله  اسماعيلعمــر. د )25

 .1997الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت
 الوجيز في حقوق الإنسان و حرياته -يـغازي حسين صبارين. د )26

 .1997 مكتبة دار الثقافة عمان، الطبعة الثانية-الأساسية
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 دار الأوائل للنشر الأردن لسلام الدوليةعمليات حفظ اغسان الجندي، .د )27

   .2000الطبعة الأولى 

 دار الأوائل - الوضع القانوني للأسلحة النووية– غسان الجندي. د )28

 ،2000و التوزيع الطبعة الأولى     ر ـــللنش
 مشروعية العقوبات الدوليـة و التدخل – فتح الرحمن عبد االله الشيخ. د )29

 .1998ودانية الطبعة الأولى، القاهرة  مركز الدراسات الس–الدولي 
 الجزء - الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري-وصديقفوزي أ. د )30

 .2003الدولـة، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية : الأول
 مبدأ التدخل و السيادة لماذا؟ و كيف؟ دار الكتاب -وصديقفوزي أ. د )31

 .1999 طبعة عام تالحديث، الجزائر، القاهرة، الكوي
 دار الحامد - حقـوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني–  شطناويفيصل )32

 .1999للنشر عمان 
قانون الدولي و العلاقات  حقوق الإنسان في ال-قادري عبد العزيز.د  )33

 .2002 دار هومة الجزائر –المحتويات و الآليات  ،الدولية
الدولي العام، الجزء الأول ، ملخص محاضرات في القانون يندمحمد محي ال )34

 2003/ 2002كلية الحقوق جامعة الجزائر 
 دار النهضة العربية – مبادئ القانون الدولي العام – محمد حافظ غانم .د )35

 1967القاهرة 
المنظمات الدولــة، الدار الجامعية بيروت مصطفى سلامة حسين،  )36

1989. 
 النهضة العربية  دار-تطور القانون الدولي العام -مصطفي سلامة حسين )37

 .1966القاهرة 
، الإمعان في حقوق الإنسان الأهالي بيروت الطبعة الأولى هيثم مناع. د )38

2000. 
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   :رسائل الدكتــوراه و الماجستير -3

  

، كلية الحقوق  دولـة، الجرائم ضد الإنسانية، رسالة دكتوراهقيراتـعبد القادر الب  )1

  .2002/2003ببن عكنـون، جامعة الجزائر 

السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريـعة  ،محمد ارزقــي نسيب )2

 .1996 الإسلامية، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر
، رسالة دكتوراه، الإنسان، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق دنداني الضاوية )3

 .1996 جامعة الجزائر  ببن عكنون،كلية الحقوق
عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستير مبدأ بوكرا إدريس،  )4

  .1983جامعة الجزائر 
، تطور إشكالية التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدولية، رسالة برقوق سالم )5

 .1994ماجستير جامعة الجزائر 
،عولمة الاتصال و أثرها على السيادة الثقافية رسالة ماجستير جامعة كمال راشدي  )6

 .2002الجزائر 
، التدخل الدولي الإنساني حالة العراق رسالة ماجستير جامــعة ل نصيرةـطوي )7

 .2004الجزائر 
 بين القانون الدولي التقليدي و القانون الإنساني المسلحالتدخل الدولي ، محمد ينون )8

 .2003 جامعة الجزائر  كلية الحقوق ببن عكنون، رسالة ماجستيرالدولي المعاصر
، جامعة ر رسالة ماجستي–سوفو و القانون الدولي كو ،مسطار كهينة )9

 .2002الجزائر
 . 2003التكتل الأوروبي، رسالة ماجستير جامعة الجزائرنعـيم سلطان،  )10
 بين مهام الترقيــة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوبسمير لعرج،  )11

 .2003  كلية الحقوق ببن عكنون جامعة الجزائر رسالة ماجستيرو الحماية
 ، حماية حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية و مبدأ السيادة، رسالة نجيب بيطام )12

 .2002/2003ماجستير جامعة باتنة 
، من التدخل لصالح الإنسانية إلى حق التدخل الإنساني، رسالة سنيني سمير )13

 .2003ماجستير جامعة تيزي وزو 
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  : المقـالات-4

 بحث في –تقبل السيادة المطلقة  المتغيرات الدولية و مس-  أسامة مجدوب )01

 .1992 سنة 110مجلة السياسة الدولية العدد 
 العولمة و السيادة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الجزء –حمد خروع أ )02

 .1998 ،1 رقم 36
 الحماية الدولية للاجئين أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، -حمد الرشيديأ )03

 .1997لسياسية القاهرة الطبعة الأولى مركز البحوث و الدراسات ا
 في ظل الحماية  دراسات إستراتيجية ، سيادة الدول-باسيل يوسف باسيل )04

 تصدر عن ركز الإمارات للدراسات و البحوث 49 العدد –  الدولية لحقوق الإنسان

 . الإمارات العربية المتحدةيبو ضب، أ 2001لإستراتيجية الطبعة الأولى ا
، ترجمة الأستاذ نقد الفهم الأوروبي للأمن الإنساني  ،يتش،باتريس ماير ب.د )05

 .2003، 10 ددعال :  المجلة العربية لحقوق الإنسان فيطارق بوعتور،
 .1992 لسنة 110العدد دراسات في مجلة السياسة الدولية،  بطرس غالي )06
 تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في إطار – د السلامـر عبـجعف. د )07

 .33 ص 1987 سنة 43 المجلة المصرية للقانون الدولي العدد –الأمم المتحدة 
 العولمة و التنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية –جلال أميـن  )08

 .1999الطبعة الأولى 
 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، المجلة العربية –حفيظة شقير  )09

 .1998، 5لحقوق الإنسان العدد 
 ترجمة الدكتور محمد الأمين – عالمية حقوق الإنسان -رينيه جان دوبوي  )10

ه ـــالميداني، منشور في مؤلف جماعي بعنوان الحماية الدولية لحقوق الإنسان، جمع

  1988اني ستراتسبورغ محمد الأمين الميد. و نسقه د

الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق الإنسان، المجلة  –زهير الحسيني .د )11

 . 1996 سنة 52المصرية للقانون الدولي المجلد 
      ةـوق المدنيـي للحقـد الدولـ تقرير بشان العه– عمران الشافعي.د  )12

 . 1987  سنة43 المجلة المصرية للقانون الدولي العدد –و السياسية 
 للولايات ة دور حقوق الإنسان في السياسة الخارجي– عبد العزيز سرحان )13

 .1981 ،4 العدد مجلة الحقوق –المتحدة 
، مخاطر تحول النظام الدولي من الدبلوماسية الوقائية إلى الحروب عبد االله تركماني )14

 .106 إلى 71 ص 2003 سنة 10الوقائية، بحث في المجلة العربية لحقوق الإنسان العدد 
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 المجلة المصرية للقانون – التدخل لصاح الإنسانية  –  غسان الجندي.د )15

 .161 ص 1987سنة  43الدولي العدد 
 تأملات دولية في حقوق الإنسان، المجلة – مصطفى سلامة حسين. د )16

 .1984 سنة 40المصرية للقانون الدولي مجلة 

حوار العقل : أسئلة الإرهاب وحقوق الإنسان  ، عبد الحسين شعبان )17

 .2003 ، 10 ددع :  المجلة العربية لحقوق الإنسانفي. والمشترك الإنساني

 قانون المعاهدات الدولية و الاتفاقيات الدولية لحماية - عزت سعد الدين. د  )18

 .265ص  1989 ،39 المجلة المصرية للقانون الدولي العدد – حقوق الإنسان
، اللجنة الإفريقية لحقـوق الإنسان و الشعوب، المجلة عزت سعد الدين. د )19

 .99ص 1987 لسنة 43المصرية للقانون الدولي المجلد 
، حقوق الإنسان و النظام العام الدولي، مجلة عمر سعد إسماعيل سعد االله.د )20

 .1994 سنة 8 ائر العددحوليات جامعة الجز
 المجلة – الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق الإنسان –زهير الحسيني  )21

  .52المصرية للقانون الدولي العدد 
 المجلة - مستقيل السيادة و النظام العالمي الجديد – محمد ارزقي نسيب )22

 . 1998/ 1 رقم 36الجزائرية للعلوم القانونية الجزء 
، مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية و الخصوصية، اتمحمد نور فرح. د )23

 .1994المجلة العربية لحقوق الإنسان العدد الأول 
 المجلة – تأملات دولية في حقوق الإنسان – مصطفى سلامة حسين )24

  .1984سنة  40المصرية للقانون الدولي العدد 

يثم  منشور في موسوعة الإمعان لحقوق الإنسان لـ د ه،لمحمد حافظ يعقوب )25

 .2000الأهالي بيروت الطبعة الأولى ، مناع
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، حقوق الإنسان المجلد  –منذر عنبتاوي . د )26

 .1989الثاني إعداد محمد شريف بسيوني دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى 
مترتبات السياسة الأمريكية في حقوق الإنسان على الأوضاع ، هيثم مناع )27

 .2003، 10 ددع : ، المجلة العربية لحقوق الإنسان العربية
، واقع تحفظات البلدان العربية على تطبيق اتفاقية التمييز ضد ندى خليفة )28

 .2000دد السابع المرأة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، الع
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  :الاتفاقيات و الإعلانات و القرارات الدولية و النصوص القانونية -5

  :الاتفاقيات و الإعلانات - 1

  .ميثاق الأمم المتحدة   )1

 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )2
 .ميثاق جامعة الدول العربية )3
 .ميثاق منظمة الدول الأمريكية )4
 ).الاتحاد الإفريقيحاليا ( ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية  )5
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )6
 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )7
 .العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )8
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب ) 9 

 كانون 14المؤرخ في ) 15-د (   1514العامة للأمم المتحدة  قرار الجمعية 

  .1960ديسمبر /الأول

إعلان طهران أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران،     )10       

  .1968مايو /أيار 13رسميا، في 

الجمعية إعلان بشأن حق الشعوب في السلم اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار  )11

   1984نوفمبر / تشرين الثاني12مؤرخ في  ال11/ 39العامة للأمم المتحدة 

إعلان وبرنامج عمل فيينا صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في )12

   .1993يونيه / حزيران25 إلى 14فينا خلال الفترة من 

   : القرارات - 2

 5 المنعقدة في 2982 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته) 1990 (688القرار 
 .1991 نيسان

  : النصوص القانونية-3

  .1996 المعدل في 1989 فبراير 24دستور الجزائر لـ - 1

رخ في  المؤ155 -66الصادر بالأمر  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - 2
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 . 99للأشغال التربوية، 

:  ملف-هـ 1426 ربيع الثاني 2 الموافق لـ 2005 و ماي11بر ليوم جريدة الخ : الجرائد-5

  .10ص الشعوب،الاتحاد الأوروبي رؤية حضارية لوحدة 
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  الفهــــرس
  

  01.....................................................................المقدمـــة

  

  ل الأولـــصالف                      

   07........نسان  علاقته بحقوق الإتطور مبدأ السيادة في القانون الدولي و

  09......................................... يالسيادة في القانون الدول: المبحث الأول

  09............................................ مفهوم السـيادة و نشأتهـا:المطلب الأول        

  10 .................................................. مفهوم السيادة:الفرع الأول                

   10.............................................المفهوم اللغوي للسيادة:  أولا-                       

  11..................................... .المفهوم الاصطلاحي للسيادة:  ثانيا-                  

   13................  نشأة السيادة  و تطورها في القانون الدولـــيالفرع الثاني                

   18.......................................................مظاهـر السيادة المطلب الثاني        

  18........................................ المظهر الداخلي للسـيادة:الفرع الأول                

  21. ................................المظهر الخارجـي للسـيادة:  الفرع الثاني                

  

   24..........................القواعد الدولية التي تحكــم السيادة: المبحث الثانــي

  25............................ و آراء الفقهاءالسيادة في المواثيق الدولية: طلب الأولالم          

  25...............السيادة في ميثاقي عصبة الأمم و الأمم المتحـدة:لفرع الأول                 ا 

  25.............................................. السيادة في ميثاق عصبة الأمم :أولا -         

  26..................................السيادة في ميثاق الأمم المتحدة :  ثانيا-                    

   29............السيادة في مواثيق المنظمات الإقليمية وآراء الفقهاء:الفرع الثاني                  

  32..............................................مبدأ عدم التدخــل:   المطلب الثاني          

  32....................................................مفهــومه: الأول الفرع                  

  36...................مبدأ عدم التدخـل في المواثيق الدوليـة:   الفرع الثاني                   

  38...........................................السيادة في القضاء الدولي: ثالمطلب الثال          

   39.........................في قضاء محكمة العدل الدولية الدائمة: الفرع الأول                  

   41...............................دوليةفي قضاء محكمة العدل ال: الفرع الثاني                  
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  45..........ماتأثير السيادة على حقـوق الإنسان و العلاقة بينه :     المبحث الثالث

  45..... ............................علاقة السيادة بحقـوق الإنسان :   المطلب الأول         

  46 ................................موقع الفرد من القانون الدولي:  الفرع الأول                

    48.............................موقف الدول من حقوق الإنسان  :  الفرع الثاني                

     52 .......................دور سيادة الدول في إعداد القانون الدولي :    المطلب الثاني        

                       52.............................ية لأجل نفاذهاالتصديق على الاتفاق: الفرع الأول                

  54..........................استعمال الدول لحقها في التحفـــظ: الفرع الثاني                

  58................تطور حقوق الإنسان من الخصوصية إلى العـالمية:   المطلب الثالث        

   59................تأثير سيادة الدول على عالمية حقوق الإنسان :   الفرع الأول                

  63 ..................................عالمـيـة حقوق الإنسان :   الفرع الثاني                

  66..............................................................خاتمة الفصل الأول

  

                       الفصل الثانـــي

  67........................  سيادة الدول في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان

  69...........................حقوق الإنسان تتخطى حاجـز السيادة  : المبحث الأول

  69........................حقوق الإنسانالطبيعة القانونية الخاصة لقواعد :          المطلب الأول

  69........................طبيعة و خصائص قواعد حقوق الإنسان:                  الفرع الأول

  73 .............................القواعد الآمرة في حقوق الإنسان:                   الفرع الثاني

  75...............................ول لاتفاقيات حقوق الإنسان تكريس الد:          المطلب الثاني

  75...........التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان و انضمام الدول لها:                  الفرع الأول

  80................... في التشريعات الوطنيةاعتماد حقوق الإنسان:الفرع الثاني                  

  84........................ إقرار الدول بالرقابة الدولية على حقوق الإنسانمطلب الثالثال        

  84.................................................الرقابة الأممية: الفرع الأول                 

  90...............................................الرقابة الإقليمية:  الفرع الثاني                

  

  95................التدخل الدولي الإنساني و تأثيره على سيادة الدول: المبحث الثاني

  95.........................مفهوم التدخل الدولي الإنساني و مشروعيته: المطلب الأول          

  96................................ الإنسانيمفهوم التدخل الدولي:  الفرع الأول                 
  99............................ الدولي الإنساني مشروعية التدخل: الفرع الثاني                 

   104...........................................التدخل الإنساني السلمي: المطلب الثاني          
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  104.. .......................................السلميال التدخل أشك: الفرع الأول                 

  107...................................قائمين بالتدخلالأشخاص ال:  الفرع الثاني                

  113.....................................التدخل الدولي الإنساني المسلح  :المطلب الثالث         

  113..................................... الدولي دور مجلس الأمن:  الأول            الفرع     

  117.......................................دور المنظمات الإقليمية: الفرع الثاني                 
  

  121........................سيادة الدول في ظل النظام العالمي الجديد: المبحث الثالث

  121........ارتباط حقوق الإنسان بالعولمة و تأثيرهما على سيادة الدول:  المطلب الأول          

  121 .....................................مفهوم العولمة و أنواعها: الفرع الأول                  

  125...............................سان علاقة العولمة بحقوق الإن: الفرع الثاني                  

  129...................................تأثير السياسة على حقوق الإنسان: المطلب الثاني          

  130.... في العالمالمعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان: الفرع الأول                  

  133................ النظرة الأحادية لمفهوم الأمن و السلم الدوليين:الفرع الثاني                  

  135...........................مستقبل السيادة في ظل المتغيرات الدولية: المطلب الثالث          

  

  140..............................................................خاتمة الفصل الثاني

  141..........................................................................الخاتمة

  )172 الى145( من الصفحة .................................................الملاحق

  146................................................................   01ملحق رقم 

  148.................................................................. 02ملحق رقم 

  153.................................................................. 03ملحق رقم 

  154.................................................................. 04ملحق رقم 

  163.................................................................. 05ملحق رقم 

  165.................................................................. 06ملحق رقم 

  173.........................................................................المراجع

  183.........................................................................الفهرس

  

 
 


